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» وما کان المؤمنون لينفرواً کا فة فلولا رمن كل 
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أ فى الدين ولينذروأ 
فرقة منهم طايفة ليتفقهوا فى دين ولينذروا قومهم 


ص اسن اماس اح ےو مون ق م 


إِذَا رجعوا لديم لعلّهم يحدّرونَ » . 


( سورة التوبة آية ١11‏ ) 


« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


اليش الى 
م 
١ 0‏ 
: ج ۷ ر 


وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطبعة الغايت 
۱2.۸ فو سم A ۹A۸‏ 
طباعة ذ ات السّالاسل-_الكوت 


حقوق الطيّع محفوظة للوزارة 


ص. ب ۳ ناز الا افوا لشكرة الاسلامکه۔ الكوتت 


١‏ التشبه لغة: مصدرتشبه . يقال : تشبه 
فلان: بفلان إذا تكلف أن يكون مثله . 
والمشاءهة بين الشيئين : الاشتراك بينهها في معنى 
من المعاني » ومنه: أشبه الولد أباه: إذا شاركه 
في صفة من صفاته . © 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي 5 


الألفاظ ذات الصلة : 

" -منها: الاتباع والتأسي والتقليد وقد تقدم 
الكلام فيها تحت عنوان : (اتباع) . 

" - ومنها: الموافقة., وهي : مشاركة أحد 
الشخصين للآخر في صورة قول أوفعل أوترك 
أو اعتقاد أوغير ذلك . سواء أكان ذلك من 
أجل ذلك الآخر أم لا لأجله ‏ 9) 

فالموافقة أعم من التشبه . 


. معجم متن اللغةء والمعجم الوسيط مادة : «شبه»‎ )١( 

(۲) ابن عابدين 414/١‏ ط بولاق. وروضة الطالبين 
15/7 والزرقانی ه/ ,.1١‏ وكشاف القناع ۳4/۲ 
(۳) الأحكام للآمدي ١77/١‏ 


الأحكام المتعلقة بالتشبه : 
أولا ‏ التشبه بالكفار في اللباس : 
٤‏ - ذهب الحنفية على الصحيح عندهمء 
والمالكية على المذهب. وجمهور الشافعية إلى : 
أن التشبه بالكفارفي اللباس - الذي هوشعار 
هم به يتميزون عن المسلمين ‏ يحكم بكفر تومه 
ظاهراء أي في أحكام الدنياء فمن وضع قلنسوة 
المجوس على رأسه يكفرء إلا إذا فعله لضرورة 
الإكراه أولدفع ا حر أو البرد. وكذا إذا لبس زنار 
النصارى إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب 
وطليضة لل او داك ت 
« من تشبّه بقوم فهومنهم 0(" لأن اللباس 
الخاص بالكفار علامة الكفرء ولا يلبسه إلا من 
التزم الكفر. والاستدلال بالعلامة والحكم بها 
دلت عليه مقررفي العقل والشرع .9 
فلوعلم أنه شد الزنار لا لاعتقاد حقيقة 
الكفر. بل لدخول دار الحرب لتخليص 
الأسارى مثلا لم يحكم بكفره ن 


)١(‏ الفتاوى الهندية 2775/7 والاختيار 2١6٠١ /٤‏ وجواهر 
الإكليل ات والتاج والإكليل بہامش الحطاب 
5 » وتحفة المحتاج 08 ۹۲ ط دار صادر» 
وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه ١١ /٤‏ 

(؟) حديث: «من تشبه بقوم فهو منهم . ..». أخرجه أبوداود 
-71١4/4(‏ ط عزت عبيد دعاس) وجوده ابن تيمية في 
اقتضاء الصراط المستقيم (5/1"؟ _ط العبیکان) . 

(*) البزازية مبامش اهندية 7719/5 

۹۲۹۱ /١ تحفة المحتاج لابن حجر‎ )٤( 


ويرى الحنفية في قول ‏ وهوما يؤخذ مما ذكره 
ابن الشاط من المالكية ‏ أن من يتشبه بالكافر في 
الملبوس الخاص به لا يعتبر كافراء إلا أن يعتقد 
معتقدهم » لأنه موحد بلسانه مصدق بجنانه . 
وقدقال الإمام أب حنيفة رحمه الله : لا يخرج 
أحد من الإيمان إلا من الباب الذي دخل فيهء 
والدخول بالاقرار والتصديق . وهما قائان )١‏ 

وذهب الحنابلة إلى حرمة التشبه بالكفارفي 
اللباس الذي هو شعار لهم . قال البهوتي : إن 
تزيا مسلم بها صارشعارا لأهل ذمة » أوعلق 
صليبا بصدره حرم» ولم يكفر بذلك كسائر 
المعاصى . 9) 

ويرى النووي من الشافعية أن من لبس 


الزنار ونحوه لا يكفر إذا لم تكن نية . 7 


أحوال تحريم التشبه : ْ 

وبتتبع عبارات الفقهاء يتبين أنهم يقيدون 
كفر من يتشبه بالكفارفي اللباس الخاص بهم 
بقيود منها : 
© - أن يفعله في بلاد الإسلام ”7 قال أحمد 
الرملي : كون التزي بزي الكفارردة محله إذا كان 


)١(‏ الفتاوى البزازية مامش اهندية 5/ #77, ودار الشروق 
مع الفروق ٠١١/٤‏ 

(۲) كشاف القناع ١78/7‏ 

(۳) روضة الطالبين 594/١٠١‏ 

٦۳ /۸ الزرقاني‎ )٤( 


في دار الإاسلام . أمافي دار الحرب فلا يمكن 
القول بكونه ردة» لاحتمال أنه لم جد غيره کا هو 
الغالب, أو أن يكره على ذلك .^ 

قال ابن تيمية : لوأن المسلم بدارحرب أو 
دار كفرغير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة هم 
(للكفار) في الهدي الظاهر. لما عليه في ذلك من 
الضرر بل قد يستحب للرجل أويجب عليه أن 
يشاركهم أحيانا في هديم الظاهرء إذا كان في 
ذلك مصلحة دينية» من دعوتهم إلى الدين 
والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين 
بذلك» أودفع ضررهم عن المسلمين ونحوذلك 
من المققاصد الحسنة. فأمافي دار الإسلام 
وال هجرة التي أعز الله فيهادينه» وجعل على 
الكافرين فيها الصغار والجزية ففيها شرعت 
المخالفة . © 
5 - أن يكون التشبه لغير ضرورة» فمن فعل 
ذلك للضرورة لا يكفر.ء فمن شد على وسطه 
زنارا ودخل دار الحرب لتخليص الأسرى» أو 
فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة للمسلمين 
لا يكفر.”” وكذلك إن وضع قلنسوة المجوس 


)١(‏ أسنى المطالب /٤‏ ١١ء‏ وانظر أصول الدين لأبي منصور 
عبدالقاهر التميمي البغدادي ص 755 ط استانبول . 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم بتحقيق د. ناصر العقل 418/١‏ 

(۳) الفتاوى الهندية775/7. والفتاوى البزازية مامش 
الهندية 5/ 2*9 وأسنى المطالب ١19/5‏ ش 


وام ضع اناغ اغية اه عه ع هه يه كه عن د إعله مه و هاه وروا ءا عاو أن لاب عه ع 4م وها واه اماه ونه الوذه واه 


على رأسه لضرورة دفع الحر والبرد لا يكفر. ”© 
- أن يكون التشبه في يختص بالكافرء 
كبرنيطة النصراني وطرطور اليهودي . ويشترط 
المالكية لتحقق الردة بجانب ذلك: أن يكون 
المتشبه قد سعى بذلك للكنيسة ونحوها. ) 
۸-أن يكون التشبه في الوقت الذي يكون 
اللباس المعين شعارا للكفارء وقد أورد 
ابن حجر حديث أنس رضي الله عنه أنه «رأى 
قوما عليهم الطيالسة. فقال: كأنهم ود 
خیبر» ثم قال ابن حجر: وإنما يصلح 
الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون 
الطيالسة من شعارهم ‏ وقد ارتفع ذلك فيها 
بعد فصار داخلا في عموم الماح . © 

4- أن يكون التشبه ميلا للكفرء فمن تشبه 
على وجه اللعب والسخرية لم يرتد» بل يكون 
فاسقا يستحق العقوبة» وهذا عند المالكية . (“ 
٠‏ -هذاء والتشبه في غير المذموم وفيا لم يقصد 
به التشبه لا بأس به. 


)١(‏ الفتاوى اهندية ۲/ 17؟ 

(۲) الزرقاني ۸/ ٦۳‏ والشرح الصغير 4/ 477 , وجواهر 
الإكليل ۲/ ۲۸۸ 

(*) الأشر عن أنس أنه رأى قوما عليهم الطيالسة . أورده ابن 
القيم في كتابيه زاد المعاد )١47/١(‏ وأحكام أهل الذمة 
7/64/9). 

)٤(‏ فتح الباري ۲۷١ /٠١‏ ط السلفية. 

٠۳ /۸ والزرقاني‎ ٤١۳ /٤ الشرح الصغير‎ )٠( 


قال صاحب الدر المختار: إن التشبه (بأهل 
الكتاب) لا يكره في كل شيء» بل في المذموم 
وفي] يقصد به التشبه . 

قال هشام : رأيت أبا يوسف لابسا نعلين 
مخصوفين بمسامير فقلت: أترى بهذا الحديد 
بأسا؟ قال: لاء قلت: سفيان وثوربن يزيد 
كرها ذلك لأن فيه تشبها بالرهبان. فقال: كان 
رسول الله ية يلبس النعال التي لها شعر وإنها 
من لباس الرهبان. فقد أشارإلى أن صورة 
المشابهة في تعلق به صلاح العباد لا يضرء فإن . 
الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا 
مبذا النوع . 9 

وللتفصيل ر: (ردة» كفر) 


ثانياً ‏ التشبه بالكفار في أعيادهم : 

١‏ -لا يجوز التشبه بالكفارفي أعيادهم » لما ورد 
في الحديث «من تشبه بقوم فهو منهم»» ومعنى 
ذلك تنفير المسلمين عن موافقة الكفار في كل 
ما اختصوا به . قال الله تعالى : #ولن ترضى 
عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع متهم 
قل : إن هدى الله هوالهدى» ولئن اتبعتَ 
أهواءَهم بعد الذي جاءك من العلم مالك 


)١(‏ ابن عابدين ۱/ ٤۱۹‏ والفتاوی اطندية ه/ ممم 

(۲) أحكام أهل الذمة ۷۲۲/۲ نشردار العلم للملايينء 
والمدخل لابن الحاج ۲/ ٤۸ ٤٠١‏ والآداب الشرعية لابن 
مفلح ۳/ ٤٤١‏ وكشاف القناع ۳/ ٠١١‏ 


من الله من ولي ولا نصير ي 

وروى البيهقي عن عمررضي الله عنه أنه 
قال : لا تَعَلّموا رطانة الأعاجم» ولا تدخلوا 
على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم » فإن 
السخطة تنزل عليهم . 

وروي عن عبدالله بن عمرورضي الله عنما 
أنه قال: من مر ببلاد الأعاجم فصنع نير وزهم 
ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك» 
حشر معهم يوم القيامة . 9) 

ولأن الأعيادمن جملة الشرع والدناهج 
والمناسك التي قال الله سبحانه وتعالى : لكل 
أمةٍ جعلنا مَنْسَكا هم ناسكوه)' كالقبلة لقبلة 
والصلاة, والصيام فلا فرق بين مشاركتهم في 
العيد وبين مشاركتهم في سائر المباهج. فإن 
الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر, والموافقة 
في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفرء 
بل الأعياد من أخص ماتتميز به 000 ومن 
أظهر مالا من الشعائر, فالموافقة فيها موافقة 
أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره . ^ 

قال قاضيخان: رجل اشترى يوم النير وز 
شيك الم يشتره في غير ذلك اليوم : إن أراد به 


٠١١ / سورة البقرة‎ )١( 

(۲) أحكام أهل الذمة ۲/ ٠71‏ 

(*) سورة الج / ٠۷‏ 

41 /١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 


تعظيم ذلك اليوم كا يعظمه الكفرة يكون كفراء 
وإن فعل ذلك لأجل السرف والتنعم لا لتعظيم ‏ 
اليوم لا يكون كفرا. وإن أهدى يوم النيروز 
إلى إنسان شيئا ولم يرد به تعظيم اليوم» وإنما 
فعل ذلك على عادة الناس لا يكون كفرا. 
وينبغي أن لا يفعل في هذا اليوم ما لا يفعله قبل 
ذلك اليوم ولابعده. وأن يحترز عن التشبه 
بالكفرة . )0 

وكره ابن القاسم (من لالكيتم للمسلم أن 
يمدي إلى النصضراني في عيده مكافأة» ورأه من 
تعظيم عيده وعونا له على کفره. ‏ وكا لا يجوز 
التشبه بالكفار في الأعياد لا يُعَانَ المسلم المتشبه 
بهم في ذلك بل ينبى عن ذلك» فمن صنع دعوة . 
مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته» ومن 
أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد, 
مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم 
تقبل هديته» خصوصا إن كانت الهدية مما 
يستعان بها على التشبه بهم » مثل إهداء الشمع 


ونحوه 5 عيد الميلاد . ° 


)١(‏ الفتاوى الخانية مبامش اهندية ۳/ .٥۷۷‏ وانظر الفتاوى 
اهندية ۲/ ۲۷١‏ - ۲۷۷. والفتاوى البزازية مامش الهندية 
۴۳/۹ ۳ وحاشية ابن عابدين ۰٤۸۱/٩‏ 
والفتاوى الأنقروية 2١54/١‏ وبذل المجهود في حل أبي 
داود 5/ 1١١‏ نشر دار الكتب العلمية . 

(؟) المدخل لابن الحاج ؟/ ١٤ء‏ وأحكام أهل الذمة ؟/ ۷۲١‏ 

(۴) اقتضاء الصراط المستقيم 0117/7 


وأما ما يبيعه الكفار في الأسواق في أعيادهم 
فلا بأس بحضوره» نص عليه أحمد في رواية 
مهنا. وقال: إنم| يمنعون أن يدخلوا عليهم 
بيعهم وكنائسهم. فأما ما يباع في الأسواق من 
المأكل فلاء وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه 
لأجلهم. 29 

وللتفصيل (ر: عيد) . 


ثالثاً ‏ التشبه بالكفار في العبادات : 

يكره التشبه بالكفار في العبادات في الجملة» 
ومن أمثلة التشبه بهم في هذا المجال : 
أ - الصلاة في أوقات الكراهة : 
١‏ نهى النبي بيه عن الصلاة في أوقات 
الكراهة منها لا بعبادة الكفار. ° 

فقد أخرج مسلم من حديث عمروبن 
عنبسة رضي الله عنه أن النبي يلي قال : «صل 
صلاة الصبح. ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع 


٠١8 /٤ كشاف القناع */ 2171 وقليوبي وعميرة‎ )١( 

(۲) الآداب الشرعية لابن مفلح 4١/7‏ 4 . واقتضاء الصراط 
المستقيم 01۸/۲ 

(*) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية /١‏ ١٠۱۹ء‏ وفتح 
القدير 7٠١7/١‏ ط دار إحياء التراث العربي. والكاني لابن 
عبدالر 2146/١‏ والبجيرمي على الخطيب ٠١١/7‏ نشر 
دار المعرفة, وا مغني ٠١7/7‏ ط الرياض. 


۹ 


الشمس حتى ترتفع » فإنها تطلع حين تطلع بين 
قرني شيطان» وحينئذ يسجد لا الكفار. ثم 
صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل 
الظل بالرمح . ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ 
تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن 
الصلاة مشهودة حضورة حتى تصلي العصر. ثم 
أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها 
تغرب بين قري شيطان وحينئذ يسجد لا 
الكفان  )١(‏ 

وللتفصيل في الأحكام المتعلقة بأوقات 
الكراهة (ر: الموسوعة الفقهية ۷/ ۱۸١‏ أوقات 
الصلاة ف77) 


ب - الاختصار في الصلاة : 

۳ - لا خلاف بين الفقهاء في كراهة 
الاختصار”'" في الصلاة لأن اليهود تكثرمن 
فعله. فنهي عنه كراهة للتشبه بهم . فقد أخرج 
البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريسرة 
رضي الله عنه «نمى رسول الله با أن يصلي 


)١(‏ حديث: «صل صلاة الصبح ...» أخرجه مسلم 
(١/١لاه ‏ ط الحلبي) . 

(۲) اختلف العلماء في معنى الاختصار فالصحيح الذي عليه 
المحققون والأكثر ون من أهل اللغة والغريب والمحدثين أن 
المختصر هو الذي يصلى ويده على خاصرته (صحيح 
مسلم بشرح النووي /٠‏ 5” ط المطبعة المصرية بالأزهر) . 


الرجل ختصرا»“ م البخاري أيضا في ذكر 
بني إسرائيل من رواية أبي الضحى عن مسروق 
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن 
يضع يده على خاصرته. تقول: «إن اليهود 
تفعله» زاد ابن أبي شيبة في رواية له: «في 
الصلاة9) وفي رواية أخرى «لا تشبهوا 


باليهود»9») وللتفصيل (ر: صلاة) . 


ج ‏ وصال الصوم : 

٤‏ ذهب الحنفية. وجمهور المالكية. والشافعية 
في أحد الوجهين. والحنابلة إلى كراهة وصال 
الصوم, 7 لما روى البخاري من حديث أنس 
رضي الله عنه أن النبي بيه قال: 
«لا تواصلواء ‏ قالوا: إنك تواصلء قال : 
لت کا سن منكم » إن أطعم وأسقى » أو «إني 


)١(‏ حديث: «نبى رسول الله ية أن يصلي الرجل مختصراء» 
أخرجه البخاري (الفتح 88/7 ط السلفية) ومسلم 
(۱/ ۳۸۷ - ط الحلبي) . 

(۲) أخرجه البخاري أيضافي ذكر بني إسرائيل من رواية 
أبي الضحى . (الفتح /٦‏ 4460 ط السلفية) . 

(۴) عمدة القاري ۷/ ۲۹۷ ط المنيرية» وصحيح مسلم بشرح 
النووي .٠٠/١‏ والمغني 4/1 ط السرياض. والشرح 
الصغير "14٠0/١‏ 

(4) فسر أبويوسف ومحمد الوصال بصوم يومين لا فطر بينهها 
(حاشية ابن عابدين ؟/ 284 وانظر المغني ۳/ ۱۷١‏ ط 
الرياض) . 

(ه) حديث: «لا تواصلواء لست كأحد منكم» أخرجه 
البخاري (الفتح 7١7/4‏ ط السلفية) . 


أت أطعم بس . وقوله َة ولا تواصلوا» 
نبي وأدناه يقتضى الكراهة . 

وعلة النبي التشبه بالنصارى کا صرح به في 
حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه 
الذي أخرجه أحمد والطبراني وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسيرهما 
بإسناد صحيح إلى ليلى امرأة بشير بن 
الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين ‏ 
مواصلة» فمنعني بشير وقال: إن النبي كَل هى 
عن هذل وقال: شير ذلك اللصتارى: 
ولكن صوموا كما أمركم الله ء أتموا الصيام إلى 
الليلء فإذا كان الليل فأفطروا» 

وذهب أحمد وجماعة من المالكية إلى جواز 
الوصال إلى السحر. وبهذا قال إسحاق وابن 
المنذر وابن خزيمة . 

ويرى الشافعية في الوجه الآخر. وهو 
ماصححه ابن العربي من المالكية: تحريم 
وصال الصوم . 9) 

وللتفصيل (ر: صوم) . 


)١(‏ حديث ليلى امرأة بشيربن الخصاصية. أخرجه أحمد 
۲۲٠١-۲۲۲ /0(‏ ط الميمئية) وصححه ابن حجر في الفتح 
۲٠۲ /٤(‏ ط السلفية). 

(۲) فتح الباري ۲۰٤-۲۰۲/۲‏ ط السلفية » وعمدة القاري 
05> "لال وحاشية ابن عابدين ۲/ 284 وجواهر 
الإكليل /١‏ 774, والمغني / 17١‏ ط الرياض. 


ه١‎ 


تشبه ۱١‏ ۔ ۱۷ 


د - إفراد يوم عاشوراء بالصوم : 
6 ذهب الحنفية ‏ وهو مقتضى كلام أحمد كا 
يقول ابن تيمية - إلى كراهة إفراد يوم عاشوراء 
بالصوم للتشبه باليهود . © 
عنبم أنه قال: حين صام رسول الله كك يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يارسول الله ! إنه 
يوم تعظمه اليهود والنصارى . فقال رسول الله 
يك : «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا 
اليوم التاسع»”" قال: فلم يأت العام المقبل 
حتى توفي رسول الله وَل . 

قال النووي» نقلا عن بعض العلماء في 
تعليقه على الحديث: لعل السبب في صوم 
التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد 
العاشر. وفي الحديث إشارة إلى هذا . © 
عاشوراء ‏ وهوالعاشر من المحرم - وتاسوعاء 
- وهو التاسع منه ° 


21١9/١١ فتح القدير ۲/ ۷۸ ط الأميرية وعمدة القاري‎ )١( 
٠۳۹ /۲ وكشاف القناع‎ 

(۲) حديث: «فإذا كان العبام المقبل ‏ إن شاء الله صمنا اليوم 
التاسع» أخرجه مسلم (۲/ 744 ط الحلبي) . 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ۱۲/۸» ۱۳ 

٠١١ / شرح المحلي على المنباج 7/ 7/7. والمغني‎ )٤( 


ويرى الحنفية أنه يستحب أن يصوم قبل 
عاشوراء يوما وبعذه ان 

وقال المالكية : ندب صوم عاشوراء وتاسوعاء 
والثانية قبله . ° 

وللتفصيل ر: (صوم» وعاشوراء) . 


رابعاً : التشبه بالفسقة : 

5 قال القرطبي : لوخص أهل الفسوق 

والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم. فقد يظن به 

من لايعرفه أنه منم » فيظن به ظن السوء فيأثم 

الظاث والقلتون ف بست العون عليه 
وللتفصيل ر: (شهادة» فسق). 


خامساً ‏ تشبه الرجال بالنساء وعكسه : 
١١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم تشبه 
النساء بالرجال والرجال بالنساء . "© 


فقدروي البخاري عن ابن عباس رضي الله 


)١(‏ فتح القدير ۲/ ۷۸ ط الأميرية. 

(۲) الشرح الصغير 2541/١‏ 47 

(۳) نيل الأوطار ١١7/7‏ ط دار الجيل. وعمدة القاري 
ط المنبرية» وعون لمعبود ١05/١١‏ ط دار 
الفكر. ونهاية المحتاج >» وروضة الطالبين 
۲۲ والسزواجسر ١54/١‏ ط مصطفى الحلبي»› 
والكبائر ص ١84‏ ط المكتبة الأميرية» وكشاف القناع 
0478/١‏ وإعلام الموقعين 4/ ؟ ٠‏ نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية . 


۱۱ 


عنهما أنه قال: «لعن رسول الله ية المتشبهين 
من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء 
بالرجال» . ٩‏ 

وذهب الشافعية في قول» وجماعة من الحنابلة 
إلى كراهة تشبه الرجال بالنساء وعكسه . 9) 

والتشبه يكون في اللباس والحركات 
والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات . ° 

ومثال ذلك : تشبه الرجال بالنساء في اللباس 
والزينة التي تختص بالنساء» مثل لبس المقانع 
والقلائد والمخانق والأسورة والخلاخل والقرط 
ونحوذلك عا ليس للرجال لبسه. وكذلك 
التشبه بهن في الأفعال التي هي خصوصة بهن 
كالانخناث في الأجسام والتأنث في الكلام 
والمشي . © 

كاك ب السا بالزتجتال ف رفك أو 
مشيهم أورفع صوتهم أوغير ذلك .© 

وهيئة اللباس قد تختلف باختلاف عادة كل 
بلد. فقد لا يفترق زي نسائهم عن زي رجاهم 


)١(‏ حديث : «لعن رسول الله َة المتشبهين من الرجال 
بالنساء». أخرجه البخاري (الفتح ۳۳۲/٠۰‏ - ط 
السلفية) . 

(۲) الزواجر ۱٤٤/١‏ وكشاف القناع ۲/ ۲۳۹ والآداب 
الشرعية / ٠٤٠‏ 

(۳) فيض القدير ه/ 514 

٤١/۲۲ عمدة القاري‎ )٤( 

(5) فيض القدير /٥‏ ۲۹۹ 


لكن تتاز النساء بالاحتجاب والاستتار. © 

قال الأسنوي : إن العبرة في لباس وزي كل 
من النوعين ‏ حتى يحرم التشبه به فيه - بعرف 
كل 0 

وأما ذم التشبه بالكلام وا مشي فمختص بمن 
تعمد ذلك» وأما من كان ذلك من أصل خلقته 
فإنم) يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك 
بالتدريج» فإن لم يفعل وتقادى دخله الذم» 
ولا سيا إن بدا منه مايدل على الرضا به .° 

هذا ويجب إنكار التشبه باليد, فإن عجز 
فباللسان مع أمن العاقبة» فإن عجز فبقلبه 
كسائر المنكرات ' © 

ويترتب على هذا أنه يجب على الزوج أن 
يمنع زوجته ما تقع فيه من التشبه بالرجال في 
لبسة أومشية أوغيرهماء امتثالا لقوله تعالى : 
فوا أنفسَكم وأهليكم نار“ أي بتعليمهم 
وتأديبهم وأمرهم بطاعة رهم ونهيهم عن 

قف 


معص ةه . 


0 


4١/177 عمدة القاري‎ )١( 

(۲) نهاية المحتاج ۳۹۲/۲ 

(۳) فتح الباري 1°/ FT‏ وفيض القدير /o‏ 1۷1 

۳۹ /۲ كشاف القناع‎ )٤( 

5 / سورة التحريم‎ )٥( 

(5) الزواجر ٠٤١ /١‏ ط مصطفى الحلبي» والكبائر ص ٠١٤‏ 


۱۲ 


سادساً : تشبه أهل الذمة بالمسلمين : 
۸ -يؤخذ أهل الذمة بإظهار علامات يعرفون 
بهاء ولا يتركون يتشبهون بالمسلمين في لباسهم 
ومراكبهم وهيئاتهم . والأصل فيه ماروي أن 
عمر بن عبدالعزيز رحمه الله مرعلى رجال ركوب 
ذوي هيئة» فظنهم مسلمين فسلم علبهم» فقال 
له رجل من أصحابه : أصلحك الله تدري من 
هؤلاء؟ فقال: من هم؟ فقال: نصارى بني 
تغلب. فلا أتى منزله أمر أن ينادى في الناس أن 
لا يبقى نصراني إلا عقد ناصيته وركب 
الإكاف. ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد. فيكون 
كال جماع . ولأن السلام من شعائر الإسلام 
فيحتاج المسلمون إلى إظهار هذه الشعائر عند 
الالتقاء. ولايمكنهم ذلك إلا بتمييز أهل الذمة 
بالعلامة . 

هذاء وإذا وجب التمييز وجب أن يكون فيه 
صغار لا إعزاز, لأن إذلالهم واجب بغير أذى 
من ضرب أو صفع بلا سبب يكون منه» بل 
المراد اتصافه بهيئة خاصة . 

وكذا يجب أن يتميز نساء أهل الذمة عن 
نساء المسلمين في حال المشي في الطريق» 
وتجعل على دورهم علامة كيلا يعاملوا با 
يختص به المسلمون» ولا يمنعون من أن يسكنوا 
في أمصار المسلمين في غير جزيرة العرب يبيعون 
ووت لأن عقد الذمة شرع ليكون وسيلة 


هم إلى ال مادء وفكيتهم هن المقام أبلخ إلى 


هذا المقصود . © 

وللتفصيل في الأمورالتي يمنع تشبه أهل 
لمن فة بالسلسين فر اواب ارب وعد 
الذمة من كتب الفقه . 


)١(‏ بدائع الصنائع ۷/ ١١١‏ . وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي 
عليه “/ ۰۲۸۰ ,.781١‏ وابن عابدين ۳/ ۲۷۳ وجواهر 
الإكليل /١‏ ۲۹۸. والمعيار المعرب 47١/5‏ ط دار المعرب 
الإسلامي ‏ بيروت. ونباية المحناج ۸ وكشاف 
القناع 177/7 . والمغني ۸/ 6378. ٥۲۹‏ وانظر الموسوعة 
الفقهية الكويتية مصطلح «ألبسة» ف ۲۳ ج ٦‏ ومصطلح 
«أهل الذمة» ف 5” ج ۷ 


ا 


١‏ - التشبيب مصدر شبب:. ومن معانيه : ترقيق 
أول الشعر بذكر النساء. وشبب بالمرأة : قال فيها 
الغزل أو النسيب. ^ 

والاصطلاح الفقهي لا خرج عن هذا المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
التشبيب. والنسيب. والغزل ألفاظ 
مترادفة. المراد منها: ذكر عحاسن النساء . ° 


حكمه التكليفى : 
۲ - يحرم التشبيب بام رأة معينة محرمة على 
المشبب أو بغلام أمرد . 

ولا يعرف خلاف بين الفقهاء في حرمة ذكر 
اشر على الفحش من الصفات الحسية 
والمعنوية لامرأة أجنبية محرمة عليه » ويستوي في 


)١(‏ لسان العرب. 
(۲) حاشية الجمل /٩‏ ۳۸۲ 


ا٤‎ 


ذلك ذكر الصفات الظاهرة والباطنة لما في ذلك 
من الإيذاء لها ولذويهاء وهتك الستر والتشهير 

أما التشبب بزوجته أوجاريته فهوجائزما م 
فنك غاا البناطتة :أو اک شا حف 
الإخفاء فإنه يسقط مروءته» ويكون حراما أو 
مكروهاء على خلاف في ذلك . ٩‏ 

وكذا يجوز التشبيب بامرأة غير معينة» مالم 
يقل فحشا أوينصب قرينة تدل على التعيين» 
لأن الغرض من ذلك هو تحسين الكلام وترقيقه 
لا تحقيق المذكورء فإن نصب قرينة تدل على 
التعيين فهوفي حكم التعيين. وليس ذكر اسم 
امرأة مجهولة كليلى وسعاد تعييناء لحديث: 
كعب بن زهير : وإنشاده قصيدته المشهورة 
«بانت سعاد . . بين يدي الرسول ل 20 


التشبب بغلام : 
۳ يحرم التشبيب بغلام إن ذكر أنه يعشقه - 


)١(‏ حاشية الجمل 2787/٠‏ ومغني المحتاج 1/5 وفتح 
القدير ۳٠/٦‏ والإنصاف ۲/ طالقاهرة ۱۳۷۷ ط 
السئة المحمدية . 

(۲) مغني المحتاج ٤١١/٤‏ وتحفة المحتاج 2474/8 
والدسوقي ۱۹٦/٤‏ - ۱۹۷ 

وحديث كعب بن زهير في إنشاده قصيدته المشهورة : 
«بانت سعاد» أخرجه ابن إسحاق كما ف سيرة ابن هشام 
(۲/ ۰۰۲ و١ه‏ -ط الحلبي) 


وإن لم يكن معيناء لأنه لا يحل بحال. وقيل : 
إن لم يكن معينا فهو كالمرأة غير المعيئة . ° 

هذا في إنشاء القول من شعر أونثر. أما رواية 
ذلك أوإنشاده فإنه إذا لم يقصد به الحض على 
المحرم فهو مباح لنحو الاستشهاد أوتعلم 
الفصاحة والبلاغة . 

وقيد الحنفية تحريم التشبيب بالمرأة بكونها 
معينة حية . فلوشبب بامرأة غير حية لم يحرم . 9) 


(۲) المراجع السابقة, والمغني 217/4 وفتح القدير 5/5 


التعريف : . 
١‏ -التشبيك في اللغة: المداخلة» فيقال لكل 
متداخلين أنهها مشتبكان . ومنه : شباك الحديد. 
وتشبيك الأصابع (وهوالمراد هنا) لدخول 
بعضها في بعض . والشبك : الخلط والتداخل» 
فيقال: شبك الشيء يشبكه شبكا: إذا خلطه 
وأنشب بعضه في بعض . () 

وتشبيك الأصابع لايخرج في معناه 
الاصطلاحي عن هذاء قال ابن عابدين: 
تشبيك الأصابع : أن يدخل الشخص أصابع 
إحدى يديه بين أصابع الأخرى. 9) 


الحكم الإجالي : 

- أجمع الفقهاء على أن تشبيك الأصابع في 
الصلاة مكروه» لما روي عن كعب بن عجرة 
رضى الله عنه «أن رسول الله َة رأى رجلا قد 
شبّك أصابعه في الصلاة, ففرج عون الله صلل 


)0( المصباح المثير. ومخيط المحيط. ومختار الصحاح مادة : 
«شبك» . 
(۲) ابن عابدين ۱/ ٤۳۱‏ . وقواعد الفقه للبركتي / ۲۲۸ 


0ا — 


بين أصابعه» . (') وقال ابن عمررضي الله عنہ) 
في الذي يصلى وهويشبك أصابعه «تلك صلاة 
المغضوب عليه 

وأما تشبيكها في المسجد في غير صلاة» وفي 
انتظارها أي حيث جلس ينتظرها.ء أوماشيا 
إليهاء فقد قال الحنفية والشافعية والحنابلة 
بكراهة التشبيك حينئذ» لأن انتظار الصلاة هو 
في حكم الصلاة لحديث الصحيحين «لا يزال 
أحدكم في صلاة مادامت الصلاة تسه“ ولا 
روي أحمد وأبوداود وغيرهما مرفوعا «إذا توضاً 
أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى 


$ 


م 4 


)١(‏ حديث: «رأى رجلا قد شبك أصابعه . . .» أخرجه 
ابن ماجة /١(‏ ١ط‏ عيسى البابي) . قال المهذري : 
رواه أحمد وأبو داوذ بإسناد جيد. (الترغيب والترهيب 
۱۷١ - ۱۷١ /١(‏ ط المكتبة التجارية) . 

(۲) أثر «تلك صلاة المغضوب عليهم . . .» أخرجه أبوداود 
)506/١(‏ ط الدعاس . 

(۳) ابن عابدين 41/١‏ . 2477 ومراقي الفلاح ,١9١‏ 
وجواهر الإكليل ١/4ه.‏ والشرح الكبير /١‏ 2764 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 06٠ /١‏ وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل 5١14/١‏ دار الفكر. وشرح 
روض الطالب من أسنى المطالب ۱۸١/١‏ م. المكتبة 
الإسلامية. ونهبايةالمحتاج للرملي ۲/ 59. والمغني 
لابن قدامة ۲/ ٠١‏ م الرياض الحديثة. وكشاف القناع 
+١‏ م النصر الحديثة, ومطالب أولي الغبى ٤۷٦/١‏ - 
۷ منشورات المكتب الإسلامي . 

)٤(‏ حديث: دلايزال أحدكم في صلاة مادامت الصلاة 
تحبسه . . .ع أخرجه البخاري /١(‏ "هط السلفية) . 
ومسلم /١(‏ ٦٤ط‏ عيسى البابي) . 


مسجد فلا يشبك بين يديه فإنه في صلاة»9) 

وماروي أبوسعيد الخدري أن النبي 4لا 
قال: «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن. 
فإن التشبيك من الشيطان» وإن أحدكم لا يزال 
في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه,9) 

وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله بي يقول «إذا توضأ أحدكم 
ثم خرج عامدا إلى الصلاةء فلا يشبكن بين 
يديه فإنه في صلاة»9© 
“وقد اختلف في الحكمة في النبي عن 
التشبيك في المسجد» فقيل : إن النهي عنه لما فيه 
من العبث . وقيل : لما فيه من التشبه بالشيطان . 
وقيل : لدلالة الشيطان على ذلك . © 

وفي حاشية الطصحطاوي على مراقي 
الفلاح : حكمة النبي عن التشبيك: أنه من 
الشيطان, وأنه يجلب النوم» والنوم من مظان 
الجحدث. ولمانبه عليه في حديث ابن عمر 


)١(‏ حديث: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه 4 . » أخرجه 
أبو داود /١(‏ ٠م"‏ ط عبيدالدعاس). والترمذي 
(۲/ ۲۲۸ طمصطفى الحلبي) وصحح إسناده أحمد شاكر . 

(۲) حديث: «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن. . .» 
أخرجه أحمد (/ ١٤ط‏ المكتب الإسلامي) . قال الهيثمي : 
إسناده حسن . (مجمع الزوائد ؟/ ١۲ط‏ القدسي). 

(*) حديث : «إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة 
فلا. . . » أخرجه هذا اللفظ أحمد (4/ 1٠‏ 7ط المكتب 
الإسلامي) . وقد سبق تخريجه . 

۳۸١ »۳۸۰ /۲ نيل الأوطار للشوكاني‎ )٤( 


۱ 


رضي الله عنبا في الذي يصلي وهويشبك 
أصابعه «تلك صلاة المغضوب عليهم» فكره 
ذلك لما هوني حكم الصلاةء حتى لا يقع في 
ا لمنبي عنه . ('2 وكراهته في الصلاة أشد . © 
ولا يكره عند الجمهور التشبيك بعد الفراغ 
ولوكان في المسجد. لحديث ذي اليدين رضي 
الله عنه الذي رواه أبوهريرة رضي الله عنه - 
قال «صلى بنا رسول الله َة إحدى صلاتي 
الحشي - قال ابن سير ين : سماها أبوهريرة» 
ولكن نسيت أنا قال : فصي بنا ركعتين. ثم 
سلم» فقام إلى خشبة معروضة في المسجد 
فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى 
على اليسرى» وشبك بين أصابعه» ووضع 
خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخَرّجَتٍ 
اأ مان من حزان ال فالا رت 
الصلاةء وفي القوم أبوبكروعمرفهابا أن 
يكلاه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو 
اليدين. قال: يارسول الله أنسيت أم قصرت 
الصلاة؟قال لم أنس ولم تقصر. فقال: أكا يقول 
ذو اليدين؟ فقالوا: نعم . فتقدم فصلى ماترك 
ثم سلم» ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول . 
ثم رفع رأسه وکبر» ثم كبر وسجد مثل سجوده 
أوأطول. ثم رفع رأسه وكبر. فرب| سألوه: ثم 


۱1۹۰ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص‎ )١( 
. النصر الحديثة‎ م۳۲١‎ /١ كشاف القناع‎ )۲( 


سلم؟ فيقول: نبئت أن عمران بن حصين 
قال: ثم سلمع .9) 

ولا بأس به عند المالكية في غير صلاة حتى 
ولوفي المسجد. لأن كراهته عندهم إنما هي في 
الصلاة فقطء إلا أنه خلاف الأولى على نحو 
ما ورد بالشرح الكبير وجواهر الإكليل . ° 

ا ا ا 
لغير الصلاة فالتشبيك لا بأس به حتى في 
المسجد. قال ابن عرفة: وسمع ابن القاسم 
(أي من مالك): لا بأس بتشبيك الأصابع يعني 
في المسجد في غير صلاة. وأومأ داود بن قيس 
ليد مالك مشبكا أصابعه به ( أي بالمسجد ) 
ليطلقه وقال: ما هذا؟ فقال مالك: إن يكره في 
الصلاة. وقال ابن رشد: صح في حديث ذي 
اليدين تشبيكه بل بين أصابعه في المسجد. © 
5 - وأما تشبيكها خارج الصلاة فيم| ليس من 
توابعها: بأن لم يكن في حال سعي إليها.ء أو 
جلوس في المسجد لأجلهاء فإن كان لحاجة نحو 
إراحة الأصابع ‏ وليس لعبثِ بل لغرض 


)١(‏ حديث: «ذي اليدين . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
٥/1‏ ٦٦ط‏ السلفية). ومسلم (۱/ 0 4ط عيسى 
البابي) . واللفظ للبخاري : 

(۲) الشرح الكبير /١‏ 5 76. وجواهر الإكليل ٠٤ /١‏ 

(۳) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٥٥١ /١‏ م النجاح - 
ليبيا. 


۷ 


صحيح - فإنه في هذه الحالة لا يكره عند 
الحنفية. فقد صح عنه كَل أنه قال : «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»'“ وشبّك 
بين أصابعه. فإنه لإفادة تمثيل المعنى. وهو 
التعاضد والتناصر ذه الصورة الحسية . فلو 
شبك لغير حاجة على سبيل العبث كره 
0 

وني حاشية الشبراملسي من الشافعية : أنه 
إذا جلس في المسجد لا للصلاة بل لغيرهاء 
كحضور درس أو كتابة. فلا يكره ذلك في حقه 
لأنه لم يصدق عليه أنه ينتظر الصلاة. وأما إذا 
انتظرهما معا فينبغى الكراهة» لأنه يصدق عليه 
أنه ينتظر الصلاة . ©) 

وأما المالكية فقد رأوا كراهة التشبيك للمصلي 
خاصة ولوفي غير مسجد. ولا بأس به عندهم 
في غير الصلاة ولوفي المسجد, لقول مالك : إن 
يكره في الصلاة حين أومأ داود بن قيس ليده 
مشبكا أصابعه ليطلقه وقال: ما هذا؟9*) 


)١(‏ حديث: «المؤمن للمؤمن كالبنيان . . . » أخرجه البخاري 
(ه/ ٩۹ط‏ السلفية . ومسلم ۱۹۹۹٩ /٤(‏ ط عيسى البابي) . 

(۲) حاشية ابن عابدين ٤٠۲/۱‏ 

() حاشية الشبراملسي القاهري على نهاية المحتاج إلى شرح 
المنباج للرملي ۲/ ۳۳١‏ ط مصطفى الحلبي . 

- م النجاح‎ ٠٠١ /١ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل‎ )٤( 
ليبياء شرح الزرقاني على مختصر خليل ۲۱۹/۱ ط دار‎ 
الفكر.‎ 


ه ‏ والتشبيك حال خطبة الجمعة يكره عند غير 
المالكية من الأئمة. لأن مستمع الخطبة في انتظار 
الصلاة. فهو كمن في الصلاة لما سبق . 

وعند المالكية: غير مكروه» لأن الكراهة 
عندهم في الصلاة فقط ولو كان في المسجد. وإن 
كان هذا هوخلاف الأولى کا تقدم . 7 


)١(‏ الشرح الكبير .٠٠٤ /١‏ وجواهر الإكليل /١‏ 4ه 


-18ا- 


١‏ -التشبيهفي اللغة: مصدر شبهت الشيء 
بالشيء : إذا أقمته مقامه بصفة جامعة بينهها. 
وتكون الصفة ذاتية ومعنوية : فالذاتية نحوهذا 
الدرهم كهذا الدرهم أي في القدر » والمعنوية 
نحو زيد کالأسد ^ 

وفي اصطلاح علاء البيان : هو الدلالة على 
اشتراك شيئين في وصف من أوصاف الشيء في 
نفسه» كالشجاعة في الأسد والنورفي الشمس . 
وهو إما تشبيه مفرد كقوله تعالى : إن الله يحبٌ 
مَرصوص "(١4‏ أو تشبيه مفردات بمفردات» 
كقوله ية وإنما مثل ما بعثني الله به من ال هدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان 
منها نقية قبلت الماء فانشت ت الكلا والععشبٌ 
الكثبر» وكان منها أجادب أمسكت الماءً 
هم الله بها الناس فشر بوا وسقنوا وزرعوا » 


)01( المصباح مادة : «شبه)» . 
)۲١‏ سورة الصف / 54 


وأصابت منها طائفة أخسرى إنما هي قِيعان لا 
تمسك ماء ولا تنبت كلا . فذلك مَل من َه في 
دين لله ونفعه ما بعثني الله به فَعَلِم وعلّم » 
د ولم يقبل هدى الله 
الذي ارات ا 

ف ف املال رتم يسم ره 
بالأرض الطيبة» ومن لا ينتفع به بالقيعان . 


كه : «إن مُعلى ومشل الأنبياء من قبلى : كمثل 


- رجل بنى بيتا فأحسنه وأحمله » إلا موضع لبنة 


من زاوية » فجعل الناس يطوفون به ويعجبون 
له ويقولون : هلا وْضِعَتٌ هذه اللّبِنَهَ ؟ قال: 
فأنا الله » وأنا اتم النبيين » . ” 

فهذا تشبيه المجموع بالمجموع, لأن وجه 
الشبه عقلي منتزع من عدة أمور .”© | 


الألفاظ ذات الصلة : 
القياس 7 


. 


- القياس هو: إلحاق فرع بأصل في الحكم 


)١(‏ حديث: وإنما مشل مابعثني الله به . . . » أخرجه البخاري 
۱۷١ /١(‏ الفتح - ط السلفية). ومسلم ٠۷۸۷ /٤(‏ - 
۸ -ط الحلبي) . 

(۲) حديث : «إن مثلى ومثل الأنبياء . 
٠١۸ /١(‏ - الفتح ‏ ط السلفية) . 


(0) التعريفات للجرجاني . 


4 . » أخرجه البخاري 


۱۹ 


حكم التشبيه : 


يختلف حكم التشبيه بحسب موقعه والمراد 
منه على ما سيأتي . 


أ التشبيه في الظهار : 
- الظهار شرعا: تشبيه المسلم زوجته أوجزءا 

شائعا منها بمحرّم عليه تأبيدا » كقوله : أنت 
علي كظلهر أمي أونحوه » أوكبطنها أو 
اا وتو اانه 

وهذا النوع من التشبيه حرام نصا لقوله 
تعالى  :‏ الذين يظاهرُون منكم من نسائهم 
ما هن يز > إل أمهاتهم إلا اللائي 
وَلَذْنِم » وإنهم ليقولون منكرا من القول 
0 : 

وإذا i‏ التشبيه. مما يعتبر 
ظهاراء يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر 
بانفاق الها 

وكذلك يحرم التلذذ بها دون الجماع عند 
جمهور الفقهاء: ( الحنفية والمالكية» وهوقول 
عند الشافعية, ورواية عند الحنابلة) لقوله 
تعالى : $ فتحريرٌركَبَةٍ من قبل أن يتماسًا 
ذلكم توعَظون به وال بم تعملون خبير . فمن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
مانا 4 والتهاس شامل للوطء ودواعيه . 


۲ / سورة المجادلة‎ )١( 
3 2“ / سورة المحادلة‎ () 


وفي قول عند الشافعية» وهورواية أخرى 
عند الحنابلة : لا يحرم إلا الوطء .° 

وهذا في صريح ألفاظ الظهار. أمافي 
كناياته» كقوله : أنت على مثل أمى صحت نيته 
برا أو ظهارا أو طلاقا. 9) ٠‏ 

وفي الموضوع فروع كثيرة ينظر تفصيلها مع 
اختلاف الفقهاء في مصطلح ( ظهار ) . 


ب - التشبيه في القذف : 

- أجمع العلماء على أنه إذا صرح القاذف 
بالزنى كان قذفا ورميا موجبا للحد. فإن عرض 
ول يصرح» فقال مالك: هوقذف» وقال 
أبوحنيفة والشافعى : لا يكون قذفا حتى يقول: 
أردثُ به القذف. والدليل لما قاله مالك هو أن 
موضوع الحد في القذف إن) هو لإزالة المعرَة التي 
أوقعها القاذف بالمقذوف. فإذا حصلت المعرة 
بالتعريض وجب أن يكون قذفا كالتصريح. 
e‏ ال 0 وقد قال تعالى على 
لسان قوم شعيب أنهم قالوا له «إنك لنت 
الحليم الرشيدي“ ٤‏ السفيه الضال» فعرّضوا 


(۱) ابن عابدين ۲/ 4لاه, هلاهء وجواهر الإكليل ۱/ ۰۴۷۱ 
و۷۲ والمهذب 5/ .١١‏ ١٠١۱ء‏ والمغني ۳٤۷/۷‏ 
۳4۸A‏ 

(۲) ابن عابدين ۲/ ٥۷١‏ والمغني ۷/ ٠٤٠١‏ وجواهر الإكليل 
۲/۱ 

(۳) سورة هود / ۸۷ 


۹ 


له بالسب بكلام ظاهره المدح في أحد 
التأويلات . 
وقد حبس عمر رضي الله عنه الحطيئة لما قال 
دع المكارم لا ترحل لبُغيتها 
واقعذٌ فإنك أنت الطاعم الكاسي 
لأنه شبهه بالنساء في أنمن يُطعَمُن ويسقين 
0 
وعلى ذلك فإذا فهم من تشبيه المسرأة أو 
الرجل بالعفيفة أو العفيف استهزاءء كان 
كالرمي الصريح في مذهب مالك . 


ج تشبيه الرجل غيره بما یکره : 
لا جوز أن نة اة 
يجوزللمسلم SSE‏ م 

يكرهه. قال تعالى : ولا تنابزوا بالالقاب 
بش الاسم الفسوق بعد الإيمان4”© وسواء 
أكان التشبيه بذكر أداة التشبيه أوبحذفها 
كقوله : يا محنث. يا أعمى7) 

واتفق الفقهاء على أنه يعزر بقوله : يا كافر 
يا منافق يا أعوريا نام يا كذاب يا خبيث يا 
محلث يا ابن الفاسقة. ونحوذلك من كل مافيه 


۸۷ /۸ تفسير القرطبي‎ )١ 
١١ / سورة الحجرات‎ )۲( 
٠٠١ انظر في أقسام التشبيه مختصر المعاني ص‎ )۳( 


إيذاء بغير حق» ولوبغمز العين أوإشارة اليد, 
لارتكابه معصية لا حد فيهاء وكل معصية لا 
حد فيها فيها التعزير. © 

وكذلك يعزر إذا شبهه بالحيوانات الدنيئة 
كقوله: يا حمار. يا كلب. يا قرد» يا بقر ونحو 
ذلك عند حمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة وهو المختار عند متأخري الحنفية) لأن 
ترود انق كد راض مسال ونور موق 
بقول أوفعل أوإشارة يستحق التعزير. 

وفي ظاهر الرواية عند الحنفية : لايعزر 
بقوله : يا حمار. يا كلب ونحوذلك لظهور كذبه . 

وفرق بعض الحنفية بين ما إذا كان المسبوب 
من الأشراف فيعزرء أومن العامة فلا يعزر. كا 
استحسنه في الهداية والزيلعى . 9) 

ودا كله إذام بعر الشيم الت إل ند 
القذف. أما إذا كان من أنواع القذف: كالرمي 
بالزنا من غير بينة» فإنه يحد على تفصيل ينظر 
في مصطلح : (قذف).9) 


(۱) ابن عابدين ۳/ ۱۸۲. وجواهر الإكليل .788/١‏ 
وحاشية الجمل على شرح المنبج 7/6 177. وكشاف القناع 
5,»: ولمغنى ۸/ 2.7١‏ وحاشية القليوبي 85/5 

(۲) ابن عابدين ۳/ 1١86‏ 

(۳) مختصر المعاني ص 176. وتفسير الكشاف 2119/4/١‏ 
والقرطبي ۷/ 776 


۲۱ 


انظر: أيام التشريق . 


تن نك 
وي 2 
التعريف : 
١‏ التشريك في اللغة: مصدرشرك. يقال: 
شرك فلان فلانا. إذا أدخله في الأمر وجعله 
شريكا له فيه. ويقال: شرك غيره في ما اشتراه 
ليدفع الغير بعض الثمن» ويصير شريكا له في 
المبيع . 
ويقال أيضا: شرك نعله تشريكا: إذا جعل 
له شراكاء والشراك: سير النعل الذي على 
ظهرها . ٩‏ 
والتشريك في الاصطلاح الشرعي : إدخال 
الغير في الأمر كالشراء ونحوه» ليكون شريكا له 


قنه . 


4. 


)١(‏ تاج العر وس . ومتن اللغة مادة: «شرك». 


A= 


الألفاظ ذات الصلة : 
الإشراك : 
الإشراك بمعنى التشريك. وإذا قيل: 
أشرك الكافر بالله. فالمراد أنه جعل غير الله 
شريكا لهء تعالى الله عن ذلك . 

(ر: إشراك). 


حكم التشريك : 
- التشريك في الشراء ونحوه جائزء وتشريك 
غير عبادة في نية العبادة أوتشريك عبادتين في 


نية واحدة جائز على التفصيل الآتي : 


تشريك مالا يحتاج إلى نية في نية العبادة : 
؛ ‏ لا نعلم خلافا بين الفقهاء في جواز تشريك 
مالا يحتاج اك دو الما كالتجارة مع 
الحج لقوله تعالى : #وادن 32 الناس بالحج 


يأتوك رجالا وعلى كل ضار یتین من كل فج ر 


عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في 
أيام معلومات. . . 4 وقوله في شأن الحج 
ربكم *”" نزلت في التجارة مع الحج . والصوم 
مع قصد الصحة. والوضوء مع نية التبردء 
والصلاة مع نية دفع الغريم» لأن هذه الأشياء 


۲۸ / سورة الحج‎ )١( 
1١94 / سورة البقرة‎ )۲( 


تحصل بغير نية فلم يؤثر تشريكها في نية 
العبادة, وكالجهاد مع قصد حصول ال 

جاء في مواهب الجليل نقلا عن الفروق 
للقرافي : 

من يجاهد لتحصيل طاعة الله بالجهاد. 
وليحصل له المال من الغنيمة., فهذا لا يضره 
ولا يحرم عليه بالإجماع . لأن الله تعالى جعل له 
هذا ني هذه العبادة. ففرق بين جهاده ليقول 
الناس: هذا شجاع., أوليعظمه الإمام. فيكثر 
عطاءه من بيت المال. فهذا ونحوه رياء حرام . 
وبين له 
العدو مع أنه قد شرك . 

ولا رقتال نار ماقم بسيو ا 
يعمل ليراه غير الله من خلقه. ومن ذلك أن 
يجدد وضوءا ليحصل له التبرد أوالتنظف. 
وجميع هذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم 
ا لخلق» بل هي لتشريك أمورمن المصالح ليس 
لما إدراك, ولا تصاح للادراك ولا للتعظيم. 
ذلك لا يقدح في العبادات, فظهر الفرق بين 
قاعدة الرياء في العبادات وبين قاعدة التشريك 
فا 


)١(‏ مواهب الجحليل ۲/ ۳۲ه. وحاشية البجيرمي على المنبج 
۰/14 ومغني المحتاج 4/1 16°« والمغني لابن قدامة 
33/۱1 

(؟) مواهب الجلیل ؟/ مه 


وجاء في مغني المحتاج : (') من نوى بوضوئه 
تبردا أوشيئا يحصل بدون قصد كتنظف,. ولوني 
أثناء وضوئه (مع نية معتبرة) أي مستحضرا عند 
نية التبرد أونحوه نية الوضوء أجزأه ذلك على 
الصحيح» لحصول ذلك من غير نية» كمصلٌ 
نوى الصلاة ودفع الغريم فإنها تجزئه» لأن 
اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى نية . والقول 
الثاني يضرهء لم في ذلك من التشريك بين قربة 
وغيرهاء فإن فقد النية المعتبرة» كأن نوى التبرد 
أونحوه وقد غفل عنهاء لم يصح غسل ماغسله 
بنية التبرد ونحوه. ويلزمه إعادته دون استئناف 
الطهارة . 

قال الزركشي : وهذا الخلاف في الصحة . 
أما الشواب فالظاهر عدم حصوله. وقد اختار 
الغزالي فيا إذا شرك في العبادة غيرها من أمر 
دنيوي اعتبار الباعث على العمل» فإن كان 
القصد الدنيوي هوالأغلب لم يكن فيه أجرء 
وإن كان القصد الدينى أغلب فله بقدره» وإن 
تساويا تساقطا. ا عبدالسلام أنه 
لا أجر فيه مطلقاء سواء أتساوى القصدان أم 
اختلفا. 

وانظر أيضا مصطلح : (نية) . 


٤۹/١ مغني المحتاج‎ )١( 


لك 


تشريك عبادتين ف نية : 
- إن أشرك عبادتين في النية» فإن كان مبناهنا 

01 التداخل كغسلي الجمعة والجنابة, أو 
الجنابة والحيض. أوغسل الجمعة والعيد» أو 
كانت إحداهما غير مقصودة كتحية المسجد مع 
فرض أوسنة أخرى. فلايقدح ذلك في العبادة» 
لأن مبنى الطهازة على التداخل. والتحية 
وأمثالمها غير مقصودة بذاتهاء بل المقصود شغل 
المكان بالصلاة» فيندرج في غيره . 

أما التشريك بين عبادتين مقصودتين بذاتهم| 
كالظهر وراتبته. فلا يصح تشريكهم| في نية 
' واحدة, لأنهم| عبادتان مستقلتان لا تندرج 
إحداهما في الأخرى . ' 


وانظر أيضا مصطلح : (نية) . 


ع ار في اى 

٦‏ -يجوزالتشريك في العقد. كأنيقول 
المشتري لعالم بالشمن: أشركتك في هذا المبيع . 
ويقبل الآخر. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء"“ 
فإن أشركه في قدر معلوم كالنصف والربع فله 
ذلك في المبيع, وإن أطلق فله النصف, لأن 


)١(‏ الإقناع على شرح الخطيب 25/79 ونهاية المحتاج 
0.4 والمغني 57١/١‏ 

(۲) البدائع ۲۲٠/١‏ وحاشية الدسوقي ۳/ 2161 وأسنى 
المطالب 4١/7‏ 47 ونهاية المحتاج 5/4 ,.٠١‏ والمغني 
1۳1/6 


الشركة المطلقة تة تقتضى المساواة. وهو کالبیع 
والتولية في اکان تروط 9 


د التشريك بين نسوة فى طلقة : 
- إذا قال لنسائه الأربع : أوقعت عليكن طلقة 
وقع على كل واحدة طلقة. لأن الطلقة لا 
تشجرا , 

ولوقال: طلقتين أوثلاثا أوأربعاء وقع على 
كل واحدة طلقة فقطء إلا أن يريد توزيع كل 
طلقة عليهن» فيقع في «طلقتين» على كل 


)( Fe 


واحدة طلقتان» وني «ثلاث وأربع»» ثلاث . 


)1غ( المصادر السابقة 3 


(۲) روضة الطاليين 288/17 وحاشية الطحطاوي 1۳۰/۲ 
والمغني ۲٤٤/۷‏ 


= 


١‏ -من معاني التشميت لغة: الدعاء بالخير 
والبركة . وكل داع لأحد بخير فهومُشمت 
ومسمت بالشين والسين» والشين أعلى وأفشى 
في كلامهم . وكل دعاء بخير فهوتشميت . 
وفي حديث تزويج علي بفاطمة رضي الله عن : 
شمت عليهما: أي دعا لما بالبركة . © 

وفي حديث العطاس : فشمت أحدهما وم 
يشمت الآخر. فالتشميت والتسميت : الدعاء 
بالخير والبركة . وتشميت العاطس أوتسميته : 
أن يقول له متى كان مسلا : يرحمك الله . 9) 

وهو لا يخرج في الاصطلاح الفقهي عن هذا 
المعنى . 


)١(‏ حديث: «تشميت النبي يي على علي وفاطمة . . .» أورده 
أبو عبيد القاسم بن سلام في غریب الحديث (۲/ ۱۸۳ - 
4 _ ط دائرة المعراف العثمانية) . 
وانظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 
)501١/٠١(‏ فقد ورد به» وقال القزاز: التشميت: التبريك 
والعرب تقول: شمته إذا دعا له بالبركة . وشمت عليه إذ برك 
عليه . وفي الحديث في قصة تزويج علي بفاطمة (شمت عليهما) 


أي دعا هما بالبركة . 
زفة لسان العرب. الصحاح. ومحتار الصحاح مادة : 
«شمث)». 


غظاسه أن محمد اللهع-فيقول: الحمد لله ولو 
زاد: رب العالمين كان أحسن كفعل 
ابن مسعود. ولوقال: الحمد لله على كل حال 
كان أفضل كفعل ابن عمر. وقيل يقول: 
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» كفعل 
غيرهما . وروى أحمد والنسائي من حديث 
سالم بن عبيد مرفوعا «إذا عطس أحدكم 
فليقل : الحمد لله على كل حال أوالخمد لله 
رب العالمين»“ وفي حديث انی هريرة 
رضي الله عنه عن النبي ية قال : « إذا عطس 
أحدكم فليقل : الحمد لله على كل حال /9© 
ومتى حمد الله بعد عطسته كان حقا على من 
سمعه من إخوانه المسلمين غير المصلين أن 
يشمته ب «يرحمك الله » فقد روى البخاري من 
حديث أبي هريرة« إذا عطس أحدكم 
فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن 


)١(‏ حديث: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل 
حال. . .» أخرجه أحمد /١(‏ ۷ط الميمنية) من حديث 
سالم بن عبيد. وني إسناده جهالة » ولكن ذكر له ابن حجر 
شواهد تقويه . (الفتح ٠٠٠ /٠١‏ ط السلفية) . 

(۲) حديث: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل 
حال. . .» من حديث أبي هريرة . 
أخرجه أبوداود (0/ 76٠١‏ ط عزت عبيد دعاس) والحاكم 

(4/ 755-7556 ط دائرة المعارف العثمانية). وإسناده 

صحيح . فتح الباري 508/٠١١‏ - ط السلفية) . 


-756- 


يقول : يرحمك الله». “ وفي صحيح البخاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي لاز 

« إذا عطس أحدكم فليقل 
الحمدلل . وليقل له أخوه أوصاحبه : 
يرمك الله . فإذا قال له : يرمك الله . 


فليقل : مدیکم الله ويصلح بالكم ¢ 


وعن النبي بي قال : « حق المسلم على 
المسلم حمس : رد السلام» وعيادة المريض 
واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة. وتشميت 
العاطس » وفي رواية لمسلم « حق المسلم على 
المسلم ست : إذا لقيته فسلّم عليه» وإذا دعاك 
فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له » وإذا 


فعده. وإذا مات فاتبعه م6 ° 
وإن لم يحمد الله بعد عطسته فلا يشمت . 


(۱) حدیث : «إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل 
مسلم . . . » أخرجه البخاري ٦١١ /٠١(‏ الفتح ‏ ط 
السلفية) من حديث أبي هريرة. 

(۲) حديث: «إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله وليقل له 
أخوه أو صاحبه يرمك الله . 
08/٠١‏ - الفتح ‏ ط السلفية) من حديث أبي هريرة. 

(۳) حديث: «حق المسلم على المسلم خمس . ..»أخرجه 
البخاري (8/ 1١١1‏ الفتح_ط السلفية). ومسلم 
17١6 /4(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 


. .» أخرجه البخاري 


) رذ اعظليى الحد SE‏ فإن ۾ 
محمد الله فلا تشمتوه » .° 

وعن أنس رضي الله عنه قال : «عطس 
رجلان عند النبي ية فشمت أحدهما ولم يشمت 
الاجر فقال ا : عطس فلان 
فَشْمته وعطست فلم تشمتني فقال: إن هذا 
حمد الله تعالى. وإنك لم تحمد الله تعالى)9) 
وهذا الحكم عام وليس مخصوصا بالرجل الذي 
وقع له ذلك . 

يؤيد العموم ما جاء في حديث أبي موسى 
«إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه» وإن لم 
يحمد الله فلا تشمتوه» . ° 

فالتشميت قد شرع لمن حمد الله دون من لم 
يحمده. فإذا عرف السامع أن العاطس حمد الله 
بعد عطسته شمته» كأن سمعه يحمد الله. وإن 
سمع العطسة وم يسمعه يحمد الله » بل سمع 
من شمت ذلك العاطس. فإنهيشرع له 


)١(‏ حديث: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم 
يحمدالله ...»أخرجهأحمد(4/١١4‏ طاليمنية) 
(ومسلم /٤(‏ ۲۲۹۲ - ط الحلبي) 

(۲) حديث: «إن هذا حمد الله وإنك ل تحمد الله» أخرجه 
البخاري -51١/٠١(‏ الفتح_ط السلفية) ومسلم 
۲۲۹۲/٤(‏ - ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(۳) حديث: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه . 
سبق تخريجه ف / ۲ 


۲ 


التشميت لعموم الأمر به لمن عطس فحمد» 
وقال النووي المختار أنه يشمته من سمعه دون 
غيره. وهذا التشميت سنة عند الشافعية . 
وفي قول للحنابلة وعند الحنفية هو واجب . 
وقال المالكية. وهوالمذهب عند الحنابلة 
بوجوبه على الكفاية. " ونقل عن البيان أن 
الأشهر أنه فرض عين» لحديث «كان حقا على 
كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله» . 
فإن عطس ولم يحمد الله نسيانا استحب لمن 
حضره أن يذكره الحمد ليحمد فيشمته . وقد 
ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي . 9) 
۳ ويندب للعاطس أن يرد على من شمته : 
فيقول له: يغفر الله لنا ولكم. أويهديكم الله 
ويصلح بالكم » وقيل : يجمع بينهماء فيقول: 
يرحمنا الله وإياكم ويغفر لننا ولكم . فقد روي 
عن ابن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له: 
يرحمك الله . قال: «يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله 


لنا ولكم». 


)١(‏ الفتساوى المندية ه/2*957 والاختيار شرح المختار 
4/ 6 ط مصطفى الحلبي ۹٠۱۹ء‏ وحاشية الجمل على 
شرح المهبج ۳۲/۲ والأذكار للنووي 2,74١7140‏ 
والآداب الشرعية لابن مفلح 837/١‏ وفتح الباري 
بشرح صحيح البخاري لابن حجر 506٠١ 599/٠١‏ 
٦١١ ٠‏ وكفاية الطالب الرباني ۲/ #140 ٩۳۹۹ء‏ 
والشرح الصغير ٠714/4‏ 

(۲) فتح الباري 51١/٠١‏ 


قال ابن أبي جمرة : في الحديث دليل على 
عظيم نعمة الله على العاطس. يؤخذ ذلك ما 
رتب عليه من الخير. وفيه إشارة إلى عظيم 
فضل الله على عبده. فإنه أذهب عنه الضرر 
بنعمة العطس» ثم شرع له الحمد الذي يثاب 
عليه» ثم الدعاء بالخير بعد الدعاء بالخير 
وشرع هذه النعم المتواليات في زمن يسير فضلا 
منه وإحسانا. فإذا قيل للعاطس : ي رحمك الله 
فمعناه: جعل الله لك ذلك لتدوم لك 
السلامة. وفيه إشارة إلى تنبيه العاطس على 
طلب الرحمة والتوبة من الذنب» ومن ثم شرع 
له الجواب بقوله: غفر الله لنا ولكم وقوله : 
ويصلح بالكم أي شأنكم .”2 وقوله تعالى : 
« سَيَهُديهم ويصلحٌ باهم 4(" أي شأنهم . 
وهذا مالم يكن في صلاته أو خلائه . 


٤‏ - من اداب العاطس : أن يخفض بالعطس 


)١(‏ كفاية الطالب على شرح الرسالة ۲/ ۳۹۹ ٤٠٠‏ ط 
مصطفى الحلبي 1478. والشرح الصغير 4/ 00756 وفتح 
الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 509/٠١‏ - 
11۰ 

(۲) سورة محمد / ه 


۷ 


يبدومن فيه أو أنفه مايؤذي جليسه . ولا يلوي 
عنقه يمينا ولا شالا لئلا يتضرر بذلك . قال ابن 
العربي : الحكمة في خفض الصوت بالعطاس : 
أن في رفعه إزعاجا للأعضاء . وني تغطية 
الوجه: أنه لوبدر منه شيء اذى جليسه . ولو 
لوى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواءء 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان 
النبي بي إذا عطس وضع يده (أوثوبه) على 
فیه» وخفض أو غض بها صوته) . ٩‏ 


حكمة مشر وعية التشميت : 

© قال ابن دقيق العيد: من فوائد التشميت 
تحصيل المودة» والتأليف بين المسلمين» وتأديب 
العاطس بكسر النفس عن الكبر» والحمل على 
التواضع ل في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب 
الذي لا يعرى عنه أكثر المكلفين . 9) 


التشميت أثناء الخطبة : 
5 - كره الحنفية والمالكية التشميت أثناء 
الخطبةء 7( وعند الشافعية في الجديد: أن 


(۱) حديث : «كان إذا عطس وضع يده . . . » أخرجه أبوداود 
(۰/ ۲۸۸ طبع عزت عبيد دعاس ) وجوده ابن حجر في 
الفتح ٠٠۲ /٠١(‏ - ط السلفية) . 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 507/٠١‏ 

(۳) ابن عابدين ۱/ .٥٥۱‏ والشرح الكبير ۳۸١/۱‏ 


الكلام عند الخطبة لا بحرم » ويسن الإنصات». 
ولا فرق في ذلك بين التشميت وغيره. واستدل 
بها روى أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل 
والنبي بي قائم على المنير يوم الجمعة فقال: 
متى الساعة؟ فأشار الناس إليه أن اسكت . 
فال ستول الله اة عند الثالثة :«ما أعددت 
لما؟ قال: حب الله ورسوله قال: إنك مع من 
أحببت» وإذ جاز هذا في الخطبة جاز تشميت 
العاطس أثناءها . 

وعند المالكية» وهو القديم عند الشافعية : 
أن الإنصات لسمع الخطبة واجب. لما روى 
جابر رضي الله عنه قال : دخل ابن مسعود 
رضي الله عنه والنبي يك بخطب فجلس إلى 
0 للك عنه فسأله عن شيء فلم برد 
عليه» فسكت حثى صلى النبى بيه فقال له: 
ما منعك أن ترد علي؟ فقال: إنلك1 تيهنا 
الجمعة. قال: وم؟ قال: لأنك تكلمت والنبي 
ينه بخطب. فقال ابن مسعود فدخل على النبي 
كك فذكر له. فقال: «صدق أبي» 9 وإذاكان 


)١١(‏ حديث: «دخل رجل والنبي ب قائم على المنبر» أخرجه 
البيهقي (۳/ ۲۲١‏ - ط دائرة المعارف العشمانية) وصححه 
ابن خزيمة (۳/ 1١48‏ ط المكتب الإسلامي). 

(۲) حديث: «صدق أبي» عن جابر قال: بع داقن 
مسعود المسجد والنبي ب يخطب أورده الميثمي في المجمع 
١86 /۲(‏ -ط القدسي) وقال: «رواه أبو يعلى والطبراني 
في الأوسط بنحوه. وفي الكبير باختصار» ورجال أبي يعلى 
ثقات . 


1= 


الإنصات واجبا كان ما خالفه من تشميت 
العاطين أثناء الخطبة حراما . (© 

وللحنابلة روايتان : 

إحداهها : االجوازمطلقا أخذا من قول 
الأثرم : سمعت أبا عبدالله ‏ أي الإمام أحمد ‏ 
سئل : يرد الرجل السلام يوم الجمعة؟ فقال : 
نعم . قال: ويشمت العاطس؟ فقال: نعم . 
والإمام يخطب 
واحد. قال ذلك غير مرة» ومن رخص في ذلك 
الحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري 
وإسحق . 

والشانية : إن كان لا يسمع الخطبة شمت 
العاطس. وإن كان يسمع لم يفعل. قال 
أبوطالي: قال أحمد: إذا سمعت الخطبة 
فاستمع وأنصت ولا تقرأ ولا تشمت. وإذالم 
تسمع الخطبة فاقرأ وشمت ورد السلام . وقال 
أبوداود: قلت لأحمد: يرد السلام والإمام 
يخطب ويشمت العاطس؟ قال: إذا كان ليس 
يسمع الخطبة فيرد» وإذا كان يسمع فلا" 
لقول الله تعالى : #فاستمعوا له وأنضتوا 7" 
وروي نحوذلك عن ابن عمر رضي الله عنهها . 


. وقال أبوعبدالله قد فعله غير 


)١(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي ٠۲۲ /١‏ . ومنهاج الطالبين 
بہامش قليوبي وعميرة /١‏ ۲۸۰ 

(۲) المغني لابن قدامة ۲/ ۳۲٤-۳۲۳‏ م الرياض الحديث, 
كشاف القناع عن متن الإقناع ۲ م النصر الحديثة . 

(۳) سورة الأعراف / 4 ٠١‏ 


تشميت من في الخلاء لقضاء حاجته : 
۷ ركو ان فى اطخلا لتقا عاج أن برت 
عاطسا سمع عطسته. بذلك قال فقهاء 
المذاهب الأربعة. | كرهوا له إن عطس في 
خلائه أن يحمد الله بلسانه. وأجازوا له ذلك في 
نفسه دون أن يحرك به لسانه“ 

وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال : 
«أتيت النبي ية وهويبول فسلمت عليه» فلم 
يرد حتى توضأ. ثم اعتذر إلي وقال: إني كرهت 
أن أذكر الله تعالى إلا على طهر» أوقال: «على 


)۲ 
رة 


تشميت المرأة الأجنبية للرجل والعكس : 

8 -إن كانت المرأة شابة يخشى الافتتان مها كره 
ها أن تشمت الرجل إذا عطس. كما يكره لها أن 
ترد على مشمت لا لوعطست هي . بخلاف 
اكات كور ولا تميل إليها النفوس فإنها 


تشمت وشت متی مدت الله بذلك قال 


(۱) ابن عابدين /١‏ 7*0. والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
۳/1 والأذكار للنووي 278 والشرح الكبير 2٠١5/١‏ 
وكشاف القناع عن متن الإقناع ١‏ م النصر الحديثة . 

(۲) حديث : «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: 
على طهارة» أخرجه أبو داود /١(‏ 7 ط عزت عبيد 
دعاس) والحاكم ٠١۷ /١(‏ - ط دائرة المعارف العشانية) 
وصححه ووافقه الذهبي . 


۲۹ 


المالكية”'2 ومثلهم في ذلك الحنابلة . 


جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح عن 
ابن تيم : لا يشمت الرجل الشابة ولا تشمته . 
وقال السامري : يكره أن يشمت الرجل المرأة إذا 
فط ولا تک دلت العو .قال 
ابن الجوزي : وقد رويناعن أحمد بن حنبل 
رضى الله عنه أنه كان عنده رجل من العباد 
نعلي ارا اندي تفال فا ا 
يرمك الله . فقال أحمد رحمه الله . عابد جاهل . 
وقال حرب : قلت لأحمد: الرجل يشمت المرأة 
إذا عطست؟ فقال: إن أراد أن يستنطقها 
ليسمع كلامها فلا. لأن الكلام فتنة» وإن لم يرد 
ذلك فلا بأس أن يشمتهن . وقال أبوطالب : إنه 
سأل أبا عبد الله : يشمت الرجل المرأة إذا 
عطست؟ قال : نعم قد شمت أبوموسى امرأته . 
قلت: فإن كانت امرأة تمر أوجالسة فعطست 
أشمتها؟ قال: نهم وقال القاضي + ويشنمت 
الرجل المرأة البر زة ويكره للشابة . وقال ابن 
عقيل يشمنت المرأة اليرزة وتشمته ولا يشمت 
الشابة ولا تشمته. وقال الشيخ عبدالقادر: يجوز 
للرجل تشميت المرأة البر زة والعجوز. ويكره 


)١(‏ حاشيسة العدوي على كفاية الطالب شرح الرسالة 
؟/ ۹. والشرح الصغير ٠514 /٤‏ 


للشابة» وفي هذا تفريق بين الشابة وغيرها 9) 


وعند الحنفية ذكر صاحب الذخيرة : أنه إذا 
عطس الرجل فشمتته المرأة» فإن عجوزا رد 
عليها وإلا رد في نفسه . قال ابن عابدين : وكذا 
لوعطست هي كما في الخلاصة . ° 


تشميت المسلم للكافر : ٠‏ 

4 - لوعطس كافر وحما الله عقيب عطاسه 
وسمعه مسلم كان عليه أن يشمته بقوله: 
هداك الله أوعافاك الله » فقد أخرج أبوداود من 
حديث أبي موسى الأشعري قال: «كانت 
اليهود يتعاطسون عند النبي بي رجاء أن يقول 
يرحمكم الله » فكان يقول: يبديكم الله ويصلح 
بالكم».” وني قوله: يبديكم الله ويصلح 
بالكم. تعريض هم بالإسلام : أي اهتدوا 
وامنوايصاح الله بالكم. فلهم تشميت 


البال. بخلاف تشميت المسلمين» فإنهم أهل 


٠٠۴۳ الآداب الشرعية لابن مفلح ۲/ 7ه"‎ )١( 

(۲) الاختيار شرح المختار *// ١١4‏ ط مصطفى الحلبي 
56., وابن عابدين /o‏ ۳1+ 

(۳) حديث أبسي موسى الأشعري : «كانت اليهود . 

يتعاطسون. . . » أخرجه الترمذي (ه/ 87 ط الحلبي) . 
وقال: «هذا حديث حسن صحیح» . ١‏ 


س ا 


للدعاء بالرحمة بخلاف الكفار. “ وعن 
ابن عمر رضي الله عنب) قال : اجتمع اليهود 
والمسلمون فعطس النبي بيا فشمته الفريقان 
جميعاء فقال للمسلمين «يغفر الله لكم ويرحمنا 
وإياكم. وقال لليهود: بهديكم الله ويصلح 
بالكم)9) 


تشميت المصلي غيره : 

اشر كان فى ااا وسمع عاطسا حمد الله 
عقب عطاسه فشمته بطلت صلاتهء لأن 
تشميته له بقوله : يرمك الله يجري في مخاطبات 
الناس. فكان من كلامهم. فقد روي عن 
معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال : «بينا أنا 
مع رسول الله ية في الصلاة إذ عطس رجل من 
القوم. فقلت: ير حمك الله ء حدقي القوم 
بأبصارهمء فقلت: واثكل اماه! مالكم 
تنظرون إلي؟ فضرب القوم بأيديهم على 
آفخاذهم» فلا انصرف رسول الله َو دعاني 
بأبي وأمي هوء ما رأيت معلا أحسن تعليم| 


)١(‏ الشرح الصغير 4/ 7584. وحاشية العدوي على كفاية 
الطالب شرح الرسالة 949/7*. والآداب الشرعية 
لابن مفلح ٠٠۲/۲‏ والأذكار للنووي ۲٤٤-۲٤۳‏ 
وح الارى شرع فح لجار 1010017 

(؟) حديث ابن عمر: اجتمع اليهود والمسلمون . . . ) أخرجه 
البيهقي في الشعب» وضعفه ابن حجر لضعف أحد 
رواته.. (فتح الباري 504/٠١‏ - ط السلفية) . 


منه. والله ماضربني بيه ولا كهرني ثم قال: إن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الآدميين. إنا هي التسبيح والتكبير وقراءة 
القران»“ هذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة 
والمشهور عند الشافعية. وإن كان تعبير الحنفية 
بالفساد وتعبير غيرهم بالبطلان. إلا أن 
البطلان والفساد في ذلك بمعنى . © 

فإن عطس هوفي صلاته فحمد الله وشمت 
نفسه في نفسه دون أن يحرك بذلك لسانه بأن 
قال: يرمك الله يانفسي لا تفسد صلاتهء لأنه 
لا م يكن خطابا لغيره لم يعتبر من كلام الناس 
كا إذا قال : يرحمنى الله . قال به الحنفية والحنابلة 
` 


١‏ - من تکررعطاسه فزاد على الثلاث فإنه 
لا يشمت فيا زاد عنها.ء إذ هوبا زاد عنهبا 


)١(‏ حديث: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء . . » أخرجه 
مسلم (۱/ ۳۸۲-۳۸۱ ط الحلبي) من حديث معاوية بن 
1 : 

e‏ ۱ -4۱۷. وفتح القدير ۱/ ۳٤۷‏ ط دار 
إحياء التراث العربي» والشرح الصغير 4/ ۷٦٤‏ وكفاية 
الطالب شرح الرسالة للقيرواني ۲/ ۳۹۹ ومواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل ۲/ ۳۳ مكتبة النجاح ليبياء والمهذب 
في فقه الإمام الشافعي .44/١‏ وروضةالطالبين 
1 وكشاف القناع عن متن الإقناع /١‏ ۳۷۸ ط 
النصر الحديثة . 


۳۱ 


تشميت 21١‏ تشمير ۱۔۲ 


مزكوم . فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : 
شمت رسول الله ب رجلا عطس مرتين بقوله : 
«يرحمك الله» ثم قال عنه في الثالثة : «هذا رجل 
مزكوم) . () 

وذكر ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أنه 
قال: يكرر التشميت إذا تكرر العطاس» إلا أن 
يعرف أنه مزكوم فيدعوله بالشفاء. وعند هذا 
يسقط الأمر بالتشميت عند العلم بالزكام. لأن 
التعليل به يقتضي أن لا يشمت من علم أن به 
زكاما أصلاء لكونه مرضاء ولیس عطاسا محمودا 
ناشئا عن خفة البدن وانفتاح المسام وعدم الغاية 


في الشبع . 9) 


)١(‏ حديث سلمة بن الأكوع : أخرجه الترمذي (ه/ هو ط 
الحلبي) وقال: حسن صحيح . 

(۲) الشرح الصغير 4/ ۷١‏ وفتح الباري بشرح صحيح 
البخاري لابن حجر 10۷-٦٠ ٤/٠١‏ والآداب الشرعية 
لابن مفلح ۲/ 864 


التعريف : 
١‏ -للتشمير في اللغة معان: منها: الرفع. 
يقال: شمر الإزار والثوب تشميرا: إذا رفعه» 
ويقال: شمرعن ساقه» وشمرفي أمره: أي 
خف فيه وأسرع » وشمر الشيء فتشمر: قلّصه 
فتقلص > وتشمر أى :ھا 9 

وفي الاصطلاح لا يخرج عن معنى رفع 
الثوب . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ السدل: 

۲ - من معاني السدل في اللغة : إرخاء الثوب . 
يقال : سدلت الثوب سدلا : إذا أرخيته وأرسلته 
من غير ضم جانبيه. وسدل الثوب يسدله 
دة شدلا > وانتدله + ازضاه وارسله © 
وعن علي رضي الله عنه: «أنه خرج فرأى قوما 
يصلون قد سدلوا ثيابهم» فقال: كأنهم اليهود 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير. ومختار الصحاح . مادة: 


«شمر) 
(۲) المصباح المئر» ولسان العرب . مادة «سدل» . 


۳۲ 


خرجوا من فهورهم)”") 

واصطلاحا: أن يجعل الشخص ثوبه على 
رأسه. أوعلى كتفيه. ويرسل أطرافه من جوانبه 
من غير أن يضمهاء اويرد أحد طرفيه على 
الكتف الأخرى. وهو في الصلاة مكروه 
بالاتفاق . "لا روي.عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي بيه «نمى عن السدل في 
الصلاة. . . )° ش 


ب الإسبال : 

-٣‏ الإسبال في اللغة : الإرخاء والإطالة. 
يقال : أسبل إزاره: إذا e‏ فلان 
ثيابه: إذا طوها وأرسلها إلى الأرض. وني 
اللحجديث: أن رسو الله َة قال: وثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم. قال: قلت: ومن هم؟ خابوا 


)١(‏ الفهور: جمع فهر. وهو مدراس اليهود الذي يجتمعون فيه 
للصلاة أو في الأعياد. (لسان العرب) . 

(۲) ابن عابدين 479/١‏ . ومراقي الفلاح 2145-1957 وفتح 
القدير 805/1١‏ دار إحياء التراث العربي. والفتاوى 
الهندية ٠١١/١‏ . والاختيار شرح المختار 5١/١‏ دار 
المعرفة. والخرشي على مختصر خليل .٠٠١١ /١‏ والمجموع 
شرح المهذب 1١75/7‏ - ۱۷۷. وكشاف القناع /١‏ 31/8 م 
النصر الحديئثة. والمغني لابن قدامة /١‏ 588-884 م 
الرياض الحديئة . 

(۳) حديث: «نهى عن السدل في الصلاة» . أخرجه أبوداود 
(١/*47ط‏ عبيد الدعاس) والترمذي (۲/ ۷١۲ط‏ محمد 
الحلبي) . وصنجح إسناده أحمد شاكر . 


وخسروا. فأعادها رسول الله َه ثلاث مرات : 
الا لانن ای ست اذلف 
الكاذب)7) 

قال ابن الأعرابي وغيره: المسبل: الذي 
يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى . وإنما 
يفعل ذلك كيرا واختيالا. 9) 

وهوني الاصطلاح لا يخرج عن هذا المعنى . 

وحكمه الكراهة." لما روي أن النبى لل 
قال: «من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله 
إليه!') وعن ابن مسعود قال: سمعت 
رسول الله يله يقول: «من أسبل إزاره في صلاته 
خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل 
ولا حرام» ا وحديث أبي سعيدالخدري 


يرفعه «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره 


)١(‏ حديث: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ولا . . . » أخرجه مسلم (١7/1١٠طعيسى‏ البابى) وأحمد 
/٠(‏ ۸٤ط‏ المكتب الإسلامي) . ۰ 

(۲) لسان العرب . 

(۳) المغني لابن قدامة ٥۸٠١ /١‏ م الرياض الحديثة . وكشاف 
القناع ١‏ م النصر الحديئة , والدين الخالص 54/ ٠۲١‏ 
لصديق خان مطبعة المدني . 

)٤(‏ حديث : «من جر ثوبه . . . » أخرجه مسلم (۳/ 1561اط 
عيسى البابي) . 

(ه) حديث: «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس 
من الله. . .». أخرجه أبوداود (١/47ط‏ عبسيد 
الدعاس . وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح . (شرح السنة 
للبغوي 478/1 ط المكتب الإسلامي) . 


ا 


بطرام  ٩‏ 
وللتفصيل ر : (صلاة ‏ عورة - إسبال) . 


الحكم الإجمالي : 
5 - التشمير في الصلاة مكروه اتفاقاء لما ورد أن 
النبي ية وسلم «نمى عن کفت الثياب 
والشعر» . 9) 

إلا أن المالكية قالوا بكراهته فيها إذا كان 
فعله لأجلها. وأما فعله خارجهاء أوفيها 
لا لأجلهاء فلا كراهة فيه . ومثل ذلك عندهم 
تشمير الذيل عن الساق: فإن فعله لأجل 
شغْلء فحضرت الصلاة» فصلى وهو كذلك 
فلا كراهة . وظاهر المدونة أنه سواء عاد لشغله 
أم لا. وحملها الشبيبي على ما إذا عاد لشغله, 
وصوبه ابن ناجي . ٩‏ 

وللتفصيل ر : (صلاة» عورة» لباس) . 


.». . حديث: «لا ينظر الله يوم القيامسة إلى من جر.‎ )١( 
. ط السلفية)‎ 709 - ۲٠١۸/۱۰ أخرجه البخاري (الفتح‎ 

(۲) حديث : «نہى عن كفت الثياب . . . » أخرجه البخاري 
(۲/ ١۹ط‏ السلفية) ء ومسلم (۱/ ٤۳ط‏ عيسى 
الحلبي) . 

(5) فتح القدير 5١‏ * دار إحياء التراث العربى» ومراقی 
الفلاح 1۹١‏ . والفتاوى الندية ٠١7/1١‏ . ومنهاج الطالبين 
اول ونهاية المحتاج للرملي ؟/ هه. وحاشية الجمل 
على المنبج ٤٤١/١‏ . والشرح الكبير ۲٠۸/١‏ والخرشي 
على مختصر خليل .۲٠۰ /١‏ وكشاف القناع 2705/١‏ 
۳ م النصر الحديثة . 


1 
3 


التعريف : 
١‏ التشهد في اللغة : مصدرتشهد. أي : تكلم 
بالشهادتین . ٩‏ 
ويطلق في اصطلاح الفقهاء على قول كلمة 
التتوحيد. وعلى التشهد في الصلاة. وهي 
قراءة : التحيات لله . . إلى اخره في الصلاة . 9) 
وصرح ابن عابدين نقلا عن الحلية: أن 
التشهد اسم لمجموع الكلمات المروية عن 
ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. ج 
لاش ت اله على الشهادتين. من باب تسمية 
الشيء باسم جزئه . ٩‏ 


الحكم الإجالي: 


"د ذهب الحنفية في الأصح. والمالكية في قول. 
وهوالمذهب عند الحنابلة إلى : أن التشهد 


. متن اللغة مادة: «شهد»‎ )١( 

(۲) الاختيار .5/١‏ وہاية المحتاج ١‏ ط مصطفی 
البابي الحلبي. وا مغرب للمطرزي. ولسان العرب المحيط 
مادة: «شهد» . : 

(۳) ابن عابدين ١‏ ط دار إحياء التراث العر بي. وناية 
المحتاج ۹/1 ' 


۳٤ 


واجب في القعدة التي لا يعقبها السلام. لأنه 
يجب بتركه سجود السهو. 

ويرى الحنفية في قول» والمالكية في المذهب. 
والشافعية» والحنابلة في رواية : سنية التشهد في 
هذه القعدة, لأنه يسقط بالسهو فأشبه السنن . 

وأما التشهد في القعدة الأخيرة في الصلاة 
فواجب عند الحنفية, لقوله ئة في حديث 
الأعرابي : «إذا رفعت رأسك من آخر سجدة» 
وقعدت قدر التشهد. فقدكَتٌ صلاتك)7) 
علق التام بالقعدة دون التشهد. فالفرض عند 
الحنفية في هذه القعدة هو الجلوس فقطء. أما 
التشهد فواجب» يجير بسجود السهوإن ترك 
سهواء وتكره الصلاة بتركه تحريهاء فتجب 


إعادعها. © 
والمذهب عند المالكية أنه سنةء وفى قول 
وا 


ويرى الشافعية والحنابلة أنه ركن من أركان 


)١(‏ حديث: «إذا رفعت رأسك من اخر سجدة . . . » ذكره 
صاحب الاختيار ٠۳١ /١(‏ ط دار المعرفة) . ولم نعثر عليه فيا 
بين أيدينا من المصادر اللحديثية . 

(۲) انظر الدر المختار ورد المحتار .٠٠۷ /١‏ 

(") الاختيار لتعليل المختار .٠٤ ٥۳/١‏ وابن عابدين 
۳١۳ ۳١‏ والقوانين الفقهية/ .7١‏ وجواهر 
الإكليل .٤۹ /١‏ وحاشية الدسوقي ۳/1 o01‏ 
واللزرقاني 0 وبنماية المحتاج 1ء والأذکار 
/ ° وروضة الطالبين ۲٦١/١‏ وا مغني /١‏ ۳۲٥٠ء‏ 
۳ه وكشاف القناع 1/ Ao «A4‏ 


الصلاةء وهذا مايسميه بعضهم فرضا أو واجبا 
وبعضهم ركناء تشبيها له بركن البيت الذي لا 
يقوم إلا به 

وفي الفرق بين الفرض والواجب عند 
الحنفية» ومعنى الوجوب عند غيرهم تفصيل 
يرجع فيه إلى مظانه في كتب الفقه 
والأصول . 9 وانظر أيضا: (فرض» وواجب) . 


ألفاظ التشهد: 

۳ -يرى الحنفية والحنابلة أن أفضل التشهد. 
التشهد الذي علمه النبي كله لعبدالله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه. وهو: 
«التحيات لله . والصلوات والطيبات» السلام 
غلك اا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» . ° 


ووجه اختيارهم لهذه الرواية ماروي : أن 


. المراجع السابقة‎ )١( 
*ءمه/١ وكشاف القناع‎ ۳۰۹/۱ 2515/١ ابن عابدين‎ )۲( 
حديث: «تعليم النبي  بي التشهد لعبدالله بن مسعود»‎ )۳( 
أخرجه البخاري (الفتح 811/7 ط السلفية). ومسلم‎ 
. ط عيسى الحلبي)‎ ۳۰۲-۳۰۱ /۱( 


اك 


علقمة بيد إبراهيم وعلمهء وأخذ عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه بيد علقمة وعلمه. وأخذ 
رسول الله َة بيد عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه وعلمه التشهد فقال: «قل: التحيات 
لله...» إلى اخره. ويؤيدهماروي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: «علمني 
رسول الله اة التشهد ‏ كفي بين كفيه ‏ كا 
يعلمني سورة من القران» 
التحيات لله 000 

لأن فيه زيادة واو العطف. وإنه يوجب تعدد 
الثناءء لأن المعطوف غير المعطوف عليه» وبه 
يقول: الثوري» وإسحاق. وأبوثور. 9) 

ويرى المالكية أن أفضل التشهد تشهد 
عمربن الخطاب رضي الله عنهوهو: 
«التحيات لله. الزاكيات لله. الطييات 
الصلوات لله. السلام عليك أبها النبي 
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسولة) . 

وهذا لأن عمر رضي الله عنه قاله على 


)١(‏ حديث عبدالله بن مسعود : «علمني رسول اله َة التشهد» 
كتاب الآثار لمحمد الشيباني (ص 517-١55‏ ١ط‏ المجلس 
العلمى). والآثار لأبى يوسف (ص”"ه ط الاستقامة). 
ويشهد للحذيت ماقبله . : 

(۲) الاختيار لتعليل المختار /١‏ *ه. والمغني /١‏ 4 7ه. هلاه 
0١‏ ط الرياض. وكشاف القناع “88/١‏ ط عالم 
الكتب . 


المنبر. فلم ينكروه. فجرى مجرى الخبر المتواترء 
وكان أيضا إجماعا. © 

وأما الشافعية فأفضل التشهد عندهم ماروي 
عن ابن عباس رضي الله عنب] قال: كان 
رسول الله وله يعلمنا التشهد. كا يعلمنا 
السورة من القران. فيقول :«قولوا: التحيات 
المباركات. الصلوات الطيبات لله. السلام 
عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله). أخرجه 


فلم والترميدئ) إلا أنهفني رواية مسلم 


ووأشهد أن مهنا ده ووسوله 9 
والخلاف بين الأئمة هنا خلاف في الأولوية , 
فبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي ية جاز“ 
ومن الناس من اختار تشهد أبي موسى 
الأشعري» وهوأن يقول: التحيات لله 
الطييات. والصلوات لله . . ٠‏ والباقي كتشهد 


)١(‏ القوانين الفقهية / .۷١‏ وحاشية الدسوقي ۱/ ٠٠١١۱‏ ط دار 
الفكر. وجواهر الإكليل ٠۲/١‏ دار المعرفة . 

(۲) الأذكار / .5١‏ 257 وروضة الطالبين 57/١‏ 

وحسديث ابن عباس رضى الله عنبم|: «كان يعلمنا 

التشهد. . .» أخرجه مسلم (۳۰۲/۱ ۔ ۳۰۳ ط عيسى 
الحلبي) . 

(۳) ابن عابدين ۳٠۳/١‏ وحاشية الدسوقي ٠۲١١/١‏ _ 
والسزرقاني 7١/١‏ ط دار الفكر. والأذكار / .٦۲‏ وروضة 
الطالبين ۲٠۳/١‏ ط المكتب الإسلامي. والمغني ٠٠٠١ /١‏ 


رك 


وذكر ابن عابدين أن المصلى يقصد بألفاظ 
التشهد معانيهاء ا الإنشاءء 
كأنه يحيي الله تعالى ويسلم على النبي كيا 
وعلى نفسه والأولياءء ولا يقصد الإخبار 
والحكاية عا وقع في المعراج منه ية ومن ربه 
سبحانه وتعالى ومن الملائكة . 9) 


الزيادة والنقصان في ألفاظ التشهد والترتيب 
بينها : 
٤‏ - اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على 
النحو الآتي : 

ذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريما أن يزيد في 
التشهد حرفاء أويبتدىء بحرف قبل حرف . 
قال أبو حنيفة : ولونقص من تشهده أوزاد فيه 
كان مكروهاء لأن أذكار الصلاة محصورة, فلا 
يزاد عليها. ثم أضاف ابن عابدين قائلا: 
والكراهة عند الإطلاق للتحريم. 9) 

ويكره كذلك عند المالكية الزيادة على 
التشهد., واختلفوافي ترك بعض التشهد. 
فالظاهر من كلام بعض شيوخهم عدم حصول 


. ط دار الكتاب العر بي‎ ۲٠۲/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
وحديث أبي موسى «التحيات لله الطيبات . . . » أخرجه‎ 
.)۳۰۳/۱( مسلم‎ 
۳٤۲/۱ ابن عابدين‎ )۲( 
. ا مرجع السابق نفسه‎ (™) 


السنة ببعض التشهد. خلافا لابن ناجى في 
كفاية بعضه» قياسا على السورة .© ۰ 

وأما الشافعية فقد فصلوا الكلام » وقالوا: إن 
لفظ المباركات والصلوات. والطيبات والزاكيات 
سنة ليس بشرط في التشهد, فلوحذف كلها 
واقتصر على الباقي أجزأه من غير خلاف 
عندهم. وأمالفظ: السلام عليك . . . إلخ 
فواجب لا يجوز حذف شيء منه. إلا لفظ 
ورحمة الله وبركاته. وفي هذين اللفظين ثلاثة 
أوجه : أصحها عدم جواز حذفه). والثاني : 
جواز حذفها. والشالث : يجوز حذف وبركاته. 
دون رحمة الله 9) 

وكذلك الترتيب بين ألفاظها مستحب 
عندهم على الصحيح من المذهب» فلوقدم 
بعضه على بعض جاز» وفي وجه لا يجوز 
كألفاظ الفاتحة. © 

والحنابلة يرون أنه إذا أسقط لفظة هى 
ساقطة في بعض التشهدات المروية صح تشهده 
في الأصح. وني رواية أخسرى: لوترك واوا 
أوحرفا أعاد الصلاةء لقول الأسود: فكنا 
نتحفظه عن رسول الله مه کا نتحفظ حروف 
القران :9 
)١(‏ شرح الزرقاني 2.5١5 .508/١‏ ولمغني ٠٤١/١‏ 

orv/1 
٠۲ / الأذكار‎ )۲( 


(") المرجع السابق نفسه. 
)٤(‏ المغني /١‏ لالاه. ٠۳۸‏ 


# لاس 


الجلوس في التشهد : 
ه ‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة» وهوقول 
الطحاوي والكرخي من الجدفيتة إلى ان 
الجلوس في التشهذ الأول سنة. 

والأصح عند الحنفية وهووجه عند 
الحنابلة ‏ أنه واجب . 

وأمافي التشهد الثاني فالجلوس بقدر التشهد 
ركن عند الأربعة» وهوما عبر عنه الحنفية 
بالفرضية » وغيرهم تارة بالوجوب وتارة 
EET‏ 

وأما هيئة الجلوس في التشهد, فتفصيله في 


مصطلح : (جلوس) . 


التشهد بغير العر بية : 

5 - لا حلاف بين الفقهاء في جواز التشهد بغير 

العربية للعاجز, واختلفوا فيه للقادر عليها. "° 
والتفصيل في مضطلح : (ترجمة) . 


)١(‏ ابن عابدين 2٠1/١‏ والاختيار /١‏ ه. .٥٤‏ والقوانين 

الفقهية / 14. وجواهر الإكليل 48/١‏ . وحاشية الدسوقي 

0١‏ ونهايةالمحتاج ,.5818١ ٠۲١ /١‏ والمغني 
١‏ ۳ه ۳۹. وكشاف القناع ۳۸0/1 

(۲) ابن عابدين /١‏ ۳۲۵ والبدائع ١١/١‏ ط دار الكتاب 
العربي» والمجموع “/ ۲۹۹ ومابعدها ط المكتبة السلفية 
والقليوبي ٠١١ /١‏ ط مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 
وروضة الطالبين ۰۲۲۹/۱ ۲۲۹. والمغنى /١‏ 4©5ه. 
وكشاف القناع ۲/ 4 ٠‏ 


الإسرار في التشهد: 
۷- السنة في التشهد الإسرار, لأن النبي 6 لم 
يكن يجهربه» إذ لوجهربه لنقل كا نقلت 
اقرا وال غا ب مدرم :الله عه 
«من السنة إخفاء التشهد» . © ٠‏ 

قال صاحب المغني: ولا نعلم في هذا 
خلافا. 9) 


ما يترتب على ترك التشهد : 
۸ - لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية سجدة 
السهوبترك التشهد في القعدة الأولى (قبل 
الأخيرة) إن كان تركه سهواء على خلاف بينهم 

واختلفوا في تركه عمدا : 

فذهب الحنفية» والحنابلة في قول إلى : 
وجوب إعادة الصلاة . 

ويرى المالكية والشافعية » والحنابلة في رواية 
أخحرى» أن على المصلى أن يسجد للسهوفي 
Ty‏ 

وأما ترك التشهد في القعدة الأخيرة إن كان 
عمدا: فذهب الحنفية والمالكية في وجه. 
والشافعية والحنابلة إلى وجوب الإعادة. 


)١(‏ حديث: «من السنة إخفاء التشهد» أخرجه أبو داود 
(١7077/1ط‏ عبيد الدعاس) والترمذي (7/ 84 - ١۸ط‏ 
مصطفى الحلبى . وصححه أحمد شاكر 

(۲) المبسوط ارعس ۱ والأذكار / 2.5 والمغني 
04/1 


م 


وكذلك إن كان سهوا عند الشافعية 
وافايلة: 

ويرى الحنفية والمالكية أن عليه سجدة السهو 
في هذه الحالة . () 

وأما حكم الرجوع إلى التشهد لمن قام إلى 
الثالثة في ثنائية أو إلى الرابعة في ثلاثية » أو إلى 
خامسة في رباعية» فقد فصله الفقهاء في كتاب 
الصلاة عند الكلام عن سجدة السهو. 


الصلاة على النبي بي في التشهد : 
9 - يرى جمهور الفقهاء أن المصلي لا يزيد على 
التشهد في القعدة الأولى بالصلاة على النبي 
ياء وبهذا قال النخعي والثوري وإسحاق . 
وذهب الشافعية في الأظهز من الأقوال إلى 
استحباب الصلاة فيها. وبه قال الشعبى . 
وأما إذا جلس في آخر صلاته فلا حلاف بين 
الفقهاء في مشروعية الصلاة على النبي يي بعد 
التشهد ° 
وأما صيغة الصلاة على النبي ية في القعدة 


2/8 / والقوانين الفقهية‎ , 501 271/1١ ابن عابدين‎ )١( 
٠٠۴۳/۱ وروضة الطالبين‎ 2775/١ وشرح الزرقاني‎ 
والمغني‎ ٠ / والأذكار‎ .۷١ وغهاية المحتاج 7/ 5لاء‎ 
۳۸۹/۱ وكشاف القناع‎ 45 oV د كلل‎ 

(۲) الاختيار /١‏ 1ه. 54. وابن عابدين .۳٤۳ /١‏ والقوانين 
۷١ /‏ وروضة الطسالبين /١‏ 551. والمغني ٠۳۷ /١‏ 
ot 1١‏ 


الأخيرة. وما روي في ذلك من الأدلة. فقد 
فصل الفقهاء الكلام عليه في موطنه من كتب 
الفقه. © وانظر أيضا: «الصلاة على النبى 
َه . 1 


)١(‏ ابن عابدين .٠٤٠١ ٠۳٤٤/١‏ وروضة الطالبين 
۱ ولمغنى ٥٤۲/۱‏ 


۳۹ 


التعر يف : 
١‏ - التشهير في اللغة مأخوذ من شهره» بمعنى : 
أعلنه وأذاعه» وشهربه: أذاع عنه السوءء 
وشهره .تشهيرا فاشتهر. والشهرة : وضوح 
الآ بلك 

مر. 
الغو 97 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ - التعزير : 

۲ - التعزير: التأديب والإهانة دون الحد. وهو 

أعم من التشهير. إذ يكون بالتشهير وبغيره. 
فالتشهير نوع من أنواع التعزير. " 


ب _ الستر : 
*- الستر : المنع والتغطية . وهو ضد التشهير . 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المثير. والمعجم الوسيط. 
والصحاح للجوهري. وتاج العروس مادة: «شهر» . 

(۲) المبسوط للسرخسي ٠٤١/٠١‏ ومنح الجليل /٤‏ ٤١٠٠ء‏ 
«F€‏ ومغني المحتاج ۲١١ /٤‏ وكشاف القناع 1۷/٦‏ 
والمهذب ۲/ ٠۳١۰‏ 

(") المصباح المنير. والبدائع ٠٤ ٥۸/۷‏ 


الحكم الإحمالي : 

۳ يختلف حكم التشهير باعتبار من يصدر 

منهء وباعتبار المشهّر به. فالتشهير قد يكون من 

الناس بعضهم ببعض . على جهة العداوة أو 

الغيبةء أوعلى جهة النصيحة والتحذير. وقد 

يكون من الحاكم في الحدود أوفي التعازير. 
وبيان ذلك في يأتي : 


أولا: تشهير الناس بعضهم ببعض: 

الأصل أن تشهير الناس بعضهم ببعض 
بذكر عيوبهم والتنقص منهم حرام . 

وقد يكون مباحا أوواجبا. وذلك راجع إلى 
مايتصف به المشهر به . 

: فيكون حراما في الأحوال الآتية‎ - ٤ 

أ إذا كان المشهر به بريئا مما يشاع عنه ويقال 
فيه. والأصل في ذلك قوله تعالى : #إن الذين 
يبون أن نَشِيمَ الفاحشةٌ في الذين آمنوا هم 
عذابٌ أليم في الدنيا والآخرة, والله يعلم وأنتم 
لا تعلمون# .° ٠‏ 

وقول النبي ية : «أيها رجل أشاع على رجل 
مسلم كلمة وهومنها بريءً» یری أن يشينه مها 
في الدنياء كان حقا على الله تعالى أن يُرميه بها 
في النار. ثم تلا مصداقه من كتاب الله تعالى : 


١9 سورة النور/‎ )١( 


— ٤)١ س‎ 


إن الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة. .© 

وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين فعلوا 
الآيات التى نزلت في شأن السيدة عائشة 
رضى الله تعالى عنها حين رماها أهل الافك 
والبهتان با قالوه من الكذب والافتراء. وهي 
قوله تعالى : #إن الذين جاءوا بالإفك عُصْبَة 
منكم. . . 4. ° 

وقال ابن كثير في قوله تعالى : #والذين 
يدون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتَسَبُوا فقد 
احتملوا تبعانا ول ماي أي شون إلهة 
ماهم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه. يحكون على 
المؤمنين والمؤمنات ذلك على سبيل العيب 
والتنقص منهم › وقد قال رسول الله كا : «أربى 
الربا عند الله استحلال عرض امرىء مسلم . 
ثم قرأ #والذين يؤذون المؤمنين 
وا مو منات 4 وقد قيل في معنى قوله كَل : «من 


». . . . حديث: «أيها رجل أشاع على رجل مسلم كلمة‎ )١( 
أخرجه الطبراني بلفظ مقارب وإسناده جيد كما في الترغيب‎ 
. والتزهيب"للمنذري (ه/ ١١٠ط التجارية)‎ 

٠‏ (؟) سورة النور/ ١١ء‏ وانظر الجامع لأحكام القران 
65 وختصر تفسير ابن كثير ۲/ ٩۹۲ ٥٩۱‏ . 
وحديث الإفك. أخرجه البخاري (۲/۸٥٤ط‏ . 
السلفية). ومسلم /٤(‏ ۱۲۹٠۲ط‏ . عيسى الحلبي) . 

(۳) سورة الأحزاب / ٥۸‏ 

)٤(‏ حديث: «أربى الرباعند الله استحلال. . .».. أخرجه 
أبو يعلى بهذا اللفظ. ورواته رواة الصحيح كما قال = 


سَمّع سمّعَ الله به» أي من سمع بعيوب الناس 
وأذاعها أظهن الله عيوية .° 

ومن ذلك اهجو اشح قال قدانة: 
ما كان من الشعر يتضمن هجو المسلمين والقدح 
في أعراضهم فهو حرم على قائله . ٩‏ 

ب _ إذا كان المشهر به يتصف با يقال عنهء 
ولكنه لا يجاهر به» ولا يقع به ضرر على غيره. 
فالتشهير به حرام أيضاء لأنه يعتبر من الغيبة 
التي نبى الله سبحانه وتعالى عنهافي قوله : 
ولا يَعْتَبْ بعضكم بعصا .وقد روى 
أبوهريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي كلل 
قال : «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال: كرك أخاك بايكره. قيل: 
أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان 
فيه ما تقول فقد آغتبته» وإن لم يكن فيه ماتقول 
فقد ينهم 4) 


= المنذري في الترغيب والترهيب (8/ 4 ٠٠‏ ط مصطفى 
الحليسى). ورواه أبو داود (ه6/ ۱۹۳ ط عزت عبيد 
الدعاس). وأحمد /١(‏ 140 المكتب الإسلامي) بلفظ 
مقارب.ء وحسن إسناده السيوطي (فيض القدير 
1/۲(. 
(۱) مختصر تفسير ابن كثير */ ۱١٤‏ وفتح الباري /١١‏ ۳۳۷ 
وحديث: «من سممع سمع الله به» أخرجه البخاري 
(فتح الباري *١/78١ط.‏ السلفية)ء ومسلم (5/ ۲۲۸۹ 


ظط عيسى الحلبي) . 
(۲) المغني ۹/ 1۷۸ ومغني المحتاج ٤١١/٤‏ 
(۳) سورة الححرات / ١7‏ 


)٤(‏ حديث: وأتدرونماالغيية؟.. . أخرجه مسلم 
(٤/۲۰۰۱ط.‏ عيسى الحلبي). 


سا 


ومن ذلك N:‏ : قال فلان كذا مريدا 
التشنيع عليه . أوقول الإنسان: فعل كذا بعض 
الناس. أوبعض من يدعي العلم. أوبعض 
من ينسب إلى الصلاح والزهد. أونحوذلك إذا 
كان المخاطب يفهمه بعينه » ونحو ذلك . 

ومن المقرر شرعا: أن الستر على المسلم 
واجب لمن ليس معروفا بالأذى والفساد. فقد 
قال النبي ية : «من ستر مسلا ستره الله عرّ 
وجل يوم القيأمة»“ قال في شرح مسلم : وهذا 
الستر في غير المشتهرين . وقال ابن العربى : إذا 
رأيت إنسانا على معصية فعظه فيا بينك وبين 
ولا تفضحه 9) 
ج- ويحرم كذلك تشهير الإنسان بنفسه» إذ 
المسلم مطالب بالستر على نفسه. ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله a‏ 
قال: سمعت رسول الله ية يقول : «كل أمتى 
معا إلا المجاهرين, وإن من الإجهار أن 05 
العبد بالليل عملاء ثم يصبح وقد ستره 
عليه الله » فيقول : يافلان! عملت البارحة كذا 
وكذا. وقد بات يستره الله عزوجل ويصبح 


(۱) حديث: «من ستر مسلم| ستره الله عز وجل . .»أخرجه 
البخساري (فتح الباري /١‏ 191 ط. السلفية). ومسلم 
/٤(‏ ٩۱۹۹ط‏ . عيسى الحلبي) . 

(۲) الأذكار ص ۲۸۸ - ۲۹١‏ . والآداب الشرعية لابن مفلح 
.© والحطاب 5/ ٠١٤‏ . والمواق مهامش الحطاب 
٦‏ والزواجر ۲/ ". والفواكه الدواني؟/ 859 


يكشف ستر الله عز وجل 00 

والستر واجب على المسلم.في خاصة نفسه 
إذا أتى فاحشة, لقول النبى َة : «من أصاب 
من هذه القاذوراظ عا م 
ه - ويكون التشهير جائزا في الأحوال الآتية : 

أ- بالنسبة لمن يجاهر با معصية» فيجوز ذكر 
من يتجاهر بفسقه. لأن المجاهر بالفسق 
لا يستنكف أن يذكر به. ولا يعتبر هذا غيبة في 
حقه» لأن من ألقى جلباب الحياء لا غيبة له. 
قال القرافي : المعلن بالفسوق ‏ كقول امرىء 
القيس : فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع . فإنه 
يفتخر بالزنا في شعره ‏ فلا يضر أن يحكى ذلك 
عنه. لأنه لا يتألم إذا سمعه» بل قد يسر بتلك 
المخازي . وكشير من اللصوص يفتخر بالسرقة 
والاقتدار على التسور على الدور العظام 
والحصون الكبارء فذكر مثل هذا عن هذه 
الطوائف لا يحرم . 


)١(‏ حديث : «كل أمتى معافى إلا الملجاهرين. . .» أخرجه 
البخاري (فتح الباري ١٠/485ط.‏ السلفية). ومسلم 
(٤/۲۲۹۱ط.‏ عيسى الحلبي). 

(۲) الآداب الشرعية 2751/١‏ والمواق مامش الحطاب 
1/٦‏ ومغني المحتاج 4/ ١6١‏ 

وحديث: «من أصاب من هذه القاذورات شيئا. . . » 
أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ١۸۲ط‏ . فؤاد عبدالباقي)ء 
والبيهقي (۸/ ١١۳٠ط.‏ دار المعرفة). والحاكم 
/٤(‏ 744ط. دار الكتاب العربي). وقال حديث صحيح 
على شرط الشيخين. وأقره الذهبي . 


ل 


وفي الإكبل في شرح حدييث مسلم : «من 
سثر مسلا سثره آله قال: وهذا الستر في 
غير المشتهرين . وقال الخلال: أخبر ني حرب : 
سمعت أحمد يقول : إذا كان الرجل معلنا بفسقه 


فليسث له غيبة . 

وذكر ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس 
عن النبي يله : «ثلاثة لا غيبة فيهم : الفاسو 
المعلن بفسقه» وشارب الخمر» والسلطان 
الجائ" . 


5 - ب _ إذا كان التشهير على سبيل نصيحة 
المسلمين وتحذيرهم» وذلك كجرح الرواة 
والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف 
والأيتام. والتشهير بالمصنفين والمتصدين لإفتاء 
أوإقراء مع عدم أهلية يذه أومع فی أو يدع 
يدعون إليهاء وأصحاب الحديث وحملة العلم 
المقلدين» هؤلاء يجب تجريحهم وكشف أحوالهم 


٤ / حديث: «من سترمسلم| ستره الله» سبق تخر جه ف‎ )١( 
۱۳١/۲ والزواجر‎ ۲۰۷ ۲٠٠ /٤ الفروق للقرافي‎ )۲( 
والفواكه الدواني‎ .۲۷۷ ۲۷١/١ والآداب الشرعية‎ 

7 ۳۹۰ والحطاب ۹/ ٤٦۱۹ء‏ والأذكار / ۲۹۳ 
وحديث: «ثلاثة لا غيبة لهم و . » عزاه السيوطي في 
جمع الجوامع 441١/١(‏ نسخة مصورة عن دار الكتب 
المضرية) إلى الديلمي عن الحسن عن أنس رضي الله عنه . 
وفي فيض القدير (۳/ *”””ط . المكتبة التجارية) بلفظ 
«ثلاثة لا يحرم عليك أعراضهم : المجاهر بالفسق» والإمام 
الجائر. والمبتدع» وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن 

الحسن مرسلا. 


السيئة لمن عرفها ممن يقلّد في ذلك ويلتفت إلى 
قوله» للا يغتر بهم ويقلد في دين الله من . 


لا يجوزتقليد 2 وليس الستر هنا بمرغب فيه 
ولا مباح . 0 هذا اجتمع رأي الأمة قديا 
وحدينا. 29 


يقول القرافي: أرباب البدع والتصانيف 
المضلة ينبغي أن يشهر الناس فسادها وعيبها . 
وأغهم على غير الصواب, ليحذرها الناس 
الضعفاء فلا يقعوا فيها. وينفر عن تلك المفاسد 
ما أمكن» بشرط أن لا يتعدى فيها الصدق. 
ولا يفترى على أهلها من الفسوق والفواحش 
مالم يفعلوه» بل يقتصر على ما فيهم من 
المنفرات خاصة. فلا يقال في المبتدع: إنه 
يشرب الخمر. ولا أنه يزني» ولا غير ذلك ما 
يدن فة 

ويجوز وضع الكتب في جرح المجروحين من 
رواة الحديث والأخبار بذلك لطلبة العلم 
الحاملين لذلك لمن ينتفع به وينقله» بشرط أن 
تكون النية خالصة لله تعالى في نصيحة . 
المسلمين في ضبط الشريعة . 

أما إذا كان لأجل عداوة أو فك بالأعراض 
وجريا مع الحموى فذلك حرام» وإن حصلت به 
المصلحة عند الرواة . ° 


)١(‏ الزواجر ۱۳/۲ والخحطاب 225 والآدات الشرعية 


۲1/1 
(۲) الفروق للقرافي 4/ “°< VV‏ 


۳ 


ويقول الخطيب الشربيني : لوقال العالم 
. لجماعة من الناس : لا تسمعوا الحديث من فلان 
فإنه يخلط. أولا تستفتوا منه فإنه لا بحسن 
الفتوى فهذا نصح للناس . نص عليه في الأم . 
قال : وليس هذا بغيبة إن كان يقوله لمن يخاف أن 
يتبعه ويخطىء باتباعه. 2١‏ ومثله في الفواكه 
الدواني . 9) 

ويقول النووي : يجوز تحذيرالمسلمين من 
الشر ونصيحتهم » وذلك من وجوه منها: جرح 
المجروحين من الرواة للحديث والشهود. وذلك 
جائز بإجماع المسلمين. بل واجب للحاجة . 

ومنها: إذا استشارك إنسان في مصاهرته أو 
مشاركته أو إيداعه أوالإيداع عنده أومعاملته 
بغير ذلك. وجب عليك أن تذكر له ماتعلمه منه 
على جهة النصيحة . ° 

وفي مغني المحتاج : ينكر على من تصدى 
للتدريس والفتوى والوعظ وليس هومن أهله. 


ويشهر أمره لثلا يغثر به ° 


تشر الحا ليعضن الباتى يكز فق الد 
أوفي التعزير. 


478 /4 مغني المحتاج‎ )١( 
۲۷۰ الفواكه الدواني ؟/‎ )۲( 
۲۹۲ / الأذكار للنووي‎ )۳( 
5١١ /4 مغني المحتاج‎ )٤( 


أ- بالنسبة للحدود : 
/ - قال الفقهاء: ينبغي أن تقام الحدود في ماذ 
الاي ك يان ودف 
طائفة من المؤمنين4 قال الكاساني : 
والنص وإن ورد في حد الزنى » لكن النص 
الوارد فيه يكون واردا في سائر الحدود دلالة, لأن 
المقصود من الحدود كلها واحد. وهورزجر 
العامة. وذلك لا يحصل إلا وأن تكون الإقامة 
بأنفسهم بالمعاينة» والغائبين ينزجرون بإخبار 
الحضور. فيحصل الزجر للكل . 9) 

وقال عبدالملك بن حبيب : ينبغي أن يكون 
إقامة الحد علانية وغير سرء ليتناهى الناس عا 
حرم الله عليهم. ©) 

وقال مطرف : ومن أمر الناس عندنا الشهر 
لأهل الفسق رجالا ونساءء والإعلام بجلدهم 
٤‏ الحدود وما يلزمهم من العقوبة وكشف وجه 
مرا 

وسشل الأمام مالك عن المجلود في الخمر 
والفرية: أترى أن يطاف بهم وبشرًاب الخمر؟ 
قال : إذا كان فاسقا مدمنا فأرى أن يطاف مهم 


)١(‏ سورة النور/ ؟ 

(۲) بدائع الصنائع ۷/ ١٠ء 51١‏ 

(۳) التبصرة ببامش فتح العلي المالك ؟/ 559 
)٤(‏ التبصرة ۲/ ٠۸۳‏ 


45س 


ونعلن أمرهم ويفضحون .© 
وفي حد السرقة قال الفقهاء : يندب أن يعلق 
العضوالمقطوع في عنق المحدود. لأن في ذلك 
ردعا للناس. وو روي فاه إن عبية رصي 
الله عنه أن النبي ية «اتي سارق قطعت يده. 
ثم أمر بها فعلقت في عنقه» وفعل ذلك علي 


رضي الله عنه 9) 
وذكر في الدرالمختارحديث: ااال العامل 


نبعثه» فيأتي فيقول : هذا لك وهذا لي . فهلا 
لين ف بيت انين رايط اد له آم ۷ 
والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم 
القيامة يحمله على رقبته: إن كان بعيرا له 
ا ارا وا أو اة م 

قال ابن عابدين : ويؤخذ من هذا الحديث 
كما قال ابن المنير أن الحكام أخذوا 
بالتجريس بالسارق ونحوه من هذا الحديث .7 

كذلك قال الفقهاء في قاطع الطريق إذا 
صلب: يصلب ثلاثة أيام ليشتهر الحال ويتم 


١۱۷۷ /۲ التبصرة‎ )١( 
(0)المهذب5841/5. ومغني المحتساج 1۷4/4 والمغني‎ 
- ٥٦۷ /٤( وحديث فضالة أخرجه أبوداود‎ 4 
تحقيق عزت عبيد دعاس) والنسائي (47/8 - ط المكتبة‎ 

التحارية) . 
وقال النسائي مسارم - يعني الذي في 
اسئاده : - ضعيف › ولا يحتج بحديثه . 

(۳) حديث : «ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول . . . » أخرجه 
البخاري (فتح الباري ١54/1١‏ ط. السلفية). ومسلم 
١47 /۳(‏ ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري . 

. ابن عابدين ۱۹۲/۳ . والتجريس بالسارق : التسميع به‎ )٤( 


النكال. قال ابن قدامة : إنما شرع الصلب ردعا 
لغيره ليشتهر أمره. ”' 


ب - بالنسبة للتعزير: 

- التشهير نوع من أنواع التعزير, أي أ 
عقوبة تعزيرية . 

ومعلوم أن التعزيريرجع في تحديد جنسه 
وقدره إلى نظر الحاكم» فقد يكون بالضرب أو 
الحبس أو التوبيخ أو التشهير أوغير ذلك» 
حسب اختلاف مراتب الناس» واختلاف 
المعاصي > واختلاف الأعصار والأمصار. 

وعلى ذلك فالتعزير بالتشهير جائز إذا علم 
الحاكم أن المصلحة فيه» وهذا الحكم هو 
بالنسبة لكل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة في 
للحي 

يقول الماوردي : للأمير إذا رأى من الصلاح 
في ردع السفلة: أن يشهرهم وينادي عليهم 
بجرائمهم » ساغ له ذلك . ٩‏ 

ويقول: مجوزفي نكال التعزير أن يجرد من 
ثيابه. إلا قدرما يستر عورته. ويشهرفي 
الناس. وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه وم 
١ ()‏ 


لىسا . 


. 


۲۹۱ ۰۲۸۸ /۸ ولمغني‎ ٤ مغني المحتاج‎ )١( 
۲۲١ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )۲( 
۲۳۹ / المرجع السابق‎ )۳( 


0 


وني التبصرة لابن فرحون : إن رأى القاضي 
المصلحة في قمع السفلة بإشهارهم بجرائمهم 
فعل . ( 

ويقول ابن فرحون أيضا: إذا حكم القاضي 
ار ونع ذلتك غه اة فاه يعافب 
العقوبة الموجعة. ويعزل ويشهر ويفضح . ° 

وف كشاف القناع : القوادة ‏ التي تفسد 

النساء والرجال ‏ أقل ما جب فيها الضرب 
البليغ . وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في 
الرجال والنساء لتجتنب . ٠١‏ 

غير أنه يلاحظ أن الفقهاء دائ] يذكرون 
التشهير في تعزير شاهد الزور مما يوحي بأن 
التشهير واجب بالنسبة لشاهد الزور. وذلك 
لاعتبار هذه المعصية من الكبائر. 

قال الإمام أبوحنيفة في شاهد الزورفي 
المشهور: يطاف به ويشهر» ولا يضرب استنادا 
إلى ما فعله القاضي شريح» وزاد الصاحبان 
ضربه وحبسه . (4) 

ويذكرابن قدامة حديث النبى عل : «ألا 
بكم بأكبر الکبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله . 
قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين, وكان 


١15 التبصرة مهامش فتح العلي ؟/‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ۲/ ٠٠١‏ 

(۳) كشاف القناع / ٠۲۷‏ 

(4)ابن عابدين #/ 1947. 96/5" والبدائع 5/ ۲۸۹ 


مكنا فتجلس» فقال: ألا وقول الروزوشهادة 
E a‏ جتن اناد" لكا 
ال 

ثم يقول ابن قدامة : فمتى ثبت عند الحاكم 
عن رجل أنه شهد بزور عمدا عزره وشهره في 
قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن عمر 
رضي الله تعالى عنه» وبهيقول شريح 
والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله والأوزاعي 
وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وعبدالملك بن 
يعلى قاضى .البصرة . © 

وفي كشاف القناع : إذا عزرمن وجب عليه 
التعزير وجب على الحاكم أن يشهره لمصلحة 


كشاهد زور ليجتنب  ٩‏ 


وجاء في التبصرة : التعزير لا يختص بالسوط 
واليد والحبس. وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد 
الإمام . قال أبوبكر الطرطوشي في أخبار الخلفاء 
المتقدمين : إنهم كانوا يعاملون الرجل على قدره 
وقدر جنايته» فمنهم من يُضرّب. ومنهم من 
حبس 2 ومنهم من يقام واقفاعلى قدميه في 
المحافل. ومنهم من تنزع عمامته . 


(۱) حديث: «ألا أنبئكم بأكير الكبائر؟ قالوا.. ٠‏ ) أخرجه 
البخاري (فتح الباري 4٠0 /٠١‏ ط. السلفية). ومسلم 
(١/91ط.‏ عيسى الحلبي). 

(۲) المغني 571/4 

(۳) كشاف القناع 5/ ١77-16‏ 


٤)ا‎ 


قال القراني : إن التعزير يختلف باختلاف 
الأعصار والأمصار, فرب تعزيرفي بلد يكون 
إكراما في بلد آخرء كقطع الطيلسان ليس تعزيرا 
في الشام فإنه إكرام» وكشف الرأس بالأندلس 
ليس هوانا وبمصر والعراق هوان . 

ثم قال صاحب التبصرة : والتعزير لا يختص 
بفعل معين ولا قول معين. فقد عزر رسول الله 
يك بِالمجَرء وذلك في حق الثلاثة الذين ذكرهم 
الله تعالى في القرآن الكريم» فهجروا خمسين 
یوما لا يكلمهم أحد. ٩‏ 

وعزررسول الله 6 بالنفي» فأمر بإخراج 
المخنثين من المدينة ونفيهم . 9) 

وي مغني المحتاج: ته الإمام في جنس 
التعزير وقدره. لأنه غير مقدر شرعاء فيجتهد في 
سلوك الأصح. فله أن يشهرفي الناس من أدى 
اجتهاده إليه. ويجوزله حلق رأسه. ويجوز أن 
يصلب حيّاء وهو ربطه في مكان عال لا لا يزيد 
عن ثلاثة أيام ثم يرسل» ولا يمنع في تلك المدة 
عن الطعام والشراب والصلاة . 9) 


۲۹۰٣ التبصرة ۲/ ۲۹۰ .۔‎ )١( 
وحديث : «هجر الثلاثة الذين تخلفوا . . .» أخرجه‎ 
البخاري (فتح الباري ۲/۸٤۳ط . السلفية) . ومسلم‎ 

(٤/۲۱۲۰ط‏ . عيسى الحلبي) . 
(۲) حديث: «الأمر بإخراج المخنثين من المدينة ونفيهم ) 
أخرجه البخاري (فتح الباري /٠١‏ ۳۳ط . السلفية) . 
(۳) مغني المحتاج 1۹۲/4 


وهذه النصوص تدل على أنه يجوز أن يكتفى 


بالتشهير كعقوبة تعزيرية إذا رأى الإمام ذلك» 


ويجوز أن يضم إليه عقوبة أخرى كالضرب 
والحبس . 
وقد كان أبوبكر البحتر ي - وهو أمير المدينة ‏ 
م 
إذا أتى برجل». قد اخذ معه الحرة من المسكر. 


(0) 


بذلك ويشهر به . 


٠۱۸۳ /۲ التبصرة‎ )١( 


~۷ 


ليوف لحن و تفن يقال 
تشوّفت الأوعالٌ: إذا علت روءوس الجبال تنظر 
السهل وخلوه ما تخافه لترد الماء. ومنه قيل : 
تشوف فلان لكذا: إذا طمح بصره إليه . ثم 
استعمل في تعلق الآمال» والتطلب. 

والمشوفة من النساء : التى تظهر نفسها لبر اها 
الاش ٠‏ ظ 

تاحرف الممتراة تزه وط لیت 
للخطاب - من شفت الدرهم : إذا جلوته . 
ودینارمشوف : أي جلو وه وأن تجلوالمرأة 
وجهها وتصقل خديها. 9) 

ولا خرج المعنى الاصطلاحي لِلفظ تشوف 
عن معانيه الواردة في اللغة . 


قبل الف م لز افص 
بالوجه» والتزين عام يستعمل في الوجه 
وغيره. 9) 


)١(‏ المصباح المنير. ولسان العرب. ومحيط المحيط. ومعجم 
متن اللغة مادة: «شوف». 

(۲) فتح القدير ۳/ 177 والعناية عليه . 

(۳) شرح فتح القدير ۳/ ۱۷۲ ط دار صادر. 


الحكم الإحمالي : 
أ تشوف الشارع لإثبات النسب : 
؟ - من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية : 
أن الشارع متشوف للحاق النسب» لأن 
النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة» 
ويرتبط به أفرادهاء قال تعالى : إوهوالذي 
لی شن انام بكرا مله سأ ورا ركان 
ربك قديراي . 9) 

ولاعتناء الشريعة بحفظ النسب وتشوفها 

لإثباته تكرر فيها الأمر بحفظه عن تطرق الشك 
إليى والتحذير من ذرائع التهاون به . 

ولمراعاة هذا المقصد اتفق الفقهاء على اعتبار 
الأحوال النادرة في إلحاق النسب» لتشوف 
الشارع لإثباته . ° 

وللتفصيل (ر: نسب). 


ب - التشوف إلى العتق : 

» من محاسن الإعتاق أنه إحياء حكمي‎  * 
حرج العبد من كونه ملحقا بالجمادات إلى كونه‎ 
أهلا للكرامات البشرية. من قبول الشهادة‎ 


٦۲۷ . ٦۲٤ 25515 /5 ردالمحتارعلى الدر المختار‎ )١( 
وشرح‎ 4١٠١/۳ والبدائع 4/ ۳۲۹ وحاشية الدسوقي‎ 
٩۱٦/۲ والکافي لابن عبدالير‎ 2٠١5/5 الزرقاني‎ 
ومابعدها.‎ 

(۲) سورة الفرقان / 4ه 

(۳) القرافي في الفروق ‏ الفرق ١١۷٠ء‏ خرف 


- ۸ 


والولاية والقضاء. ويقع العتق عند الفقهاء من 
كل : مكلف مسلم - ولوسكران أوهازلا ولو 
دون نية - لتشوف الشارع إلى الحرية بلا خخلاف 
بين الفقهاء. وقد أجمعوا على أنه من حيث 
الأصل تصرف مندوب إليه» وجب لعارض» 
لا E‏ 
مؤمِنةٍ چ وقوله عز وجل هنك رقبة» . © 

ولخبر «أيا مسلم, أعتق مؤمنا أعتقّ الله بكل 
. عضو منه عضوا فان ر ی 
إعتاق) . 
ج ‏ التشوف في العدة : 
5 - المطلقة الرجعية ها أن تتزين, لأنها حلال 
للزوج» لقيام نكاحهامادامت في العدة, 
والرجعة مستحبة» والتزين حامل عليها فيكون 
مشروعا. وهذا عند الحنفية» والمالكية. 
ئا 

أما الشافعية: فير ون أنه يستحب لما 
الإحداد. فلا يستحب ها التزين. ومنهم من 


)١(‏ شرح فتح القديره/ 478 . ٤٤١‏ ط دار صادر. وحاشية 
الدسوقي 4/ 9ه وشرح الزرقاني وحاشية البئاني عليه 
۷ طدار الفكرء وحواشي الشرواني وابن قاسم 
العبادي على تحفة المحتاج ۰ ۳۰۹ ط دار صادرء ونهاية 
المحتاج ۸/ ٠٠۷ ٠٠١‏ ط الحلبي بمصر. ومطالب أولي 
الغبى 541/4 ومابعدها 

(۲) سورة النساء / ٩۲‏ 

(۳) سورة البلد / ١‏ 

. متفق عليه‎ )٤( 


قال: الأولى أن تتزين با يدعو الزوج إلى 
رجعتها' . (ر: عدة) 

ولا خلاف بين الفقهاء في تحريم الزينة على 
المتوى عنها زوجها مدة عدتهاء لوجوب الإحداد 


وأما المبانة في الحياة بينونة كبرى» فقد 
اختلف الفقهاء فيها على أقوال: فذهب 
الحنفية, والشافعية في قول إلى أنه يحرم عليها 
الزينةء حدادا وأسفا على زوجهاء وإظهارا 
للتأسف على فوت نعمة النكاح» الذي هو 
سبب لصونها وكفاية مثونتهاء ولحرمة النظر 

إليها» وعدم مشروعية الرجعة . 

قول: الاحداد واجب على ماتقدم» 
وأما المالكية فقالوا : لا إحداد إلا على المتوق 

عنها زوجها فقط . ومفاده : لا إحداد على المبانة 

لا يلزمها أن تتجنب مايرغب في النظر إليها من 
ال 
وللتفصيل (ر: عدة). 

)١(‏ ابن عابدين ۲/ ۰٥۴۳٦‏ 518-515 ط بیروت» وبدائع 
الصنائع / ۱۸۰ ط أولی» وشرح فتح القدير */ ٠۷۲‏ ط 
دار صادر» وحاشية الجمل على شرح المج ٠٥۷ /٤‏ - 
48 ونماية المحتاج ٠ /v‏ ومابعدهال وروضة 
الطالبين ۸/ ٠٠٥‏ -/407. والشرح الكبير ٤۷۸/۲‏ - 
4 والمغني ۷/ ۲۷۹ 014-0۷ 

(۲) المراجع السابقة. 


-584- 


د التشوف للخطاب : 
© -يرى الفقهاء أنه لا يجو زللتي تكون صا حة 
للخطبة والزواج أن تتزين استعدادا لرؤية من 
يرغب في خطبتها والزواج بها. 

وأجمعوا على أنه يجوز للخاطب أن يرى 
بنفسه من يرغب في زواجها لكي يقدم على 
العقد إن أعجبته. ويحجم عنه إن لم تعجبه. 
لخبر «إذا خطبَ أحدُكم امرأة» فإن استطاع أن 
ينظرمنها إلى مايدعوه إلى نكاحها فلّيفعل)() 
وذلك لأنه من أسباب الألفة والوئام . 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه 
خطب امرأة» فقال له النبي يك : «أنظرت 
إليها؟ قال: لا. فقال: اذهب فانظر إليهاء فإنه 
أحرى أن يُؤّدَم بينتى))9" . 

ويرى أكثر الفقهاء أن للخاطب أن ينظر إلى 
الوجه والكفين فقط. لأن رؤ يتهما تحقق المطلوب 
من الجمال وخصوبة الجسدوعدمها. فيدل 
الوجه على الجمال أو ضده لأنه مجمع المحاسن» 
والكفان على خصوبة البدن. 

وأجاز بعض الحنفية النظر إلى الرقبة 


)١١(‏ حديث: «إذا خطب أحدكم امرأة فإن . ..) أخرجه 
أبو داود (۲/ 056 055 ط عزت عبيد دعاس ) وحسنه 
ابن حجر في الفتح (4/ 181 - ط السلفية) . 

(۲) حديث: ذاذهب فانظر إليها فإنه أحرى . . . » أخرجه 
ابن ماجسة ٠٠١ /١(‏ _ط الحلبي) وقال البوصيري في 
الزوائد: إسناده صحيح . 


والقدمين. وأجاز الحنابلة النظر إلى مايظهر عند 
القيام بالأعمال» وهي ستة أعضاء: الوجهء 
والرأس» والرقبة, واليدء والقدم» والساق» 
لأن الحاجة داعية إلى ذلك» ولاطلاق 
الأحاديث السابقة © ۰ 


وللتفصيل (ر: نکاح» خحطبة) . 


)١(‏ بداية المجتهد ۲/ ؛ ط م الكليات الأزهرية. وحاشية ابن 
عابدين ۳/ ۸ ومابعدها ط مصطفى الحلبى بمصر. وحاشية 
الدسوقى 27١8/١‏ ونهاية المحتاج 2187/5 والمغني 
مه ومابعدهاء والمبدع ف شرح المقنع V/V‏ 
ومابعدها. 


التعريف : 

١‏ التستائق ل اها عبد التكاذت: 
يقال: تصادقا في الحديث والمودة ضد تكاذبا . 
ومادة تفاعل لا تكون غالبا إلا بين اثنين. يقال : 
اا ,راص آي اجب اوخا کل ا 


الآخر. 
واستعمل المالكية أيضا (التقارر) بمعنى 
التصادق .© 


حكم التصادق : 

۲ حكم التصادق في المملة ‏ في حق 
المتصادقين إذا تعلقت به حقوق العباد. أوكان 
في حقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات - اللزوم . 
وهو أبلغ من الشهادةء لأنه نوع من الإقرار. 
من دعواه على غيره. 

| أمابالنسبةلحقوق الله تعالى التى تدرأ 


بالشبهات فليس بلازم . 29 


)١( |‏ تاج العر وس. والدسوقي ۲/ ااال وحاشية القليوبي 
4/۲" وتبصرة الحكام ۲/ ٠"‏ 
| (۲) تبصرة الحكام ۲/ ۳۹ 


۳ - التصادق الذي يعتد به ويترتب عليه حكم 
يكون من البالغ العاقل المختار. فلا يعتير 
تصديق الصغير وغير العاقل . 


صفة التصادق : 
٤‏ - صفة التصديق لفظ أومايقوم مقامه يدل 
على توجه الحق قبل المقر (المصدق) . 

ويقوم مقام اللفظ : الإشارة والكتابة 
والسكوت . فالإشارة من الأبكم ومن المريض . 
فإذا قيل للمريض : لفلان عندك كذاء فأشار 
برأسه أن نعم. فهذا تصديق إذا فهم عنه 
مراده . () 


مايشترط في المصادق : 

ه -يشترط في الصادق أن يكون أهلا 
للاستحقاق., وألا يكذبه المصادق, فإذا كذب 
المصادق المصادّق ثم رجع لم يفد رجوعه. إلا أن 
يرجع المصادق إلى ما أقر به . 


محل التصادق : 
؟ - يكون التصديق في النسب والمال. 
والتصديق في النسب ينظر تحت عنوان 


(نسب). 


۳۸ 5/1 تبصرة الحكام‎ )١( 


0 


والتصديق في المال نوعان: مطلق ومقيد. 
فالمطلق : ما صدر غير مقترن با يقيده أويرفع 
حكمه أوحكم بعضه. فإذا كان التصديق على 
هذاالوجه فهوملزم لمن صَدَّقء وعليه أداء 
ماصدّق فيه » ولا يجوز له الرجوع عنه. 

وإذا كان التصديق مقيدا بقيد ففي لزومه أو 


عدمه تفصيل ينظر في مصطلح (إقرار) . 


التصادق في حقوق الله تعالى : 
۷- إذا تصادق اثنان أو أكثر على إسقاط حق 
من حقوق الله تعالى فلا عبرة بتصادقهم» 
ولا يترتب عليه حكم» إلا إذا قامت بينة على 
هذا التصادق» فيكون الحكم في هذه الحال ثابتا 
بالبينة لا بالتصادق. ويتضح ذلك من الأمثلة 
الآتية : 

إن طلق الزوج زوجته قبل الدخول» وكان 
قد خلا بهاء لزمتها العدة إن كان الزوج بالغاء 
وكانت المرأة مطيقة للوطءء سواء أكانت خلوة 
اهتداء أم خلوة زيارة. وهذاعند الحنفية 
والمالكية والحنابلة. وتجب العدة حينكذ ولو 
تصادقا على نفي الوطء» لأن العدة حق الله 
تعالى. فلا تسقط بالتصادق . 

ويؤخذ بتصادقه| على نفي الوطء في هو 
حق لما: فلا نفقة لها ولا يتكمل لها الصداقء 
ولا رجعة له عليها. أي كل من أقرمنه| أخذ 


بإقراره اجتماعا أو انفرادا. ويترتب على قبول 
التصادق أورده أحكام كثيرة» كثبوت النسب 
من تاريخ الخلوة» وتأكيد المهرء والنفقة والسكن 
والعدة. وحرمة نكاح أختها في عدتها وأربع 
سواها. وفي هذه المذاهب اختلاف في الحقوق 
التي تترتب على الخلوة. تفصيله في باب : 
(التكاح) . 

وعند الشافعية في القديم قولان أحدهما: 
الخلوة مؤثرة» وتصدق المرأة في ادعاء الإصابة 
(الوطء) والقول الثاني أنها كالوطء. وفي 
الجديد: إن الخلوة وحدهالا تؤثرفي المهر. 
وعلى هذا لواتفقا على حصول الخلوة. وادعت 
الإصابة لم يترجح جانبهاء بل القول قوله 


لىمىنە 


کله 
التصادق في النكاح : 


۸ لا يثبت النكاح بالتصادق. لأن الشهادة 
شرط فيه ووقتها عند غير المالكية وقت العقد. 
وعند المالكية يندب الإشهاد وقت العقد» فإن لم 


. يشهد عند العقد اشترط وجوبا عند الدخول. 


دف أودخان. أوكان على العقد أوالدخول 


ء٤4٦۸‎ /۲ والشسرح الكبير‎ ١ ۳۳۸ /۲ ابن عابدين‎ )١( 
۲٠۳/۷ ط الرياض. والروضة‎ ۷١ 4 /١ والمغني‎ 


o 


شاهد واحد غير الولي لصحة النكاح في هذه 
ار 
وقال المالكية: تثبت الزوجية بالتقارر (أي 
التصادق) في حق الزوجين إذا كانا بلديينء أو 
كان أحدهما بلدياء وأما الطارئان (أي من لم 
7 من أهل البلدء سواء 8 
تثبت الزوجية بينهها بمجرد التصادق ° 


حكم تصادق الزوجين على طلاق سابق : 

- إذا أقر رجل في حالة الصحة بطلاق بائن أو 
رجعي متقدم على وقت إقراره. ولا بينة لهء 
استأنفت امرأته العدة من وقت إقراره» فيصدق 
في الطلاق. لا في إسناده للوقت السابق ولو 
صدقته» لأنه يتهم على إسقاط العدة وهي حق 
لله تعالى . فإن كانت له بينة» فالعدة من الوقت 
الذي أسندت إليه البينة . 

هذا بالنسبة للعدة لأنها حق الله تعالى . أما 
بالنسبة لحقوق الزوجين فيعامل كل حسب 
إقراره» فلوماتت الزوجة»ء وكانت العدة قد 
انقضت بحسب إقرارة» فلا يرثها لأنها صارت 
أجنبية على مقتضى دعواه» ولا رجعة له عليها 
إن كان الطلاق رجعياء وورثته إن مات في العدة 


)1١‏ البدائع 0/۲« والشرح الكبير ۲٠۷/٣‏ ونهاية 
المحتاج £٥ /۷ ۲١۳/١‏ 


(۲) الدسوقي على الشرح الكبير ۲/ ۳۳۱ امام 


المستأنفة. حيث كان الطلاق رجعيا إن م 
تصدقه. ولا يتزوج أختها ولا أربعا سواها في 
العدة. ولوصادقته على حصول الطلاق في 
الماضي نفيا لتهمة التواطؤ بينها. وإن صدقته 
فلا نفقة لما معاملة ها بتصديقها إياه. وهذا عند 
الحنفية والمالكية )١(‏ 

وعند الشافعية : أنه لوأسند الزوج الطلاق 
إلى زمن ماضء وصدقت الزوجة الزوج في 
الإسناد. فالعدة من التاريخ الذي أسند إليه 
الطلاق. ولولم يقم على ذلك بينة. 29 

والمفهوم من كلام الحنابلة أن الحكم عندهم 
كذلك . فقد جاء بفي شرح منتهى الإرادات : لو 
جاءت امرأة حاک)| وادعت أن زوجها طلقها 
وانتهت عدتباء فله تزويجها بشرطه إن ظن 
صدقهاء ولاسيما إن كان الزوج لا يعرف لأن 
الإقرار (أي بالزوجية) لمجهول لا يصح . وأيضا 
الأصل صدقها (أي في ادعته من خلوها عن 
الزوجية) ولا منازع . " 


حكم مصادقة الزوجة على إعسار الزوج : 
٠‏ -يكتفى بتصديق الزوجة زوجها في دعواه 
الاعسارء وتصديقها يفوم مقام البينةء ويترتب 


٤۷۷ /۲ والشرح الكبير‎ ٠ /۲ ابن عابدين‎ )١( 

(۲) نباية المحتاج ۷/ ٠۸‏ 

(۲) شرح منتهى الإرادات */ 188. والمغني 460/5 
ا٤‏ وكشاف القناع {Y6 /o‏ 


o 


عليه مايترتب على ثبوت الإعسار بالبينة من 
حيث الحكم بالتطليق بشروطه المفصلة ف 
أبواءها”"2 وينظر (إعسارء نفقة» مهر) . 


الرجوع في التصديق : 
١‏ - تقدم أن التصديق ملزم لمن صدق» وعلى 
ذلك فلايجوز الرجوع فيه بالنسبة لحقوق العباد 
وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات, كالزكاة» 
فمن صدق المدعي في ادعاه عليه من حق فلا 
يجوزله الرجوع متى توافرت شروط التصديق . 

ولوأقربنسب» وصدقه المقرله» ثم رجع 
المقر عن إقراره لا يقبل منه الرجوع . 

أما بالنسبة لحقوق الله تعالى التي تدرأ 
بالشبهات كالحدود فإنه إذا ثبت الحد بالإقرار 
فقطء فإنه يجوز للمقر الرجوع» سواء أكان 
الرجوع قبل الحد أم بعده» ويسقط الحد, لأن 
النبي به عرض لماعز بالرجوع » فلولا أنه يفيد 
لما عرض له به . 

وعلل الفقهاء عدم جواز الرجوع في 
التصديق بحقوق الآدميين وحقوق الله التي 
لا تدرأ بالشبهات : بأن رجوعه نقض لما صدر 
منه وتعلق به حق الغيرء فإذا قال: هذه الدار 
لزيد. لا بل لعمروء أوادعى زيد على ميت 


)١(‏ الشسرح الكبير ۲۹۹/۲ 8ه وقليوبي مع عميرة 
5/ “8 والمغنى ۷/ ٥۷۳‏ والدر وابن عابدين ۲/ 565 


شيئا معينا من تركته فصدقه ابنه» ثم ادعاه 
عمروفصدقه. حكم به لزید وت عله 
غرامته لعمرو. وهذا ظاهر أحد قولي الشافعي . 
وفي القول الآخر: لا يغرم لعمروشيئاء وهو 
قول أبى حنيفة, لأنه أقرله با عليه الإقرار به 
وإنا منعه الحكم من قبوله وذلك لا يوجب 
الضمان : © 


٤۳/۷ ط الرياض. ونهاية المحتاج‎ 1١14 /0 المغني‎ )١( 
٠١/۷ والبدائع‎ .۳٠۸ /٤ والشرح الكبير‎ 


0 


١‏ - التصحيح لغة: مصدر صحح. يقال: 
صححت الكتاب والحساب تصحيحا: إذا 
الت خطأه. وصححته فصح . 7 
والتصحيح عند المحدثين هو: الحكم على 
الحديث بالصحة. إذا استوى شرائط الصحة 
التي وضعها المحدثون. 9) ظ 
(صح) على كلام يحتمل الشك بأن كر لفظ 
مثلا لا يخل تركه . 9) 
والتصحيح عند أهل الفرائض : إزالة 
الكسور الواقعة بين السهام ولو 0 
والتصحيح عند الفقهاء هو: رفع أوحذف 
ما يفسد العبادة أو العقد 9) 
)١(‏ لسان العرب مادة: «صحح» . 
(۲) تدريب الراوي / ۲٤‏ 
(۳) كشاف اصطلاحات الفنون ۳/ ۸۱۹ 


. التعريفات للجرجاني‎ )٤( 
البدائع © » ۰.۱۷۸ والاختيار 275/7 ومغنى‎ (2) 


المحناج / ٠١‏ ومنح الجليل ۲/ ١/اه ‏ الا وبداية | 


المجتهد 17/7 ط عيسى الحلبي. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التعديل : 

۲ التعديل: مصدرعدل» يقال: عدلت 
الشىء تعديلا فاعتدل: إذا سويته فاستوى . 
EET‏ وعدلت الشاهد : نسبته 
إلى العدالة . وتعديل الشيء: تقويمه. © 


ب - التصويب : 

٣‏ التصويب: مصدر صوب من الصواب» 
الذي هوضد الخطأ. والتصويب بهذا المعنى 
يرادف التصحيح. وصونت قوله: قلت: إنه 
ا 


ج ‏ التهذيب : 
٤‏ التهذيب كالتنقية., يقال: هذب الشىء. 
إذا نقاه وأخلصه . وقيل: أصلحه . ° 


د الإصلاح : 

ه ‏ اللإصلاح ضد الإفساد. وأصلح الشيء بعد 
فساده: أقامه» وأصلح الدابة: أحسن 
إليها © 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة: «عدل». 
(۲) لسان العرب والمصباح المنير مادة : «صوب» . 
(۳) لسان العرب مادة: «هذب». 
)٤(‏ لسان العرب مادة : «صلح» . 


— 00 


5 - تحرير الكتابة: إقامة حروفها وإصلاح 
السقط . 

وتحرير الحساب: إثباته مستويا لا غلت 
فيه“ ولا سقط ولا محو. وتحرير الرقبة: 
عتقها 9) 


الحكم التكليفي : 

۷- تصحيح الفساد والخطأ أمر واجب شرعا متى 
عرفه الإنسان. سواء أكان ذلك في العبادات : 
كمن اجتهد في معرفة القبلة وصلى » ثم تبين 
الخطأ أثناء الصلاة» فيجب تصحيح هذا الخطأ 
بالانجاه إلى القبلة, وإلا فسدت الصلاة. أم 
كان ذلك في المعاملات : كالبيع بشرط مفسد 
للعقد» فيجب إسقاط هذا الشرط ليصح 
البيع» وإلا وجب فسخ البيع دفعا للفساد. © 


ما يتعلق بالتصحيح من أحكام : 

أولا : تصحيح الحديث : 

8- تصحيح الحديث هو: الحكم عليه بالصحة 
لتوافر شروط خاصة اشترطها علماء الحديث . 
وقد يختلف المحدثون في صحة بعض الأحاديث 


. الغلت : الغلط في الحساب (القاموس المحيط)‎ )١( 
. لسان العرب مادة: «شهد»‎ )۲( 
"1/5 وابن عابدين 2177/5 والزيلعي‎ ٤٥ /١ الهداية‎ )۳( 


لاختلافهم في بعض الشروط» وفي تقديم 
بعضها على بعض . 

فقد قررابن الصلاح والنووي وغيرهما أنه 
يحكم بصحة الحديث المسند الذي يتصل 
إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط 
إلى منتهاه. ولا يكون شاذا ولا معلّلاً. 

قال ابن الصلاح : فهذا هوالحديث الذي 
يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث . 

فإذا وجدت الشروط المذكورة حكم 
للحديث بالصحة, مالم يظهر بعد ذلك أن فيه 
ودا 

والحكم بتواتر الحديث حكم بصحته . 

وقال بعض المحدثين: يحكم للحديث 
بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول» وإن لم يكن له 
إسناد صحيح . قال ابن عبد البر لما حكى عن 
الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر: 
«هو الطهور ماؤه الحل ميتته»”" وأهل الحديث 
لا يصححون مثل إسناده ‏ لكن الحديث عندي 
صحيح, لأن العلماء تلقوه بالقبول. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : تعرف 


صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير 


)١(‏ حديث: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته» . أخرجه مالك 
(الموطأ 7١ /١‏ ط عيسى الحلبي) وعنه الترمذي (1/ ٠١1‏ 
ط مصطفى الخحلبي) وصححه البخاري. (التلخيص 
الحبير /١‏ 4 شركة الطباعة الفنية المتحدة) . 


-5ه- 


نكير منهم . وقال نحوه ابن فورك . 27 

على أن هناك من اشترط غير ذلك للحكم 
بالصحة. كاشتراط الحاكم أن يكون راوي 
الحديث مشهورا بالطلب (أي طلب الحديث 
وتتبع رواياته) وعن مالك نحوه. وكاشتراط 
أن حنيفة فقه الراوي. وكاشتراط بعض 
المحدثين العلم بمعاني الحديث. حيث يروى 
بالمعنى » قال السيوطي : وهو شرط لابد منهء 
لكنه داخل في الضبط. وكاشتراط البخاري 
ثبوت السماع لكل راومن شيخه. ولإ يكتف 
بإمكان اللقاء والمعاصرة 9) 
أثر عمل العام وفتياه في التصحيح : 
4- قال النووي والسيوطي : عمل العالم وفتياه 
على وفق حديث رواه ليس حك| منه بصحة 
الحديث ولا بتعديل رواته. لإمكان أن يكون 
ذلك منه احتياطاء أو لدليل اخر وافق ذلك 
الخبر . 

وصحح الآمدي وغيره من الأصوليين أنه 
حكم بذلك. 

وقال إمام الحرمين : إن لم يكن في مسالك 
الاحتياط (أي لم تكن الفتيا بمقتضى صحة 
الحديث. بل للاحتياط) . 

وفرق ابن تيمية بين أن يعمل به في الترغيب 
وغيره . 
(۲) تدريب الراوي ص ۲٣‏ 


كما أن مخالفة العالم للحديث لا تعتبر قدحا 
منه في صحته ولا في رواته. لإمكان أن يكون 
ذلك لمانع من معارض أو غيره. 

وقد روى الإمام مالك حديث الخيار» وم 
يعمل به لعمل أهل المدينة بخلافه » ولم يكن 
ذلك قدحا في نافع راويه. 

وممالايدل على صحة الحديث أيضا_ كا 
ذكر أهل الأصول _موافقة الإجماع له على 
الأصح› لجواز أن يكون المستند غيره . 

وقيل : يدل على صحة الحديث. () 


تصحيح المتأخرين من علماء الحديث : 
٠‏ -يرى الشيخ ابن الصلاح أنه قد انقطع 
يصحح» بل يقتصر في الحكم بصحة الحديث 
على ما اعتمده السابقون» كما یری عدم اعتبار 
يوجد في مصنفات أئمة الحديث المعتمدة 
المشهورة. فأغلب الظن أنه لوصح عندهم لما 
أهملوه لشدة فحصهم واجتهادهم . 9) 

وقد خالف الإمام النووي ابن الصلاح في 
ذلك فقال: والأظهر عندي جوازه لمن تمكن 
وقويت معرفته . 


۲۰۹ تدريب الراوي ص‎ )١( 


1 (۲) تدريب الراوي ص ١ه‏ 8ه هل وعلوم الحديث ص 


1١ 


— ۷ 


قال الحافظ العراقي : وهوالذي عليه عمل 
أهل الحديث . 


أحاديث يعرف تصحيحھ)| عن الأقدمين . )١‏ 


انياً : تصحيح العقد الفاسد : 


كل لتقو عة ا نى 2 
بين العقد الباطل والعقد الفاسد. فالحكم عند 
الشافعية والحنابلة : أن العقد لا ينقلب صحيحا 
برفع المفسد. ففي كتب الشافعية : لوحذف 
العاقدان المفسد للعقد ‏ ولوفي مجلس الخيار - لم 
ينقلب العقد صحيحاء إذ لا عبرة بالفاسد . 9) 


وفي المغنى لابن قدامة : لوباعه بشرط أن 
يسافه أويقرضه. أوشرط المشتري ذلك عليه 
فهو مرم والعقد باطل» لما روى عبد الله بن 
عمرورضي الله عن أن النبي ية «نبمى عن 
ربح مالم يُضمنء وعن بيع ما لم يقبض» وعن 
بيعتين في بيعة» وعن شرطين في بيع » وعن بيع 


. تدريب الراوي ص ۷۸ ومابعدها‎ )١( 

(۲) أسنى المطالب ۲/ لالاء ومغني المحتاج 7/ ٠١‏ وروضة 
الطالبين 24٠١ /٣‏ وحاشية الجحمل "/ 2116-85 
والمنثور في القواعد ٠٠١ /١‏ 


وسلف» . ولأنه اشترط عقدا في عقد ففسد 
كبيعتين في بيعة . ولأنه إذا اشترط القرض زاد في 
الثمن لأجله. فتصير الزيادة في الثمن عوضا 
عن القرض وربحا له. وذلك ربا محرم. ففسد 
كما لوصرح به. ولأنه بيع فاسد فلا يعود 
صحيحا كا لو باع درهما بدرهمين ثم ترك 
أحرهها 9) 

وني باب الرهن قال: لو بطل العقد لما عاد 
و © 

وفي شرح منتهى الإإرادات : العقد الفاسد 
YY‏ 

وعند المالكية يصح العقد إذا حذف الشرط 
المفسد للعقد. سواء أكان شرطا ينافي مقتضى 
العقد» أم كان شرطا يخل بالثمن في البيع ء إلا 
أربعة شروط فلا يصح البيع معها ولوحذف 
الشرط. وهي : 


)١(‏ حديث: «نجى عن ربح مالم يضمن وعن بيع مالم 
يقبض. . .». رواه الطبراني من حديث حكيم بن حزام 
قال في مجمع الزوائد /٤(‏ 86) وروى النسائي بعضه. وفي 
سنده عند الطبراني العلاء بن خالد الواسطي وثقه 
ابن حبان. وضعفه موسى بن إسماعيل . 

وروي بلفظ «لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع 
ولا ربح مالم يضمن. ولا بيع ما ليس عندك». أخرجه 
الترمذي /٣(‏ 05-68 ط الحلبي) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنههاء وقال: حديث حسن 
مسحو + 

۲٣۰ ۔‎ 559 /٤ المغنی‎ )۲( 

۳۷۹ /٤ المغني‎ )۳( 

۲0۰/۲ شرح منتهى الإرادات‎ )٤( 


— 0= 


أ- من ابتاع سلعة بثمن مؤجل على أنه إن 
مات فالثمن صدقة عليه. فإنه يفسخ البيع ولو 
أسقط هذا الشرط لأنه غرر» وكذا لوشرط: إن 
مات فلا يطالب البائع ورثته بالثمن . 

ب - شرط ما لا يجوز من أمد الخيارء فيلزم 
فسخه وإن أسقط لحواز كون إسقاطه أخذا به . 

ج ‏ من باع أمة وشرط على المبتاع أن 
لا يطأهاء وأنه إن فعل فهي حرة, أو عليه دينار 
مثلاء فيفسخ ول وأسقط الشرط لأنه يمين: 

د - شرط الثنيا يفسد البيع ولو أسقط 
الشرط . 

وزاد ابن الحاجب شرطا خامسا وهو: 
ه ‏ شرط النقد (أي تعجيل الثمن) في بيع 
الخيار قال ابن الحاجب: لو أسقط شرط النقد 
فلا يصح . © 

وني الإجارة جاء في الشرح الصغير : تفسد 
الإجارة بالشرط الذي يناقض مقتضى العقد» 
زعتل الاد إن 1 مط ارط :فين اسقط 
الط ت © 

ويوضح ابن رشد سبب اختلاف الفقهاء في 
صحة العقد بارتفاع المفسد أوعدم صحته . 
فيقول: هل إذا لحق الفساد بالبيع من قبل 
الشرط يرتفع الفساد إذا ارتفع الشرط. أولا 


)١(‏ منح الجلیل ؟/ ١ه‏ الاه 
)۳( الشرح الصغير ۲/ ۲۷۷ ط الحلبي . 


يرتفع؟ کا لا يرتفع الفساد اللاحق للبيع 
الحلال من أجل اقتران المحرم العين به» كمن 
باع غلاما بمأئة ديناروزق خر» فلا عقد البيع 
قال : أدع الزق . وهذا البيع مفسوخ عند العلماء 
بإجماع . 

وهذا أيضا ينبني على أصل آخر. هو: هل 
هذا الفساد معقول المعنى أو غير معقول؟ 

فإن قلنا: هوغير معقول المعنى » لم يرتفع 
الفساد بارتفاع الشرط. وإن قلنا: معقول» 
ارتفع الفساد بارتفاع الشرط . 

فهالك راه معقولاء والجمهور رأوه غير 
معقول» والفساد الذي يوجد في بيوع الربا 
والغرر هو أكثر ذلك غير معقول المعنى » ولذلك 
ليس ينعقد عندهم أصلاء وإن ترك الربا بعد 
البيع وارتفع الغرر. © 
١‏ - ويفرق الحنفية بين العقد الباطل والعقد 
الفاسد فيصح عندهم ‏ خلافا لزفر- تصحيح 
العقد الفاسد. بارتفاع المفسد دون الباطل» 
ويقولون في عقد البيع: إن ارتفاع المفسد في 
الفاسد يرده صحيحاء لأن البيع قائم مع 
الفسادء ومع البطلان لم يكن قائم| بصفة 
البطلان. بل كان معدوما. ۰ 

وعند زفر: العقد الفاسد لا يحتمل الجواز 
برفع المفسد. 


. بداية المجتهد 157/17 ط عيسى الحلبي‎ )١( 


— 0۹ 


لكن تصحيح العقد الفاسد عند الحنفية 
مقيدب! إذا كان الفساد ضعيفا. يقول 
الكاساني : الأصل عندنا أنه ينظر إلى الفساد. 
فإن كان قويا بأن دخل في صلب العقد وهو 
البدل أوالمبدل-لا يحتمل الجواز برفع المفسد. 
كما إذا باع عبدا بألف درهم ورطل من خمرء 
فحط الخمر عن المشتري فهو فاسد ولا ينقلب 
صحيحا . 


وإن كان الفساد ضعيفاء وهوما لم يدخل في 
صلب العقد» بل في شرط جائز يحتمل الجواز 
برفع المفسد. كما في البيع بشرط خيارلم يوقت. 
أووقت إلى وقت مجهول كالحصادء أولم يذكر 
الوقت» وكم في البيع بثمن مؤجل إلى أجل 
مجهول. فإذا أسقط الأجل من له الحق فيه قبل 
حلوله وقبل فسخه جاز البيع لزوال المفسد. ولو 
كان إسقاط الأجل بعد الافتراق على ماحرره 
ابن عابدين . 

وعلى هذا سائر البياعات الفاسدة بسبب 
ضرريلحق بالبائع في التسليم إذا سلم البائع 
برضاه واختياره ‏ كما إذا باع جذعا له في سقف» 
أواجرًا له في حائط. أوذراعا في ديباج -أنه 
لايجوزلأنه لايمكنه تسليمه إلا بالنزع والقطع › 
وفيه ضرربالبائع» والضرر غير مستحق 
تسليمه شرعاء فيكون فاسدا. فإن نزعه البائع 


6 


أوقطعه وسلمه إلى المشتري قبل أن يفسخ 
المشتري البيع جاز البيع» لأن المانع من الجواز 
ضرر البائع بالتسليم » فإذا سلم باختياره ورضاه 
فقد زال المانع » فجاز البيع ولزم . () 

وعلى هذا سائر العقود الفاسدة عند الحنفية 
طبقا لقاعدة: إذا زال المانع مع وجود المقتضي 
عاد الحكم . 

ومن ذلك أن هبة المشاع فاسدةء فإن قسمه 
وسلمه جاز. واللبن في الضرع . والصوف على 
ظهر الغنم . والزرع والنخل في الأرض» والتمر ' 
في النخيل بمنزلة المشاع, لأنها موجودة. وامتناع 
الجواز للاتصال. فإذا فصلها وسلمها جاز لزوال 
المانع . 9) 

ومثل ذلك : إذا رهن الأرض بدون البناءء أو 
بدون الزرع والشجرء أورهن الزرع والشجر 
بدون الأرضء أورهن الشجر بدون الثمر أو 
رهن الثمر بدون الشجر أنه لا يجوز. لأن 
المرهون متصل با ليس بمرهون» وهذا يمنع 
صحة القبض . ولوجذ الثمروحصد الزرع 
وسلم منفصلا جاز لزوال المانع . © 


21١19 /٤ وابن عابدين‎ ۱۷۹ - 1١098.18 البدائع ه/‎ )١( 
٠١ 7٠ /۲ والاختيار‎ 

6 البدائع 55 والزيلعي /o‏ 44 

١1/5 البدائع‎ (۳) 


س ۰١‏ س 


مجع العقد باعتباره عقدا اخر : 
١‏ هذاء ويمكن تصحيح العقد الفاسد إذا 
أمكن تحويله إلى عقد آخر صحيح لتوافر أسباب 
الصحة فيهء سواء أكانت الصحة عن طريق 
المعنى عند بعض الفقهاء. أم عن طريق اللفظ 
عند البعض الآخر نظرا لاختلافهم في قاعدة 
(هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها) . ٠‏ 

ونوضح ذلك بالأمثلة الآتية : 
5 - في الأشباه لابن نجيم : الاعتبار للمعنى 
لا للألفاظ» صرحو به في مواضع منها: 
الكفالة » فهي بشرط براءة الأصيل حوالة» وهي 
بشرط عدم براءته كفالة . 9) 

وفي الاختيار: شركة المفاوضة يشترط فيها 
أن يتساوى الشريكان في التصرف والدّين والمال 
الذي تصح فيه الشركة. . فلا تنعقد المفاوضة 
بين المسلم والذمي عند أبي حنيفة ومحمد. فإذا 
عقد المسلم والذمي المفاوضة صارت عنانا 
عندهماء لفوات شرط المفاوضة ووجود شرط 
العنان» وكذلك كل مافات من شرائط المفاوضة 


)١(‏ درر الحكام 2.18/١‏ 1 مادة (۳)ء وأشباه ابن نجيم 
ص۲۷۰ . وأشباه السيوطي ص84 1. والمتثور ۲/ ١۷٠۳ء‏ 
وإعلام الموقعين ۳/ 46, والقواعد لابن رجب ص 59 

(۲) الأشباه لابن نجيم ص ۲۰۷ وابن عابدين ۲٤١/٤‏ 
وانظر درر الحكام .۱۸/١‏ 1۹ء شرح المادة (۳). 


يجعل عنانا إذا أمكن» تصحيحا لتصرفه) بقدر 
اكان 
وفي الاختيار أيضا: عقد المضاربة» إن شرط 
فيه الربح للمضارب فهو قرض» لأن كل ربح 
الك ]الا بلك راس الال قل شط 
جميع الربح فقد ملكه رأس المال» وإن شرط 
الربح لرب المال كان إبضاعاء وهذا معناه عرفا 
وشرعا. 9) 

وجاء في منح الجليل : من أحال على من 
ليس له عليه دين» وأعلم المحال» صح عقد 
الحوالة» فإن لم يعلمه لم تصح., وتنقلب حمالة 
أي كفالة . © 

وفي أشباه السيوطي : هل العبرة بصيغ 
العقود أو معانيها؟ خلاف. الترجيح مختلف في 
الفروع . 

ومن ذلك: إذا قال: أنت حرغدا على 
ألف. إن قلنا: بيع فسد ولا تجب قيمة العبد» 
وإن قلنا: عتق بعوض» صح ووجب المسمى . 

ومنها: لوباع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل 
الثمن الأول. فهوإقالة بلفظ البيع » وخرجه 
السبكي على القاعدة, والتخريج للقاضي 
حسين قال: إن اعتبرنا اللفظ لم يصح. وإن 


١-1١ /* الاختيار‎ )١( 
والمغني ه/ هم‎ ١ /۳ الاختيار‎ )۲( 
۲۳۲ /۳ منح الجلیل‎ )۳( 


ا 


اعتيرنا المعنى فإقالة . © 


ثالثا - تصحيح العبادة إذا طرأ عليها مايفسدها : 
6 من الأمورالتي تطرأ على العبادة ما لا 
يمكن إزالته أوتلافيه كالأكل والشرب والكلام 
والحسدث وا لجاع » فهذه الأمورلا يمكن 
تلافيهسا. وهي تعتبر من مفسدات العبادة في 
الجملة. هذامع اختلاف الفقهاء في التفصيل 
فيها بين القليل والكثير» وبين العمد والسهو 
والجهل » وما هو معفو عنه أو غير معفو عنه . 
فإذا طرأ شيء من ذلك على العبادة 
ففسدت فعلا ‏ عند من يعتبر ذلك مفسدا فلا 
مجال لتصحيح هذه العبادة» ويلزم إعادتها إن 
اتسع وقتهاء أو قضاؤاها إن خرج الوقت. 
وينظر تفصيل ذلك في : (إعادة ‏ قضاء) . 
والكلام هنا إنما هوفيه| يطرأ على العبادة مما 
يعتبر من المفسدات مع إمكان إزالة المفسد أو 
تلافيه لتصح العبادة. مثل طروء النجاسة أو 
كشف العورة وماشابه ذلك . 
والفقهاء متفقون في الجملة على : أنه إذا طرأ 
على العبادة ماشأنه أن يفسدها لو استمر وأمكن 
تلافيه وإزالته وجب فعل ذلك لتصحيح 
العبادة . 


)١(‏ الأشباه للسيوطي ص۱۸۳ - 0184 86اط عيسى 
الحلبى. 


ونظرا لتعذر حصر مثل هذه المسائل لكثرة 
فروعها في أبواب العبادة المختلفة» فيكتفى بذكر 
بعض الأمثلة التي توضح ذلك : 
75 - من اجتهد في معرفة القبلة» وتغير اجتهاده 
أثناء الصلاة استدار إلى الحهة الثانية التي تغير 
اجتهاده إليهاء وبنى على مامضى من صلاته . 

وكذلسك إذا اجتهد فأخطأ. وبان له يقين 
الخطأ وهوفي الصلاة» بمشاهدة أوخير عن 
يقين فإنه يستدير إلى جهة الصواب ويبني على 
مامضى . 
والدليل على ذلك أن أهل قباء لما بلغهم 
نسخ القبلة وهم في صلاة الفجر استداروا 
إليهاء واستحسن النبي ية فعل أهل قباءء ول 
يأمرهم بالاعادة . ° 

وينظر تفصيل ذلك في: (استقبال - قبلة - 
صلاة) . 
١١‏ - من وقعت عليه نجاسة يابسة ‏ وهوفي 
الصلاة ‏ فأزاها سريعا صحت صلاته» لحديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينم| 
رسول الله يك يصلي بأصحابه» إذ خلع نعليه 


)١(‏ الاختيار ٤۷/١‏ وابن عابدين .794١/١‏ وجواهر 
الإكليل 245/١‏ وأسنى المطالب .184/١‏ ولمغني 
4/١‏ ْ 
وحديث: «نسح القبلة) أخرجه البخاري (فتح الباري 
0 طالسلفية) ومسلم ٠۷١ /١(‏ ط عيسى 
الحلبي) من حديث عبداته بن عمر رضي الله عنهها. 


ل 


فوضعه) عن يساره» فلم رأى القوم ذلك ألقوا 
نعالهم. فلا قضى رسول الله كك صلاته قال : 
«ماحملكم على إلقاء نعالكم؟ . قالوا: رأيناك 
ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال كل : إن 
جبريل أتاني» فأخبر ني أن فيهما قذرا» . () 

وينظر تفصيل ذلك في : (نجاسة ‏ صلاة) . 
۸ من انكشفت عورته وهوفي الصلاة ‏ بأن 
أطارت الريح سترته فانكشفت عورته ‏ فإن 
أعادها سريعا صحت صلاته . 

ولو صلى عريانا لعدم وجود سترة» ثم وجد 
سترة قريبة منه ستر بها ماوجب ستره» وبنى 
على ما مضى من صلاته» قياسا على أهل قباء 
لا علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وأموا 
صلاتهم . 9) 

وينظر تفصيل ذلك في : (عورة - صلاة) . 
4 إن خف في الصلاة معذوربعذر مسوغ 
للاستناد أوالجلوس أو الاضطجاع انتقل 
للأعلى» كمستند قدر على الاستقلالء 


۹٤/١ والمهذب‎ ۷١ /١ والدسوقي‎ 255١/١ البدائع‎ )١( 
0 ١691 /١ وشرح منتهى الإرادات‎ 
وحديث أبي سعيد الخسدري : «إث جيريل أتاني‎ 


فأخبر ني . ..» أخرجه أبو داود (۱/ ٤۲٦‏ ۔ تحقيق عزت . 


عبيد دعاس) والحاكم ٤-۲٠١ /١(‏ دائرة المعارف 
العثانية) وصححه . 

(۲) ابن عابدین ۲۷۳/۱ والبدائع /١‏ ۲۳۹. والدسوقي 
١ء‏ والمهذب ۹٤ ۷۳/١‏ وشرح منتهى الإرادات 
VET NEE E/N‏ 


وجالس قدر على القيام انتقل وجوباء فإن تركه 
بطلت صلاته . ٩‏ 

وينظر تفصيل ذلك في : (عذر ‏ صلاة) . 
٠‏ من علم في أثناء طوافه بنجس في بدنه أو 
ثوبه طرحه أوغسلهما.ء وبنى على ماتقدم من 
طوافه إن لم يطل. وإلا بطل طوافه لعدم 
الموالاة . © 

وينظر تفصيل ذلك في رطواف) . 
١‏ -هذاء ومن تصحيح العبادة مايدخل تحت 
قاعدة: بطلان الخصوص لا يبطل العموم . 

جاء في المنشور: لوتحرم بالففرض منفردا 
فحضرت جماعة, قال الشافعي : أحببت أن 
يسلم من ركعتين وتكون نافلة» ويصلي 
الفرض. فصحح النفل مع إبطال الفرض . 

وإذا تحرم بالصلاة المفروضة قبل وقتها ظانا 
دخوله بطل خصوص كونها ظهراء ويبقى عموم 
كونها نفلا في الأصح . 

وإذا أحرم بالحج قبل أشهره ففي انعقاده 
عمرة قولان أصحهم] : نعم . 7" وحكاه في 
الملهذب قولا واحداء قال: لأنها عبادة مؤقتة. 
فإذا عقدهافي غير وقتها انعقد غيرها من 


)١(‏ ابن عابدين ١/١١ه.‏ وجواهر الإكليل 55/١‏ والمنثور 
في القواعد 2111/1١‏ وشرح منتهى الإرادات ۲۷۲/۱ 

١74/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

١١6 1١5 2117/١ المنثور في القواعد‎ )۳( 


ل 


جنسهاء كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل 
الزوال» فإنه ينعقد إحرامه بالنفل . © 

۲ - وهذه القاعدة تكاد تكون مطردة في 
بقية المذاهب في الجملة» ففي شرح منتهى 
الإرادات : من أتى با يفسد الفرض في الصلاة 
- كترك القيام بلا عذر- انقلب فرضه نفلاء لأنه 
كقطع نية الفرضية» فتبقى نية الصلاة. 
وينقلب نفلا كذلك من أحرم بفرض» ثم تبين 
له أنه لم يدل وقته» لأن الفرض لم يصح» ول 
يوجد مايبطل النفل .° 
 ”“‏ وهذه القاعدة عند الحنفية من قبيل 
ماذكروه من أنه: ليس من ضرورة بطلان 
الوصف بطلان الأصل . 

جاء في المداية: من صلى العصر وهوذاكر 
أنه لم يصل الظهر فهي فاسدة» إلا إذا كان في 
اخر الوقت. وهي مسألة الترتيب. 

وإذا فسدت الفرضية لا يبطل أصل الصلاة 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه| الله تعالى » 
لأن التحريمة عقدت لأصل الصلاة بوصف 
الفرضية» فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف 
بطلان الأصل . "° 


۲۰۷/۱ المهذزب‎ )١( 
۱۹۹ /١ شرح منتهى الارادات‎ )۲( 
۷٣۳ /١ الهداية‎ )۳( 


وقال الكاساني في باب الزكاة: حكم المعجل 
من الزكاةء إذا لم يقع زكاة أنه إن وصل إلى يد 
الفقير يكون تطوعاء سواء وصل إلى يده من يد 
رب المال» أومن يد الإإمام» أونائبه وهو 
الساعي . لأنه حصل أصل القربة» وصدقة 
التطوع لا يحتمل الرجوع فيها بعد وصوها إلى 
يد لفقي © 


4 - تصحيح مسائل الفرائض : أن تؤخذ 
السهام من أقل عدد يمكن على وجه لا بقع 
الكسرعلى واحد من الورثة» سواء كان ذلك 
بدون الضرب - كا في صورة الاستقامة - أوبعد 
ضرب بعض الرءوس - كما في صورة الموافقة - أو 
في كل الرءوس - كما في صورة المباينة . ") 


مايحتاج إليه في تصحيح المسائل الفرّضية : 


٠‏ - لتصحيح المسائل الفرضية قواعد يكتفى 
منها با أورده عنها شارح السراجية من الحنفية» 


o-0 /۲ البدائع‎ )١( 


(۲) شرح السراجية للشريف الحرجاني ۲٠۳‏ ط الكردي بمصر 


٤ 


ثلاثة منها بين السهام المأخوذة من مخارجها“ 
وبين الرءوس من الورثة . 

وأربعة منها بين الرءوس والرءوس . 

أما الأصول الثلاثة : 
5 فأحدها: إن كانت سهام كل فريق من 
الورثة منقسمة عليهم بلا كسر» فلا حاجة إلى 
الضرب» كأبوين وبنتين . فإن المسألة حينئذ من 
ستة» فلكل من الأبوين سدسها وهوواحد. 
وللنعين الثلثان أعني أربعة» فلكل واحدة منها 
اثنان» فاستقامت السهام على رءوس الورثة بلا 
انكسار, فلا يحتاج إلى التصحيح. إذ 
التصحيح إنما يكون إذا انكسرت السهام 
بقسمتها على الرءوس . 
۷ _ والثاني من الأصول الثلاثة: أن يكون 
الكسر على طائفة واحدة» ولكن بين سهامهم 
ورءوسهم موافقة بكس رمن الكسور» فيضرب 
وفق عدد رءوسهم - أي عدد رءوس من 
انكسرت عليهم السهام» وهم تلك الطائفة 
الواحدة ‏ في أصل المسألة إن لم تكن عائلةء وفي 
أصلها وعوا معا إن كانت عائلة. كأبوين وعشر 
بنات» أوزوج وأبوين وست بنات . . 


فالأول : مثال ما ليس فيها عول. إذ أصل 


)١(‏ ورد بحاشية ابن عابدين 90 المخارج : جمع مخرج 


وهو أقل عدد يمكن أن يؤخذ منه كل فرض بانفراده 


المسألة من ستة . السدسان وهما اثنان للأبوين 
ويستقيمان عليهم), والثلشان وهما أربعة للبنات 
العشرة ولا يستقيم عليهن, لكن بين الأربعة 
والعشرة موافقة بالنصف. فإن العدد العاد لما 
هوالاثنان, فرددنا عدد الرءوس أعني العشرة 
إلى نصفها وهو خحمسة. وضربناها في الستة التي 
هى أصل المسألة فصار الحاصل ثلاثين» ومنه 
5 المسألة . 

إذ قد كان للأبوين من أصل المسألة سهمان. 
وقد ضر بناهما في المضروب الذي هو خمسة فصار 
عشرة» لكل منهها خحمسة. وكان للبنات العشرء 
منه أربعة, وقد ضربناها أيضا في حمسة فصار 
عشرين » لكل واحدة منهن اثنان . 


والثاني : مثال ما فيها عول. فإن أصلها من 
اثني عشر لاجتاع الربع والسدسين والثلثين . 
فللزوج ربعها وهوثلاثة. وللأبوين سدساها 
وهما أربعة, وللبنات الست ثلثاها وهما ثهانية . 
فقد عالت المسألة إلى خمسة عشر» وانكسرت. 
سهام البنات- أعني الشمانية ‏ على عدد 
رءوسهن فقط . لكن بين عدد السهام وعدد 
الرءوس توافق بالنصف. فرددنا عدد رءوسهن 
إلى نصفه وهوثلاثة» ثم ضربناها في أصل 
المسألة مع عوها وهو خمسة عشر» فحصل خمسة 
وأربعون» فاستقامت منها المسألة . 

إذ قد كان للزوج من أصل المسألة ثلاثةء 


٦۵ 


وقد ضربناها في المضروب الذي هوثلاثة فصار 
تسعة فهي له. وكان للأبوين أربعة وقد 
ضربناها في ثلاثة فصار اثني عشر فلكل منها 
ستة» وكان للبنات ثهانية فضربناها في ثلاثة 
فحصل أربعة وعشرون» فلكل واحدة منهن 


أربعة . 


۸ والثالث من الأصول الثلاثة : أن تنكسر 
السهام أيضا على طائفة واحدة فقط» ولا يكون 
بين سهامهم وعدد رءوسهم موافقة » بل مباينة » 
فيضرب حينئذ عدد رءوس من انكسرت عليهم 
السهام في أصل المسألة إن لم تكن عائلة» وني 
أصلها مع عوهما إن كانت عائلة» كزوج وخمس 
أخوات لأب وأم. فأصل المسألة من ستة: 
النصف وهوثلاثة للزوج» والثلشان وهوأربعة 
للأخحوات فقد عالت إلى سبعة» وانكسرت 
سهام الأخوات فقط عليهن. وبين عدد 
سهامهن وعدد رءوسهن مباينة » فضربنا عدد 
رءوسهن في أصل المسألة مع عوطا وهو سبعة» 
فصار الحاصل خسة وثلاثين» ومنه تصح 
المسألة . 

وقد كان للزوج ثلاثة» وقد ضربناهافيٍ 
الضروب وهو خسة فصار خحمسة عشرفهي له. 
وكان للأخوات الخمس أربعة» وقد ضربناها 
أيضا في خمسة فصار عشرين, فلكل واحدة 
منهن أربعة. : 


ومثال غير المسائل العائلة: زوج وجدة 
وثلاث أخوات لأم . فالمسألة من ستة» للزوج 
منبا نصفها وهوثلاثة, وللجدة سدسها وهو 
واحدء وللأخوات لأم ثلثها وهواثنان» 
ولا يستقيمان على عدد رءوسهن» بل بينهما 
تباين» فضربنا عدد رءوس الأخوات في أصل 
المسألة فصار الحاصل ثانية عشرء فتصح المسألة 
ينها 

وقد كان للزوج ثلاثة فضربناها في المضروب 
الذي هوثلاثة فصار تسعة» وضربنا نصيب 
الجدة في المضروب أيضا فكان ثلاثة. وضربنا 
نصيب الأخوات لأم في المضروب فصار ستة» 
فأعطينا كل واحدة منهن اثنين . 


وينبغي أن يعلم أنه متى كانت الطائفة 
المنكسرة عليهم ذكورا وإناثا تمن يكون للذكر 
مشل حظ الأنثيبينء كالبنات وبنات الابن 
والأخوات لأب وأم أولأب ‏ ينبغي أن يضعف 
عدد الذكورء. ويضم إلى عدد الإناث. ثم 
تصح المسألة على هذا الاعتبار» كزوج وابن 
وثلاث بنات . أصل المسألة من أربعة : للزوج 
سهم عليه يستقيم » والباقي ثلاثة, للأولاد 
للذكر مثل. حظ الأنثيين» فيجعل عدد رءوسهم 
خمسسة بأن ينزل الابن منزلة بنتين » ولا تستقيم 
الثلاثة على الخمسة» فتضرب الخمسة في أصل 
المسألة» فتبلغ عشرين» ومنها تصح . 


1 


وأما الأصول الأربعة التي بين الرءوس 
والرءوس : 

۹ فأحدها : أن يكون انكسار السهام على 
طائفتين من الورثة أوأكثر. ولكن بين أعداد 
رءوس من انكسر عليهم مماثلة» فالحكم في هذه 
الصورة أن يضرب أحد الأعداد الماثلة في أصل 
المسألة» فيحصل ما تصح به المسألة على جميع 
الفرق. مثل: ست بنات» وثلاث جدات : أم 
آم آم وام أم أبء وام سني أب مشلا على 
مذهب من يورث أكثر من جدتين» وثلاثة 
أعمام . المسألة من ستة : للبنات الست الثلثان 
وهوأربعة. ولا يستقيم عليهن, لكن بين 
الأربعة وعدد رءوسهن موافقة بالنصف, فأخذنا 
نصف عدد رءوسهن وهوثلاثة. وللجدات 
الثلاث السدس وهو واخد, فلا يستقيم عليهن 
ولا موافقة بين الواحد وعدد رءوسهن» فأخذنا 
جميسع عدد رءوسهن وهو أيضا ثلاثة . وللأعمام 
الثلاثة الباقي وهوواحد أيضاء وبينه وبين عدد 
رءوسهم مباينة » فأخذنا جميع عدد رءوسهم . ثم 
نسبنا هذه الأعداد المأخوذة بعضها إلى بعضن 
فوجدناها متماثلة » فضربنا أحدها وهوثلاثة في 
أصل المسألة ‏ أعني الستة ‏ فصار ثمانية عشر» 
فمنها تستقيم المسألة . وكان للبنات أربعة سهام 
ضربناها في المضروب الذي هوثلاثة. فصار 
اثني عشر» فلكل واحدة منهن اثنان. وللجدات 
سهم واحد ضربناه أيضا في ثلاثة فكان ثلاثةء 


فلكل واحدة واحد. وللأعمام واحد أيضا 
ضربناه أيضا في الثلاثة » وأعطينا كل واحد سهم| 
واحدا. 

ولوفرضنا في الصورة المذكورة عا واحدا بدل 
الأعمام الفلاثة» كان الانكسارعلى طائفتين 
فقط وكان وفق عدد رءوس البنات مماثلا لعدد 
رءوس الجدات, إذ كل منب] ثلاثة» فيضرب 
الثلاثة في أصل المسألة» فيصير ثانية عشرء 
وتصح السهام على الكل كما مر. 
والأصل الثاني من الأصول الأربعة : أن 
يكون بعض الأعداد - أي بعض أعداد رءوس 
الورثة المنكسرة عليهم سهامهم من طائفتين أو 
أكثر_متداخلا في البعض. فالحكم فيها أن 
فرت نا هو اكرات لاع دادن امكل 
المسألةء كأربع زوجات وثلاث جدات واثني 
عشرعً). فأصل المسألة من اثني عشر: 
للجدات الثلاث السدس وهواثثنان. فلا 
يستقيم عليهن» وبين رءوسهن وسهامهن 
مباينة» فأخذنا مجموع عدد رءوسهن وهوثلاثة . 
وللزوجات الأربع الربع وهوثلاثة. فبين عدد 
رءوسهن وعدد سهامهن مباينة» فأخذنا عدد 
الرءوس بتهامه . وللأعمام الاثني عشر الباقي وهو 
سبعة» فلا يستقيم عليهم بل بينهب تباين» 
فأخذنا عدد الرءوس بأسره. فنجد الثلاثة 
والأربعة متداخلين في الاثني عشر الذي هو أكبر 
أعداد الرءوس» فضربناه في أصل المسألة. وهو 


— ۷ 


عا انا 0 وأربعة وأربعين. 
وقد كان للجدات من أصل المسألة اثنان» 


ضربناهما في المضروب - الذي هواثنا عشر 


فصار أربعة وعشرين» فلكل واحدة منهن 
ثانية . وللزوجات من أصلها ثلاثة ضربناها في 
المضروب المذكور فصار ستة وثلاثين » فلكل 
واحدة منهن تسعة . وللأععام سبعة ضربناها في 
اثني عشر أيضا فحصل أربعة وثمانون» فلكل 
واحد منهم سبعة . 

ولوفرضنا في هذه الصورة زوجة واحدة بدل 
الزوجات الأربع » كان الانكسار على طائفتين 
فقطء أعني الجدات الثلاث والأعام الاثني 
عشر» وكان عدد رءوس الجدات متداخلا في 
عدد رءوس الأعام» فيتفنوت E‏ هديق 
العددين المتداخلين. أي الاثني عشرني أصل 
المسألة» فيحصل مائة وأربعة وأربعون. فيقسم 
على الكل قياس ماسبق . 
”١‏ - والأصل الثالث من الأصول الأربعة: أن 
يوافق بعض أعداد رءوس من انكسرت عليهم 
سهامهم من طائفتين أو أكثر بعضا. والحكم في 
هذه الصورة أن يضرب وفق أحد أعداد رءوسهم 
في جميع العدد الثاني» ثم يضرب - جميع ما بلغ في 
وفق العدد الثالث ‏ إن وافق ذلك المبلغ العدد 
الثالث - وإن لم يوافق المبلغ الشالث فحينشذ 
يضرب المبلغ في جميع العدد الثالث. ثم يضرب 


المبلغ اا الرابع كذلك. أي في وفقه 
إن وافقه المبلغ الثاني أوفي جميعه إن لم يوافقه . 
ثم يضرب المبلغ الثالث في أصل المسألة» كأربع 
زوجات وثاني عشرة بنتا وهس عشرة جدة وستة 
أعمام . أصل المسألة أربعة وعشرون : للزوجات 
الأرء بع الثمن وهوثلاثة. فلا يستقيم عليهن 
وبين عدد سهامهن وعدد رءوسهن مباينة. 
فحفظنا جميع عدد رءوسهن . وللبنات الان 
عشرة: الثلشان وهوستة عشر فلا يستقيم 
عليهن» وبين رءوسهن وسهامهن موافقة 
بالنصف. فأخذنانصف عدد رءوسهن وهو تسعة 
وحفظناه. وللجدات الخمس عشرة السدس 
وهوأربعة فلا يستقيم عليهن» وبين عدد 
رءوسهن وعدد سهامهن مباينة. فحفظنا جميع 
عدد رءوسهن . وللأعمام الستة الباقي وهو واحد 
لايستقيم عليهم» وبينه وبين عدد رءوسهم 
مباينة» فحفظنا عدد رءوسهم . فحصل لنا من 
أعداد الرءوس المحفوظة : أربعة وستة وتسعة 
وخمسة عشر. والأربعة موافقة للستة بالنصف 
فرددنا إحداهما إلى نصفها وضربنه في 
الأخرى. فحصل اثنا عشر» وهو موافق للتسعة 
بالثلث. فضربنا ثلث أحدهما في جميع الآخر 
فحصل ستة وثلاثون» وبين هذا المبلغ الثاني 
وبين خحمسة عشر موافقة بالثلث أيضاء فضربنا 
ثلث خمسة عشر- وهوخسة - في ستة وثلاثين 
فحصل مائة وثهانون, ثم ضربنا هذا المبلغ 


A 


الثالث في أصل المسألة ‏ أعني أربعة وعشرين - 
فحصل أربعة الاف وثلاثائة وعشرون» ومنها 
تصح المسألة . 

كان للزوجات من أصل المسألة ثلاثة» 
ضربناها في المضروب - وهومائة وثمانون - 
فحصل خسماثة وأربعون» فلكل من الزوجات 
الأربع مائة وخمسة وثلاثون . وكان للبنات الثاني 
عشرة ستة عشرء وقد ضربناها في ذلك 
الضروب» فصار ألفين وثماناثة وثمانين» لكل 
واحدة منبن مائة وستون. وكان للجدات 
الخمس عشرة أربعة» وقد ضر بناها في المضروب 
المذكور فصار سبعمائة وعشرين » لكل واحدة 
منبن ثانية وأربعون. وكان للأعمام الستة واحد 
ضربناه في المضروب» فكان مائة وثمانين لكل 


واحد منهم ثلاثون . 
وإذا جمعت جيع أنصباء الورثة بلغ أربعة 
الاف وثلاثائة وعشرين سهما. 


"١‏ والأصل الرابع من الأصول الأربعة: أن 
يكون أعداد رءوس من انكسر عليهم سهامهم 
من طائفتين أو أكثرمتباينة لا يوافق بعضها 
بعضا. والحكم فيها: أن يضرب أحد الأعداد 
في جميع الثاني» ثم يضرب مابلغ في جميع 
الشالث؛ ثم مابلغ في جميع الرابع» ثم يضرب 
ما اجتمع في أصل المسألة. كزوجتين وست 
جدات وعشر بنات وسبعة أعمام . أصل 
المسألة: أربعة وعشرون . للزوجتين الثمن وهو 


وعدد سهامه)| مباينة» فأخذنا عدد رءوسه) وهو 
اثنان. وللجدات الست: السدس وهوأربعة 
ولا يستقيم عليهن» وبين عدد رءوسهن وعدد 
سهامهن موافقة بالنصف, فأخذنا نصف عدد 
رءوسهن وهوثلاثة, وللبنات العشر: الثلثان 
وهوستة عشر فلا يستقيم عليهن» وبين عدد 
زعوسهن وده سهسانهن موافقنة بالتضفت» 
فأحذنا نصف عدد رءوسهن E‏ 
وللأعمام السبعة الباقي وهو واحد» لا يستقيم 
عليهم» وبينه وبين عدد رءوسهم مباينة فأخذنا 
عدد رءوسهم وهو سبعة . فصار معنا من الأعداد 
الملأخوذة للرءوس : اثنان وثلاثة وخمسة وسبعة . 
زه كلها أ عد اد اة فضرييا الأنين ف 
الشلاثة فحصل ستة» ثم ضربنا الستة في خمسة 
فحصل ثلاثون. ثم ضربنا هذا المبلغ في سبعة 
فصار مائتين وعشرة» ثم ضربنا هذا المبلغ في 
أصل المسألة ‏ وه و أربعة وعشرون ‏ فصار 
الجميوة ييه القع را ومين ونيا ES‏ 
المسألة على جميع الطوائف . 

إذ كان للزوجتين من أصل المسألة ثلاثة» 
فضربناهافي المضروب - الذي هومائتان 
وعشرة ‏ فحصل ستائة وثلاثون» لكل واحدة 
منبها ثلائائة وخمسة عشر. وكان للجدات الست 
أربعة» فضربناها في ذلك المضروب المذكور 
فصار ثانمائة وأربعين» لكل واحدة منهم مائة 


1۹ 


وأربعون. وكان للبنات العشرستة عشرء 
ضربناها في المضروب المذكور فبلغ ثلاثة الاف 
وثلاثمائة وستين. لكل واحدة منهن ثلاثمائة وستة 


رن ركان لاع الس راع راء TT‏ 
في ذلك المضروب فكان مائتين وعشرة» لكل تتف 


واحد منهم ثلاثون 5 ومجموع هذه الأنصباء 


خمسة الاف وأربعون. انظر : تحريف 
وذكر بعض الشافعية والحنابلة أنه قد علم 
بالاستقراء أن انكسار السهام لايقع على أكثر 
من أربع طوائف .© 7 7 
 ”*‏ هذا ولا يختلف فقهاء المذاهب الأخرى تصدى 
عن الحنفية» فيا ذهبوا إليه في تصحيح المسائل 
الفرضية» توصلا إلى معرفة نصيب كل وار 2 انظر : صدقة 
على نحوماذكر. ٩‏ 


انظر : تصادق 


)١(‏ شرح السراجية للشريف الحرجاني وحاشية الفناري عليه 
۲۲١-۳‏ ط الكردي بمصر. ونهاية المحتاج للرملي 
*/ ۳۷ م مصطفى الحلبي. وكشاف القناع 498/4 م 
النصر الحديثة . 

(۲) نهاية المحتاج للرملي ۳۷-۳١١ /١‏ م مصطفى الحلبي. 
والشرح الكبير ٤)۷۷ - ٤۷۲/٤‏ وكشاف القناع ٤۳۷ /٤‏ 
- 457 م النصر الحديثة . 


۷ 
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صرف 


التعريف : 
١‏ - التصرف لغة: التقلب في الأمور والسعي في 
لنت الک 0 

وأما في الاصطلاح فلم يذكر الفقهاء في 
كتبهم تعريفاللتصرف. ولكن يفهم من 


كلامهم أن التصرف هو: ما يصدرعن ` 


الشخص بإرادته» ويرتب الشرع عليه أحكاما 
نتلفة. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الالتزام : 
3 - الالتزام مصدرالتزم . ومادة لزم تأتي 5 
بالشىء أو اعتناقه . 9) 
وفي الاصطلاح : إلزام الشخص نفسه ما م 
يكن لازما له. أي مالم يكن واجبا عليه قبل e‏ 
)١(‏ القاموس المحيط. واللسان»ء والصحاح › والمصباح المنير 
مادة وصرقف» . : 
(۲) المصباح المنير مادة «لزم» . 
(۳) تحرير الكلام للحطاب ضمن فتح العلي المالك 1/۱1 
دار المعرفة . 


فهو أعم من التصرف, لأن التصرف إنما 
يكون بالاختيار والإرادة . 


ب - العقد : 
۳ العقد في اللغة: الضمان والعهد. © 
واصطلاحا: ارتباط الإيجاب بالقبول 
الالتزامي» كعقد البيع والنكاح وغيرهما على 
وجه تترتب عليه اثاره . 
وذكر الزركشي أن العقد باعتبار الاستقلال 
به وعدمه على ضربين : 
ضرب ينفرد به العاقد. كالتدبير والنذور 


١‏ وغيرها. وضرب لابد فيه من متعاقدين كالبيع 


والإجارة والنكاح وغيرها. 9) 


الفرق بين التصرف والالتزام والعقد : 
٤‏ - يتضح مما قاله الفقهاء في معنى الالتزام 
والعقد والتصرف : أن التصرف أعم من العقد 
بمعنييه العام والخاص» لأن التصرف قد يكون 
في تصرف لا التزام فيه كالسرقة والغصب 
ونحوهماء وهو كذلك أعم من الالتزام . 


أنواع التصرف : 
ه ‏ التصرف نوعان:. تصرف فعلي وتصرف 
قولي. 


)0( القاموس المحيط› والمصباح ا مئر والكليات للكفوي مادة 
«عقد») . 


(۲) المتثور للزركشي ۲/ ۰۳۹۷ ۳۹۸ ط الفليج . 


اا 


النوع الأول : التصرف الفعلي : 
” - هوما كان مصدره عملا فعليا غير اللسان. 
بمعنى أنه يحصل بالأفعال لا بالأقوال. ومن 


أمثلته . 
أ الغصب: وهوفي اللغة: أخذ الشيء 
قهرا وظل| )١(‏ 
واصطلاحا : 


(0 3 


ا 
فالغصب فعل ولیس قولا . 
ب - قبض البائع الثمن من المشتري › 


أخذ مال قهرا تعديا بلا 


التصرفات التي يعتمد المتصرف في مباشرتها على 
الأفعال دون الأقوال. 

النوع الثاني : التصرف القولي : 

- وهو الذي يكون منشؤه اللفظ دون الفعل» 
ويدخل فيه الكتابة والإإشارة» وهونوعان: 
تصرف قولي عقدي» وتصرف قولي غير 


أ التصرف القولي العقدي : 

۸ - وهو الذي يتم باتفاق إرادتين. أي أنه يحتاج 
إلى صيغة تصدر من الطرفين وتبين اتفاقه) على 
أمرما ء ومشال هذا النوع : سائر العقود التي 


)1( المصباح مادة « غصب» . 
(۲) جواهر الإكليل ۲/ ٠٤۸‏ ط دار المعرفة . 


كالاجارة والبيع والنكاح والوكالة, فإن هذه 
العقود لا تتم إلا برضا الطرفين. 


وتفصيل ذلك عله المصطلحات الخاصة 
بتلك العقود. 
ب - التصرف القولي غير العقدي. وهو 
قران 


۹ أحدهما: ما يتضمن إرادة إنشائية وعزيمة 
مبرمة من صاحبه على إنشاء حق أوإنهائه أو 
إسقاظف وقد تسد هذا اليرت ت فا عفدا 
لما فيه من العزيمة والإرادة المنشئة أوالمسقطة 
للحقوق» وهذا على قول من يرى أن العقد 
بمعناه العام يتناول العقود التي تكون بين طرفين 
كالبيع والإجارة. والعقود التي ينفرد بها المتصرف 
كالوقف والطبلاق والإبراء والحلف وغيرها ىا 
سبق» ومن أمثلته الوقف والطلاق» وتفصيل 
ذلك في المصطلحات الخاصة بهم . 

٠‏ -الضرب الثاني : تصرف قولي لا يتضمن 
إرادة منشئة» أومنهية » أومسقطة للحقوق» بل 
هوصنف اخرمن الأقوال التي تترتب عليها 
أحكام شرعية» وهذا الضرب تصرف قولي 
حض ليس له شبه بالعقود. ومن أمثلته : 
الدعوى. والإإقرار. وتفصيل ذلك في 
المصطلحات الخاصة ا . 00 

١‏ -هذا والعبرة في تميز التصرف القولي عن 
الفعلي مرجعها موضوع التصرف وصورته, 


۷ 


لا مبناه الذي بني عليه . 
۲ - والتصرف بنوعيه القولي والفعلي يندرج فيه 
جميع أنواع التصرفات سواء أكانت تلك 
التصرفات عبادات كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج . 

أم تمليكات ومعاوضات كالبيع » والإقالة. 
والصلح والقسمة» والإجارة» والمزارعة» 
والمساقاةء والنكاح» والخلع» والإجازة. 
والقراض . 

أم تبرعات كالوقف. واهبةء والصدقة. 
والإبراء عن الدين . 

أم تقييدات كالحجرء والرجعة» وعزل 
الوكيل . 

أم التزامات كالضان. والكفالة » والحوالة» 
والالتزام ببعض الطاعات . 

أم إسقاطات كالطلاق » والخلع » والتدبير » 
والإبراء عن الدين . 

۰ أم إطلاقات كالإذن للعبد بالتجارة, والإذن 


المطلق للوكيل بالتصرف . 

أم ولايات كالقضاءء والإمارة» والإمامة» 
والإيصاء . 

أم إثباتات كالإقرار. والشهادة» واليمين» 
والرهن . 

أم اعتداءات على حقوق الغير المالية 
وغيرها كالغصب والسرقة . 


أم جنايات على النفس والأطراف والأموال 
أيضا . 

لأن تلك التصرفات على اختلاف أنواعها 
لا تخرج عن كونهبا أقوالا أوأفعالا فيكون 
التصرف بنوعيه القولي والفعلي شاملا لها . 

هذاء وأماشروط صحة التصرف ونفاذه 
فليس هذا البحث محل ذكرها. سواء ما كان 
منها يرجع إلى المتصرف أم إلى نفس التصرف» 
لأن محل ذكر تلك الشروط المصطلحات الخاصة 
بكل من هذه التصرفات . 


+ لاست 


١‏ - التصرية لغة : مصدر صرى. يقال: صر 
الناقة أوغيرها تصرية : إذا ترك حلبهاء فاجتمع 
لبنها في ضرعها . 9) 

وفي الاصطلاح : ترك البائع حلب الناقة أو 
غيرها عمدا مدة قبل بيعهاء ليوهم المشتري 
كثرة اللبن . 9) 


الحكم التكليفي : 


- التصرية حرام باتفاق الفقهاء. إذا قصد 


البائع بذلك إهام المشتري كثرة اللبن» 
لحديث: : «مَنْ شنا فليس منا” '» وحديث: 


بي 


ابيع الحقلات خلابة ولا یل الخلابة 
لمسلم“» ». ولا فيه من التدليس والإضرار. (“ 


)١(‏ المصباح المنير مادة: «صرى». 

(۲) روض الطالب شرح أسنى المطالب ۲/ .٦١‏ وابن عابدين 
4/5 وشرح الزرقاني ه/ ١‏ 

(۳) حديث : « من غشنا فليس منا» أخرجه مسلم (۱/ ٩٩‏ ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

)٤(‏ حديث « بيع المحفلات خلابة» ولا تحل الخلابة لمسلم» 
أخرجه ابن ماجة (۲/ 67 ط الحلبي) وقال البوصيري : 
في إسناده جابر الجعفي. وهو متهم . 

٠٤۹ /5 المغني‎ )٥( 


(۲) حدیث : « لا تصروا الإبل والغنم . 


الحكم الوضعي (الأثر) 
* ذهب الأئمة: مالك والشافعي وأحمد.. 
وأبويوسف إلى أن تصرية الحيوان عيب يثبت 
الخيارللمشتري . ويستوي في ذلك الأنعام 
وغيرها مما يقصد إلى لبنه. وذلك لما فيه من 
الغش والتغرير الفعلي» ولحديث: «لا تصروا 
الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير 
النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك. وإن 
شاء ردها ورد معها صاعا من تمر»”'2 ویرد معها 
عوضاً عن لبنها إن احتلب» وهذا محل اتفاق بين 
هؤلاء ا العوض کا 
اتن : 5 اتفقوا على أن العوض خاص 
بالأنعام . ٩‏ 

وذهب أبوحنيفة إلى أنه لا يرد الحيوان 
بالتصرية, ولا يثبت الخياريهاء لأن التصرية 
ليست بعيب» بدليل أنه لولم تكن مصراة 
فوجدها أقل لبنا من أمثالهالم يملك ردهاء 
والتدليس نا لین بغي لا يفيت الخيار:: ولا وة 
معها صاعا من تمر. لأن ضمان العدوان بالمثل أو 
القيمة» والتمرليس مثلا ولا قيمة» بل يرجع 
)١(‏ أسنى المطالب ۲/ ٠۲ .5١‏ وللغني 4/ ٠٤۹‏ والزرقاني 

سم 
. .» أخرجه البخاري 
(الفتح 851/4 ط السلفية) من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه. وأخرجه مسلم (۳/ 1٠١۸‏ ط الحلبي) 
بألفاظ متقاربة . 


(*) نفس المراجع . 


VE 


المشتري بأرش النقصان على البائع (والأرش 
هنا: هو التعويض عن نقصان المبيع )27 


نوع العوض عن اللبن : 
٤‏ - اختلف الفقهاء في رد العوض» وفي نوعه . 

فذهب الإمام أحمد. وهو الصحيح عند 
الشافعية » إلى أن العوض هوصاع من تم ° 
وذلك للحديث السابق » وقد نص فيه على 
التمر: «وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تر . 

وذهب الإمام مالك إلى أن العوض هوصاع 
من غالب قوت البلد» وهوالقول الآخر 
للشافعية. وقال مالك: إن بعض ألفاظ 
ا لحديث جاء فيها : «فإن ردها رد معها صاعا من 
طعام)”" وتنصيص التمرفي الحديث ليس 
لخصوصهء. وإنما كان غالب قوت المدينة 
آنذاك . ٩‏ 

وعند أبى يوسف يرد قيمة اللبن المجتلب» 
لأنه ضان متلق SE E‏ 
افق 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /٤‏ 195و 

٠١١ /٤ والمغني‎ ,.57-51١/5 أسنى المطالب‎ )۲( 

(۳) حديث : « فإن ردها رد معها صاعا من طعام» أخرجه 
مسلم (۳/ ١١68‏ ط الحلبي) . 

)٤(‏ الزرقاني ه/ 14., والتدليل لم يأت فيه وإنا نقلناه من 
المغني 101/4 


(ه) حاشية ابن عابدين /٤‏ 1295و 


ثم عند الجمهور: هل يجب رد اللبن نفسه 
إذا كان موجودا؟ 

ذهب أحمد إلى أن للمشتري رد اللبن إذا لم 
يتغير» ولا يلزمه شيء اخر» ولا يجوز للبائع 
000 
الواجب عند انعدام التمر: 
ه ذهب الحنابلة إلى أن الواجب في هذا الحال 
قيمة التمر في الموضع الذي وقع فيه العقد. 

وذهب الشافعية ‏ في الوجه الأصح ‏ إلى أن 
عليه قيمة التمر في أقرب البلاد التي فيها تمرء 
وفي الوجه الآخر عليه قيمة التمر بالحجاز. 

ولا يختلف الحكم عند مالك بانعدام التمرء 
لأن إلواجب عنده مطلقا صاع من غالب قوت 
أهل الل 


هل يختلف الحكم بين كثرة اللبن وقلته؟ 

5 -لا خلاف بين من يرى رد صاع مع المصراة 
في أنه لا عبرة بكثرة اللبن وقلته» ولا بين أن 
يكون الصاع مثل قيمة لبن الحيوان أوأقل أو 
أكثر» لأنه بدل قدره الشرع . "© 


101/4 المغني‎ )١( 
2537/9 الزرقاني ه/174, ه1. وشرح الروض‎ )۲( 
101/4 والمغني‎ 


(۳) شرح الزرقاني 188/8 - .٠۳٤‏ وأسنى المطالب 2517/7 
والمغنى 2167/4 2.167 ونهاية المحتاج 75 


6ة/اس 


ويشترط في جواز رد المصراة : 

أ- أن لا يعلم المشتري أنها مصراةء فإن 
علم قبل الشراء وقبل حلبها فلا يثبت له الخيار. 

ب أن يقصد البائع التصرية» فإن لم يقصد 
ذلك كأن ترك حلبها ناسيا أو لشغل» أوتصرت 
بنفسها فوجهان عند الشافعية في ثبوت 
الخيار )١(‏ 

وعند الحنابلة يثبت له الخيار لدفع الضرر 
اللاحق بالمشستري» والضرر واجب الدفع 
شرعاء قصد أم لم يقصد» فأشبه العيب 9) 

ج - وأن يردها بعد الحلب. فإن ردها قبل 
الحلب فلاشيء عليه بالاتفاق. لأن الصاع إن 
وجب عوصاعن اللبن المحلوب ولم يحلب . 
وللخبر الذي قيد رد الصاع بالاحتلاب» ول 
يوجد. 

وإذا أراد الملشتري إمساك المصراة وطلب 
الأرش لم يكن له ذلكء لأن النبي بي م يجعل 
للمصراة أرشاء وإنما خير المشتر ي بين شيئين : 
«إن شاء أمسك» وإن شاء ردها وصاعا من تمر» 
ولأن التصرية ليست بعيب» فلم يستحق من 
الا عا 


۲ ۔‎ ٦۱ /۲ غباية المحتاج 1/5 وروض الطالب‎ )١( 
١ها/: المغني‎ )۲( 


)۳( روض الطالب ۲/ ٦۲‏ والمغني ل وشرح الزرقاني 
FT /‏ 


- وإذا اشتر ى مصراتين أو أكثر في عقد واحد 
فردهن» رد مع كل مصراة صاعاء وبهذا قال 
الشافعي وبعض أصحاب مالك. وقال 
بعضهم: في الجميع صاع واحد لأن 
رسول الله كل قال : «من اشتر ی غنم| مصراة 
فاجتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها 
ففي حلبتها صاع من تمر . ٩‏ 

وللحنابلة عموم قوله ية «من اشترى 
مصراة» و«من اشترى محفلة» وهذا يتناول 
الواحدة. ولأن ما جعل عوضا عن الشيئين في 
صفقتين» وجب إذا كانا في صفقة واحدة كارش 
العيب . 
مدة الخيار : 
۸- الرد يكون على الفور كالرد في خيار العيب 

وللحنابلة في المدة ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها مقدرة بثلاثة أيام» وليس له الرد 
قبل مضيهاء ولا إمساكها بعدهاء. وهوظاهر 
قول أحمد. لحديث مسلم: «فهو بالخيار ثلاثة 
أيام ». © 


(1) المغني ١57/4‏ ط الرياض. وحديث: «من اشترى غنما 
مصراة. . . » أخرجه البخاري (الفتح ۳٦۹۸/٤‏ 
ط السلفية) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۲) حديث : «فهوبالخيارثلائة أيام» أخرجسه مسلم 

١668/5(‏ ط الحلينى) 


سكلا 


والثاني: أنه متى ثبتت التصرية جاز له الرد 
قبل الثلاثة وبعدهاء لأنه تدليس يثبت الخيار» 
فملك الرد إذا تبينه كسائر التدليس. 
والثالث: أنه متى علم التصرية ثبت له 
الخيار في الأيام الثلاثة إلى تمامها . ( 
الثالث إن حصل الاختيار في اليوم الثاني . 9) 


٠٠١١ - ١١: /4 والمغني‎ . 1١ /۲ أسنى المطالب‎ )١( 
٠۳١ الزرقاني ه/‎ )۲( 


١‏ -للتصفيق في اللغة معان, منها: الضرب 
الذي يسمع له صوت . وهو كالصفق في ذلك . 
يقال: صفق بيديه وصفح سواء . وفي الحديث : 
«التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء”") 
والمعنى : إذا ناب المصلي شيء في صلاته فأراد 
تنبيه من بجواره صفقت المرأة بيديهاء وسبّح 
الرجل بلسانه . 

والتصفيق باليد: التصويت بها. كأنه أراد 
من قزل تال “ونا كان صا غت 
البيت إلا مُكاء وتَصدية .2 كانوا يصفقون 
ويصفرون وقد كان ذلك عبادة في ظنهم . وقيل 
في تفسيرها أيضا: إنهم أرادوا بذلك أن يشغلوا 
النبي يل والمسلمين في القراءة والصلاة" . 


)١(‏ حديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» أخرجه 
البخاري (الفتح */ ۷۷ - ط السلفية) . ومسلم (۳۱۸/۱- 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) سورة الأنفال / هم 


(*) لسان العرب مادة: «صفق», والقرطبي ۷/ ٤٠۰‏ - 401 
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ويجوز أن يكون أراد الصفق على وجه اللهو 
واللعب . 

ويقال: صفق له بالبيع والبيعة: أي ضرب 
يده على يده عند وجوب البيع » ثم استعمل ولو 
لم يكن هناك ضرب يد على يد . 

وربحت صفقتك للشراء. وصفقة رابحة 
وصفقة خاسرة . 

وصفق بيديه بالتثقيل: ضرب إحداهما على 
الأخرى“ 

وهوفي الاصطلاح: لا يحرج عن هذا 
المعنى . وسواء كان من المرأة في الصلاة» بضرب 
كف على كف على نحوماسيأتي في بيان 
كيفيته . أوكان منها ومن الرجل بضرب باطن 
كف بباطن الكف الأخرى. كما هوالحال في 
المحافل والأفراح . ”° 


حكمه التكليفي : 

۲ قد يكون التصفيق من مصل» وقد يكون 
من غيره. فما كان من مصل: فإما أن يكون 
لتنبيه إمامه على سهوفي صلاته» أولدرء مار 
لان اديه على أذ و E‏ 


. مختار الصحاح. المصباح المنير مادة: «صفق»‎ )١( 

(۲) الفتاوى الهندية /١‏ 4۹ ونهاية المحتاج للرملي ؟/ 44 » 
والمهمذب في فقه الإمام الشافعي .46/١‏ وحاشية العدوي 
مامش الخسرشي على مختصر خلیل 811/١‏ وكشاف 
القناع عن متن الإقناع ٠١ /١‏ م النصر الحديثة . 


أمامه . أويكون منه فيها على وجه اللعب. 
وما كان من غير المصلي : فإما أن يكون في 
المحافل كالموالد والأفراح» أوفي أثناء خطبة 
اللجمعة. أولطلب الإذن له من مصل 
بالدخول» أوللنداء. ولكل من ذلك حكمه. 


تصفيق المصلي لتنبيه إمامه على سهو في صلاته : 
في صلاته سهوا منه استحب لمن هم مقتدون به ْ 
تنبيهه . 

واختلفوا في طريقته بالنسبة لكل 055 
والمرأة. هل يكون بالتسبييح أو بالتصفيق؟ 
فاتفقوا على استحبابه بالتسبيح بالنسبة للرجل » 
واختلفوا في التصفيق بالنسبة للمرأة. 

فقال الحنفية والشافعية والحنابلة : إنه يكون 
منها بالتصفيق . لماروى سهل بن سعد 
ار النساء»! “ ولاروی ا رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ل : «التسبيح للرجال 


والتصفيق للنساء)9) ومثلهن الخناثى 5 


(۱) حدييث: «إذا نابكم شيء في صلاتكم . .م أخرجه 
8377/١‏ - نشردار إحياء السنة النبوية). وأصله فى 


(۲) حديث: «التسبيح. للرجال والتصفيق للنساء» تقدم 
تخريجه . 


-للاء — 


)1١( لل‎ 

0 ه المالكية تصفيق المرأة في الصلاة لقوله 
ية : «من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان 
الله" ورمَنْ) مِنْ صيغ العموم فشملت النساء 
في التنبيه بالتسبيح. ولذاقال خليل: 
ولا يصفقن . أي النساء في صلاتهن لحاجة . 
وقوله ية : «التصفيق للنساء» ذم له. لا إذن 
لمن فيه بدليل عدم عملهن به 


تصفيق المصلي لمنع المار أمامه : 

٤‏ - يختلف حكم درء الماربين يدي المصلىي بين 
كونه رجلا أوامرأة. فإذا كان المصلي رجلا كان 
درؤه للمار أمامه بالتسبيح أو بالإشارة بالرأس أو 
TO‏ رفي[ N‏ 
قال رسول الله ا : «التسبيح للرجال» وعن 


ء٤١١۷‎ /١ ابن عابدين‎ ء٠٠١٤‎ ۹٩۹ /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
وروضة‎ ٠٠١-۹٤ /١ والمهذب في فقه الإمام الشافعي‎ 
ونهاية المحتاج للرملي ۲/ 44 . وشرح‎ ۲۹١/١ الطالبين‎ 
ء۱۹١۰‎ - ۱۸۹ /١ منهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه‎ 
م الرياض الحديثة.‎ ٥٤ ۱۹/۲ وا لمغني لابن قدامة‎ 
. م النصر الحديثة‎ ۳۸١ - ۳۸٠١ /١ وكشاف القناع‎ 

(؟) حديث : «من نابه شيء في صلاته فليقل : سبحان الله» 
أخرجه البخاري (الفتح ٠١1/7‏ ط السلفية). ومسلم 

(۳۱۷/۱-ط الحلبي). 

(*) جواهر الإكليل .٠۳- ٠۲/١‏ والشرح الكبير /١‏ ه24 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل والتاج والإكليل 
ببامشه ۲/ ۲۹ م النجاح بليبياء والخرشي على مختصر 
خليل ۳۲۱/۱ 


سھ | بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ية : «إذا نابكم في صلاتكم شي ء فليسبح 
الرجال». © 

وكا فعل النبي ية بولدي أم سلمة وهما عمر 
وزينب رضى الله عنهما حيث «كان با يصلي في 
بيتها فقام ولدها عمر ليمر بين يديه » فأشار إليه 
أن قف فوقف . ثم قامت بنتها زينب لتمربين 
يديه» فأشارإليها أن قفي فأبت ومرت. فلا 
فرغ كه من صلاته قال: هن أغلب»:9) 

وإن كان االملصلى امرأة كان درؤ ها للمار 
بالإشارة أو بالتصفيق ببطن كفها اليمنى على 
ظهر أصابع كفها اليسرى. لأن ها التصفيق . 
ولا ترفع صوتها بالقراءة والتسبيح» لأن مبنى 
حال النساء على السترء ولا يطلب منها الدرء 
به لقوله مل : «والتصفيقٌ للنساء» وقوله: 
ووأيضفق النساء» وهذا هو المسئنون عند 
الحنفية . ° 

أما الشافعية والحنابلة فلم يقولوا بالتسبيح 
للرجل»ء ولا بالتصفيق للمرأة في دفع الما بل 


. )۳ تقدم تخریج هذين الحديثين (ف‎ )١( 

(۲) حديث: «هن أغلب» عن أم سلمة رضي الله عنبا أخرجه 
ابن ماجة /١(‏ 0ط الحلبي) وقال البوصيري في 
الزوائد: في إسناده ضعف . 

(*) الفتاوى الهندية ٠١ ٤ /١‏ وابن عابدين ٤۲۹ /١‏ ومراقي 
الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ص ۲۰۱ - ۲٠۲‏ وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي وحاشية الشلبي بهامشه 
A111‏ 


هلاه 


وقال المالكية: يندب للمصلي دفع الماربين 
يديه دفعا خفيفا لا يتلف له شىء ولا يشغله. 
فإن كثر منه ذلك أبطل صلاته . 2 

وتفصيل ذلك في الكلام على (سترة 
الصلاة) . 
تصفيق الرجل في الصلاة : 
© - اتفق الفقهاء على كراهة تصفيق الرجل في 


الصلاة مطلقالماروى عن سها ئس ` 


الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله كيا 
«بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بيغهم شيء. 
فخرج رسول الله وك يصلح بينهم في أناس 
معه. فحبس رسول الله َل وحانت الصلاة. 
فجاء بلال رضي الله عنه إلى أبي بكر 
رضي الله عنه فقال: يا أبابكر إن رسول الله كَل 
قد حبس» وقد حانت الصلاة» فهل لك أن 
تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال 
وتقدم أبوبكر رضي الله عنه. فكير للناس . 
وجاء رسول الله َة يمشي في الصفوف» حتى 
قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق. وكان 
أبوبكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته. فلا 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲١١ /١‏ والمهذب في 
فقه الامام الشافعي ۷/1 همف وکشاف القناع عن متن 
الإقناع ۳۷١ /١‏ م النصر الحديثة . 


أكثر الناس التفت فإذا رسول الله َك فأشار 
إليه رسول الله يك يأمره أن يصلي » فرفع أبو بكر 
رضي الله عنه يديه» فحمد الله ورجع القهقرى 
وراءه حتى قام في الصف . فتقدم رسول الله 
َة فصلى للناس. فلا فرغ أقبل على الناس 
فقال: يا أيها الناس مالكم حين نابكم شيء في 
الصلاة أخحذتم في التصفيق؟ إن التصفيق 
للنساء. من نابه شيء في صلاته فليقل : 
سبحان الله. فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: 
سبحان الله إلا التفت . يا أبا بكرما منعك أن 
تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبوبكر 
رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة 
أن يصلي بين يدي رسول الله ڪيا . 2 ففي هذا 
الحديث أن النبي وَل أنكر عليهم التصفيق. ول 
يأمرهم بإعادة الصلاة. وفيه الدليل على كراهة 
التصفيق للرجل في الصلاة . 9) 


التصفيق من مصل للاذن للغير بالدخول: 
5- أجاز المالكية والشافعية تنبيه المصلى غيره . 


(۱) حديث: ديا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء. 2 
أخرجه البخاري (فتح الباري #/ ٠١1‏ ط السلفية) . 
ومسلم (78107-7157/1 ط ط الحلبي) . 

(۲) غهاية المحتاج ۲/ ٤١‏ . والفتاوى المندية 2,٠١6 99 /١‏ 
والمغني لابن قدامة ١9/7‏ م الرياض الحديثة. وجواهر 
الإكليل ٦۳-٦۲/١۱‏ وفتح الباري بشرح صحيح 
البخاري ٠٠۷/۳‏ 


۸ - 


وذلك عند المالكية بالتسبيح مطلقاء افا 
الشافعية فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء لما 
سبق بيانه» وكرهه الحنفية والحنابلة . )١(‏ 


التصفيق في الصلاة على وجه اللعب: 
- قال الشافعية, وهو أحد قول الحنابلة : إن 
التصفيق في الصلاة على وجه اللعب يبطلها 
وإن كان قليلاء لمنافاة اللعب للصلاة . والأصل 
في ذلك حديث الصحيحين : «من نابه شيء في 
صلاته فليسبح» وإنما التصفيق للنساء» 
ولنافاته للصلاة . 

والقول الآخرللحنابلة : أنه لا يبطلها إن 
قلّء وإن كثر أبطلهاء لأنه عمل من غير 
جنسهاء فأبطلها كثيره عمدا كان أوسهوا . 9) 

وأما الحنفية فقد قالوا: إن مايعمل عادة 
باليدين يكون كثيراء بخلاف ما يعمل باليد 
الواحدة فقد يكون قليلاء والعمل الكثير الذي 
ليس من أفعال الصلاة ولا لإصلاحها 
يفسدها. والتصفيق لا يتأتى عادة إلا باليدين 


٠۸١ /١ريبكلا والشرح‎ ,.58-57/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل والتاج والإكليل‎ 
ببامشه ۲/ ۲۹م النجاح بليبياء والخرشي على مختصر خليل‎ 
فض‎ 
۰۱۹١ /١ شرح منهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه‎ )۲( 
النصر‎ م۳۸١‎ - ۳۸۰ /١ وكشاف القناع عن متن الإقناع‎ 
. الحديثة‎ 


انيد و اميه فاه م أ قال عه و3 جه 6ه E‏ عاهه و عع م ع عدوي عله واقا عا عام عا وو 


كلتيهماء فإنه والحالة هذه يكون عملا كثيرا في 
الصلاة تبطل بهء لمنافاته لأفعالها. (© 

وعند المالكية لا يخلوعن كونه عبثا فيهاء 
ويجري عليه حكم الفعل الكثير. لأنه ليس من 
جنس أفعال الصلاة ة كالنفخ من الفم فيها فإنه 
يبطلهاء كالكلام فيهاء يدل عليه قول 
ابن عباس رضي الله عنهم|: النفخ في الصلاة 
كالكلام . وقوله َيه لرباح وهوينفخ في التراب : 
«من نفخ في الصلاة فقد تكلم"» وإذ جرى 
على التصفيق في الصلاة على وجه اللعب 
حكم الفعل الكثير فيها كان مبطلا لها. 9) 


كيفية التصفيق : 
8 - للمرأة في كيفية تصفيقها في الصلاة طريقتان 
عند الحنفية والشافعية . 

إحداهما: أن تضرب بظهور أصابع اليد 
اليمنى على صفحة الكف اليسرى. 

ثانيتهم|: أن تضرب ببطن كفها اليمنى على 


)١(‏ رد المحتار وحاشية ابن عابدين 47١ - 414 /١‏ » والفتاوى 
المندية 2٠١7-37١١ /١‏ وحاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح ص۷۷٠‏ 

(۲) حديث ومن نفخ في الصلاة فقد تكلم». ورد عن 
ابن عباس رضي اله عغهم| موقوفا عليه : أنه كان يخشى أن 
يكون كلاما يعني النفخ في الصلاة. أخرجه البيهقي 
005 ط دائرة المعارف العثانية . وصحه الشوكاني كا 
في النيل (۲/ ۳٠۸‏ ط المطبعة العثمانية المصرية) . 

(۳) الفواكه الدواني 758/١‏ دار المعرفة . 


-4ا١-‎ 


ظهر كفها اليسرى. وهو الأيسر والأقل عملاء 
وهذا هو المشهور عندهم . © 

وعند المالكية على القول به أن تضرب بظهر 
أصبعين من يمينها على باطن كفها 
الشرى:* ظ 

وعند الحنابلة : أن تضرب ببطن كف على 
ظهر الأخرى . ° 
التصفيق أثناء الخطية : 


4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الإنصات 
للخطيب ‏ وهوعند الشافعية مستحب - وعليه 


يحرم عند الجمهور كل مايناني الإنصات إلى 
ا لخطيب» من أكل وشرب» وتحريك شيء 
يحصل منه صوت كورق أوثوب أوسبحة أوفتح 
باب اومظن الفةاى كرا ایق آنا 
الخطبة يحدث صوتا يشوش على الخطيب 
والسامعين لخطبته. ولذا كان حراما لإخلاله 
بأداب الاستماع وانتهاكه لحرمة المسجد. 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 478 . ومراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي 
عليه ص .۲٠۲‏ والفتاوى المندية .٠١ 4 ۹۹ /١‏ ومنهاج 
الطالبين .١94٠ /١‏ وروضة الطالبين .۲۹١ /١‏ ونهاية 
المحتاج للرملي ٤٤/۲‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
1/. 

(۲) حاشية العدوي بهامش الخسرشي على مختصر خليل 
:0١‏ ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل والتاج 
والإكليل بهامشه ۲/ ۲۹ مكتبة النجاح بليبيا. 

(۳) كشاف القناع عن متن الإقناع /١‏ ١۳۸م‏ النصر الحديثة ء 
والمغني لابن قدامة ۲/ ١94‏ م الرياض الحديثة . 


والحرمة على من صفق بالمسجد في أثناء 
المسجد تمن لا يسمعون الخطیب () 


التصفيق في غير الصلاة والخطبة : 
٠‏ - التصفيق في غير الصلاة والخطبة جائز إذا 
كان لحاجة معتبرة كالاستكذان والتنبيه» أو 
تحسين صناعة الإنشاد» أو ملاعبة النساء 
لأطفاهن . 
أما إذا كان لغير حاجة» فقد صرح بعض 
الفقهاء بحرمته» وبعضهم بكراهته . وقالو: إنه 
من اللهوالباطل» أومن التشبه بعبادة أهل 
الجاهلية عند البيت كما قال تعالى : #وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدِية4 . ”) 
أوهومن التشبه بالنساءء لما جاء في الحديث 
من اختصاص النساء بالتصفيق إذا ناب الإمام 


)١(‏ المدخل لابن الحاج ۲/ ۲۲۷ -۲۲۸. والفواكه الدواني 
۳٠١-١‏ دارالمعرفة» والشرح الكبير 781/١‏ - 
14ل وفتح القدير ۲/ ۳١۷‏ -۳۸. ورد المحتار على الدر 
المختار /١‏ ١١ه٠.‏ والفتاوى المندية .1٤١۷ /١‏ ونيل المارب 
بشرح دليل الطالب 201-7٠١ /١‏ م الفلاح» ومنار 
السبيل في شرح الدليل ١47/١‏ ال مكتب الإسلامي. وفتح 
الباري بشرح صحيح البخاري 101/7 » 5 والجامع 
لأحكام القران للقرطبي ۷/ 707 - 04. وشرح الروض 
 / ١‏ ولمهذب ۱۲۲/۱ 

(۲) سورة الأنفال/ هم 


Af 


.شي ء ف الصلاةء ف حين أن التسبيح 
للرجال 1)ذة) 


(۱) ابن عابدين ۳٥‏ والمدخل لابن الحاج 2.17/1 ۳٠ء‏ 
وحاشية قليوبي على مغباج الطالبين 214٠/١‏ وناية 
المحتاج للرملي ۲/ ٤٤ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
٠٠/۷‏ والآداب الشرعية لابن مفلح ۳/ ۰٠۹۱‏ وكف 
الرعاع عن محرمات اللهو والسماع /١‏ ١٠٠٠ء‏ ونهاية المحتاج 
للرملي ؟/ ٤٤‏ - ١٤ء‏ والجامع لأحكام القران للقرطبي 
تف سيق 

(*) لا يخفى ما في هذه الاستدلالات من الماخذ. لأن كونه من 
اللهو الباطل معناه أنه لا ثواب له (تحفة الأحوذي 0/ 7757) 
وليس كل ما خلا من الشواب حراماء ولأن التشبه بعبادة 
أهل الجاهلية لم يبق له وجود. وذم التصفيق في الآية إنا هو 
لكونه عند البيت (في المسجد الحرام) ولكونهم جعلوه 
صلاتهم , ولأن التشبه بالنساء في التصفيق إنما يحصل إذا 
صفق الرجل في الصلاة لسهو الإمام أو نحوه بدلا من 
التسبيح المشروع في حقه . (اللحنة) . 


١‏ - التصفية لغة : مأخوذ من صفى الشىء : إذا 
أخذ خلاصته. ومنه: نيك الذي التق 
تة أزلته. عة كا ف الان العسرت 
والمصباح المثير . 

ويراد بالتصفية في الاصطلاح: مجموع 
الأعمال التي غايتها حصر حقوق المتوفى 
والتزاماته وأداء الحقوق المتعلقة بالتركة 
لأصحابها من الدائنين والموصى هم والورثة . 


الحكم الإجالي : 
۲ التصفية بهذا المعنى اصطلاح حديث 
تعارف عليه أهل القانون. ولم يتكلم عنه 
الفقهاء بالعنوان المذكورء وإن كانوا قد عنوا 
عناية شديدة ببيان أحكام الحقوق التي للتركة أو 
عليها وحقوق القصر ضمانا لأصحاب تلك 
الحقوق حتى لا يبغي بعضهم على بعض»› 
وضمانا بصفة خاصة لحقوق الدائنين والموصى 
هم بشيء من التركة . 

وهذه الأحكام مفصلة في مصطلح : (تركة 
إرث. وصية» وإيصاء) . 


A — 


التو الله ا 
يأتي لمعان: منها: 

أ القِتلّة المعسروفة. يقال: صلب فلان 
صلباء وصلب تصليبا. ففي التنزيل العزيز: 
«وما قَتلوه وماصَلَبُوه لکن شب هم وف 
حكاية قول فرعون ولا صَلْبنُكم ف جذعٍ 
الل 4“ وأصله على ماني لسان العرب 


«الصليب» وهوفي اللغة دهن الإنسان أو 


الحيوان» قال: والصلب هذه القتلة المعسروفة» 

مشتق من ذلك, لأن ودك المصلوب (أي دهنه) 
)™( 

ومنه سمي الصليب. وهوالخشبة التي 

يصلب عليها من يقتل كذلك . ثم استعمل لما 

يتخذه النصارى على ذلك الشكل . وجمعه 

الصلبان. والصلب. 


0 


ب - والتصليب أيضا صناعة الصليب» أو 


(۳) لسان العرب مادة: «صلب» . 


e RE GE 
شک الضليت: أو التصليب بالإشارة. قال‎ 
, ابن عابدين : والصليب خطان متقاطعان‎ 
وفي حديث عائشة رضي الله عنهادأن النبي لا‎ 
لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا‎ 
نقضه 7( أي قطع موضع التصليب فيه» وفي‎ 
. رواية «نهى عن الصلاة في الثوب المصلب»””‎ 
وهو الذي فيه نقش كالصابان“.‎ 

ج-ورد في االحديث: «نهى النبي بي عن 
الصلب في الصلاة) 27 وهيئة الصلب في الصلاة 
أن يضع المصلي يديه على خاصرتيه. ويجاني 
لشابيته شكل المصلوب . وتنظر أحكام ذلك في 
الصلاة . 


۱۹۹ /۳ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(۲) حديث: «إن النبي كي لم يكن يترك في بيته شيئا فيه . . . » 
أخرجه البخاري (الفتح /٠١‏ 86 "اط السلفية) وأخرجه 
أبوداود (4/ 4ط عزت عبيد الدعاس). وأحمد 
(5/ ۲٥ط‏ المكتب الإسلامي) بنحوه. 

() حديث: «نهى عن الصلاة في النوب المصلب» أورده 
صاحب لسان العرب )151١/7(‏ ول نجده فيا بين أيدينا 
من كتب السنة . 

(5) لسان العرب. 

7١/؟(دمحأ حديث : دنهى عن الصلب في الصلاة» أخرجه‎ )٥( 
هط عزت عبيد‎ 67 /١( ط المكتب الإسلامي) . وأبوداود‎ 
الدعاس). بمعناه. وقال الحافظ العراقي : إسناده صحيح‎ 
. (تخريج إحياء علوم الدين ١/7١ط مصطفى ال حلبي)‎ 


I 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التمثيل : 
»” - التمثيل : بد رتل : من مثلت بالقتيل 
مثلا: إذا جدعبّه وظهرت آثار فعلك عليه 
تنكيلاء والتشديد في مثل للمبالغة ٩.‏ 

فبين التصليب والتمثيل مباينة, لأن 
التصليب ربط للعقوبة. أما التمثيل فهو جرد 


ب - الصسر : 


۳ الصير من معانيه في اللغة: نصب الإانسان . 


للقتل. أوأن يمسك الطائرٌ أوغيره من ذوات 


فالصبر أعم من التصليب, لأنه قد يكون 


الحكم التكليفي : 
أ الصلب» وهو القتلة المعروفة . 


أولا : حكم التصليب (بمعنى القتلة المعروفة) 
٤‏ - الصلب قتلة معروفة. وهي أن يرفع المراد 
قتله على جذع أوشجرة أوخشبة قائمة» وغد 


. لسان العرب مادة: «مثل»‎ )١( 
لسان العرب.‎ )۲( 


يداه على خشبة معترضة» وتربط رجلاه 
بالخشبة القائمة» ويترك عليها هكذا حتى 
يموت . وقد تسمريداه ورجلاه بال خحشب. وقد 
يقتل أولاء ويصلب بعد زهوق روحه على 
الخشبة للتشهير به. 

وكانت هذه القتلة شائعة في الأمم السابقة 
كالفرس والرومان ومن قبلهم . ونص القران 
على اساكانت من فصل ترعتون اعدا يوق 
قصة يوسف «إياصاجبي الخ أن أحدى) 
يسقي ریه خراء وام الاش صب اك 
الطير من رأسه ي 

وقد حرم الإسلام هذه القتلةلما فيها من 
التعذيب الشديد والمثلة والتشهير» فقال النبي 
يك «إن الله كتب الإحسان على كل شيء. 
فإذا ّم فأَحسِنُوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة» وِلْبُحِدٌ أحدّكم شفرته» ْح 
ذبيحته)9) «ونمى عن المثلة ولو بالكلب 
العَقُون9» 


4١/ سورة يوسف‎ )١( 

(۲) حديث : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
...» أخرجه مسلم (۳/ ۸٤١٠ط‏ عيسى الحلبي). وأحمد 
/٤(‏ 75 ١ط‏ المكتب الإسلامي). واللفظ له . 

(۳) حديث: «نهى عن المثلة. ولو بالكلب العقور» قال 
الفيثمي : رواه الطبراني وإسناده منقطع . (مجمع الزوائد 
5/ ۹ظ دار الكتاب العربي) . 

ولكنه ثبت بلفظ أنه «نهى عن النهبة والمثلة» دون 

الزيادة» أخرجه البخاري (الفتح 4/ 47 ٦ط‏ السلفية) . 


‘Ao — 


a‏ 0 الأصل جرائم محددة 
جعلت عقوبتها الصلب بعد القتل لعوارض 
خاصة اقتضتها . وهذه الجرائم هي ما يلي : 


أ الإفساد في الأرض : 
- جعلت عقوبة الإفساد في الأرض بالمحاربة 
(قطع الطريق) الصلب. لقوله تعالى «إنا 
جزاءُ الذين يحاربونَ الله ورسوله ويَسْعَوْنِ في 
الأرض فسادا أن يُمَتَنُوا ل 
أيد يدهم وأرج لهم من جلاف اوشم ؤا من 
الأرضء ذلك هم خزي في الدنيا وهم في 
الآخرةٍ عذابٌ عظيم . إلا الذين تابوا من قبل 
أن تقدِروا عليهم فاعلّموا أن الله غفورٌ 
رحيم» .© 

وإنها كان الصلب عقوبة في هذه الجريمة. 
لأن قطاع الطرق يستأسدون على الناس»ء 
فير وعون الآمنين» ويظهرون الفساد» فجعل 
الصلب عقوبة لهم. ليرتدع به من سواهم من 
المفسدين . 

وقد اختلف الفقهاء في الصلب: 

فقيل : هوحدٌ لابد من إقامته . 

وقيل : الأمام مخير فيه وفي غيره من 


٣٣۳ سورة المائدة / ۳۲ء‎ )١( 


العقوبات المذكورة في الآية. ('» على ترتيب 
وتفصيل ينظر في مصطلح : (حرابة) . 


كيفية تنفيذ عقوبة الصلب في قاطع الطريق : 
5 باستقراء كلام الفقهاء يتبين اتفاقهم على 
أنه ليس المراد بصلب قاطع الطريق : أن يحمل 
على الخشبة حياء ثم يترك عليها حتى يموت . 
ثم اختلفوا: فقال أبوحنيفة ومالك والأوزاعي : 
يصلب حياء ثم يقتل مصلوبا بطعنه بحربة, 
لأن الصلب عقوبة. وإنما يعاقب الحي 
لا الميت. ولآنهجَزاء على المحاربة» فيشرع في 
الحياة كسائر الجزاءات ؛ 9) 

وقال الشافعي وأحمد: يقتل أولاء ثم يصلب 
بعد قتله. لأن الله تعالى قدم ذكر القتل على 
ذكرالصلب. فيلتزم هذا الترتيب حيث 
اجتمعا. ولأن القتل إذا أطلق في الشرع كان 
قتلا بالسيف. ولأن في قتله بالصلب تعذيبا له 
ومثلة»وقد : هى الشرع عن المثلة . 

أما المدة التي يبقى فيها المصلوب على 
الخشبة بعد قتله» فقال أبو حنيفة والشافعي : 
ثة أيام. وقال الحنابلة : يصلب قدر 


)١(‏ المغني لابن قدامة ۸/ .۲۹٠١‏ ط ۳ . القاهرة مكتبة المثار 
۷ ه. والدر وحاشية ابن عابدين */ 27١‏ وشرح 
المنباج بحاشية القليوبي وعميرة ٠٠١ ء۱۹۹٩ /٤‏ 

(۲) لم يذكروا التسميرء والظاهر أنه لا ينبغي استعماله. لما تقدم 
من الغبي عن المثلةء بل يكتفى بالربط . 


A1 


.ما يشتهر أمره دون تحديد بمدة . 


ا کف ی 
)€ يە ىرل ر¿ + دعار 


ب - من قتل غيره عمدا بالصلب حتى مات : 

٠!‏ - مذهب مالك والشافعي » وهورواية عن 
أحمد: أن لولي المقتول أن يطالب بقتل الجاني 
القصاص. وهو المساواة والماثلة» وله أن يقتله 


بالسيف . فإن قتل بالسيف. وكان الجاني قد : 


قتل بأشد منه كان الولي قد ترك المأثلة» وهي 
فى ء من حقهء ومقتضى هذا القول: أنه يجوز 
للوق ضِلكالفناسل كن اموت .إن كانك 
جنايته بالصلب . 

ومذهب أبي حنيفة» وهورواية عن أحمد: 
أنه لا قد إلا بالسيف. فعلى هذا لا يتأتى 
عقوبة الصلب قصاصا. ومع ذلك صرح 
الحنفية بأن الولي إذا اقتص بغير السيف عزر» 
ووقع القصاص موقعه . ٠"‏ 


ج ‏ التصليب في عقوبة التعزير : 
8- قال الماوردي من الشافعية: يجوز صلب 
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المعزرحيا ثلاثة أيام فقط (أي ويطلق بعدها) 


الدسوقي ۳44/4« وقليوبي 0 والمغني ۸/ ۹° 


۲۹۱ 
20( الدر بحاشية ابن عابدين /٠©‏ 27145 والمغني AA /V‏ 


AV 


فقد صَلَّب رسول الله ی رجلا على جبل يقال 
له وأبوناب)22 قال : ولا يمنع مدة صلبه من 
طعام ولا شراب ولا وضوء لصلاة . ويصلي 
مومئاء ويعيد الصلاة بعد أن يطلق سراحه . 
ونقل ذلك متأخرو الشافعية وأقروه. وقال 
صاحب مغني المحتاج : ينبغي أن يقال بتمكين 
المصلوب في هذه الحال من الصلاة مطمئناء 
يعني أن يصلي مرسلا صلاة تامة» ثم يعاد 


صلبه . 

ونقل ابن فرحون من المالكية في التبصرة قول 
الماوردي وأقره . 

وج وز التعزير بالصلب عند الحنابلة, 
ويراعى ماذكره الماوردي . وقالوا: يصلي 
المصلوب حينئذ بالإيماء إن لم يمكنه إلا ذلك» 
ولا إعادة عليه بعد إطلاقه . 9) 


)١(‏ حديث: «صلب رسول الله کہ رجلا على. . .». لم نعثر 
عليه في المصادر التي بين أيدينا من كتب الحديث. وإنا 
أورده الماوردي في الأحكام السلطانية (ص۲۳۷ ط مصطفى 
الحلبي) . وأصل فعل التصليب ورد في شأن الرعاة العرنيين 
فيا أخرجه النسائى (۷/ ١۹ط‏ التجارية). وأصله في 
البخاري. ١‏ 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص۲۳۹ القاهرة ط مصطفى 
الحلبي ۷ ه. ومغني المحتاج 147/4. والتبصرة 
لابن فرحون بهامش فتح العلي المالك ۲/ > "١٠‏ القاهرة 
ط مصطفى ال حلبي ۱۳۷۸ هو وكشاف القناع عن متن 
الإقناع 5/ ١7‏ الرياض» مكتبة النصر. 


ثانيا : الأحكام المتعلقة بالصلبان 

صناعة الصليب واتخاذه : 

4-لا يجوزللمسلم أن يصنع صليباء ولا يجوز 
له أن يأمر بصناعته ء 2١(‏ والمراد صناعة ما يرمز به 
إلى التصليب. وليس له اتخاذه. وسواء علقه أو 
نصبه أولم يعلقه ولم ينصبه . ولا يجوزله إظهار 
هذا الشعار في طرق المسلمين وأماكنهم العامة أو 
الخاصة. ولا جعله في ثيابه » لما روى عدي بن 
حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي ييا وفي 
عنقي صليب من ذهب. فقال: «ياعدي! 
اطرح عنك هذا الوثن»“ وعن أبي أمامة 
رضي الله عنه قال : «قال رسول الله َة إن 
الله بعثني رحمة وهدى للعالمين» وأمرني بمحق 
المزامير والمعازف والأوثان والصلب وأمر 
الجاهلية). ° 

٠‏ -يكره الصليب في الثوب ونحوه كالقلنسوة 
والدراهم والدنانير والخواتم . قال ابن حمدان : 
ويحتمل التحريم » وهو ظاهر ما نقله صالح عن 


)١(‏ الآداب الشرعية / 1ه 

(۲) حديث: «أتيت النبي بي وني عنقي صليب , . . » أخرجه 
الترمذي (8/5/ااط مصطفى الحلبي) . وقال: هذا 
حديث غريب. 

(۳) حديث : «إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني 
بمسحق. . .» أخرجه أحمد (ه/8اط المكتب 
الإسلامي). والطبراني في المعجم الكبسير (/ 7ط 
الوطن العربي). وقال الهيثمي وفيه علي بن يزيد وهو 
ضعيف (جمع الزوائد /٠‏ 54) ط الكتاب العربي . 


الإمام أحمد. وصوبه صاحب الإنصاف. () 

ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها 
الذي يفيد أن النبي ييه كان يقطع صورة 
الصليب من الثوب» وفي بعض رواياته عند 
أحمد عن أم عبد الرحمن بن أذينة قالت: «كنا 
نطوف مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
فرأت على امرأة بردا فيه تصليب» فقالت أم 
المئؤمنين: اطرحيه:اطرحيه.فإن رسول الله بلا 
كان إذا رأى نحوهذا في الثوب قضبه» . ”) 

وقال إبراهيم : أصاب أصحابنا حمائص فيها 
صلب فجعلوا يضربونها بالسلوك يمحونها 
بذلك . 


المصلي والصليب : 
١‏ -يكره للمصلي أن يكون في قبلته صليب» 
لأن فيه تشبها بالنصارى في عبادتهم » والتشبه 


بهم في المذموم مکروه» وإن لم يقصده. 
ولم نجد عند المالكية والشافعية والحنابلة نصا 
الك 


)١(‏ الآداب الشرعية ١/١١ه.‏ ١١ه.‏ وكشاف القناع 
/١‏ » والإنصاف 2404/١‏ والمغني ٥۹۰/۱‏ 

(۲) حديث: «كان إذا رأى نحو هذا في الثوب قضبه» أخرجه 
أمد ٠ /٦(‏ ط المكتب الإسلامي). قال الساعاتي: لم 
أقف عليه لغير الامام أحمد وسنده جيد. (الفتح الرباني 
۷ هم دار الشهاب) . 

(۳) ابن عابدين ۱/ ٤٤٥١‏ 

واللجنة ترى أن هذه المسألة لا ينبغي أن يكون في 

حظرها خلاف . 


الصليب ولو كان من ذهب أوفضةء ولوجاوزت 
قيمته نصابا. وذلك لأنه منكرء فتتأول الإباحة 
للسارق بتأويل نية الكسرنهيا عن المنكر. قال في 
فتح القدير: بخلاف الدرهم الذي عليه 
الصورة» فإنه ما أعد للعبادة» فلا تثبت شبهة 
إباحة الكسر. 

وعن أبي يوسف يقطع به إن كان في يد رجل 
في حرزلا شبهة فيه» لكل المالية ولوجود 
الحرز. أما إن كان في مصلاهم فَسَرقَهُء فلا 

قال ابن عابدين : وعلى الأول لوكان 
السارق ذميا وسرق من جرز فيقطع , لأن الذمي 
لا تأويل له. قال: إلا أن يقال تأويل غيره 
يكفي في وجود الشبهة فلا يقطع”") 

ويظهر أن مذهب المالكية جار على مثل ما 
قال ابن عابدين في اخر کلامه» فإنه لا قطع 
ذمي ‏ فيكون الحكم في سرقة الصليب 
كذلك . ٩‏ 

وفرق الشافعية في سرقة المحرم من صليب 


ء٠۱۳۳‎ /١ ابن عابدين “2194/8/7 هال وفتح القدیر‎ )١( 
١71/5 وكشاف القناع‎ 


(۲) الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 77 


وغيره بين حالتين. فقالوا: إن سرقه بقصد 
الإانكارفلا قطع. وإلا فالأصح _ على ما قاله 
النووي - أنه يقطع به إن بلغ مكسوره 
ضبان 207 


إتلاف الصليب : 
١‏ من کسر صليبا لمسلم فلا ضان فيه اتفاقا . 

وإن كان لأهل الذمة,. فإن أظهروه كانت 
إزالته واجبة» ولا ضمان أيضا . 

وإن کان اقتناؤهم له على وجه يُقَرُون 
عليه» كالذي يجعلونه في داخل كنائسهم أو 
بيوتهم » يسرونه عن المسلمين ولا يظهرونه» فإن 
غصبه غاصب وجب رده اتفاقا . 

أما إن أتلفه متلف. فقد اختلف الفقهاء في 
وجوب الضمان بذلك : 

فعند الحنفية: فيه الضمان. بناء على 
أصلهم في ضمان المسلم خمر الذمي, لأنه مال 
متقوم في حقهم كتقوم الخل في حقنا. وقد أمرنا 
بتركهم وما يدينون . 

وعند الشافعية والحنابلة : لا يضمن المسلم 
الخحمروالخنزيرلمسلم ولا لذمي» وهكذا إذا 
أتلفهم ذمي على ذمي» لأنه سقط تقومهما في 
حق المسلم فكذا في حق الذمي» لأنهم تبع لنا 


n 


٠۸۷ /٤ شرح المنهاج وحاشية القليوبي‎ )١( 


~۸4 


في الأحكام» فلا يجب بإتلافهم| مال متقوم» وهو 
الضان. فكذا ينبغي أن يكون الحكم في 
الصليب. ولأن الكفار خاطبون بفروع 
الشريعة. فالتحريم ثابت في حقهم , لكنا أمرنا 
بترك التعرض هم فيا لا يظهرونه من ذلك» 
وهذالا يقتضي الضان نظرا إلى أصل 
التحريم. وفي شرح المنهاج: إن الأصنام 
والصلبان لا يجب في إيطالها شيء. لأنها محرمة 
الاستعمال, ولا حرمة لصنعتها (أي ليست 
محترمة) وإن الأصح أنها لا تكسر الكسر 
الفاحش. بل تفصل لتعود كا كانت قبل 
التأليف. لزوال الاسم بذلك. والقول الثاني : 
تكسسر وترضض حتى تنتهي إلى حد لا يمكن 
إعادته صنا أو صليبا أو غير ذلك من 
المحرمات . 

ونقل صاحب كشاف القناع من الحنابلة عن 
القاضي ابن عقيل أن الصليب إن كان من 
الذهب أو الفضة فلا يضمن إذا كسس أما إذا 
أتلف فيضمن مكسورا. 

وفرق بينه وبين الصليب من الخشب بأن 
الصنعة في الذهب والفضة تابعة» لأنها أقل 
قيمة»› وفي الخشب أوالحجر هي الأصل فلا 
يضمن . فعليه يضمن الصليب المستور للذمي 
إن كان من ذهب أوفضة إذا أتلف بمثله ذهبا 
بالوزن» وتُلغى صنعته. قال الحارثي : ولا 


ووعمموعووة وموم ووم ورمية مم مسو ةن وواتووو نرم نوف وفووون مو مفمنيوية من مومي ةو م رمم ملة 


أهل الذمة والصلبان : 
5 - يجوز إقرار أهل الذمة والصلح معهم على 
إبقاء صلبانهم. ولكن يشترط عليهم أن 
لا يظهروهاء بل تكون في كنائسهم ومنازهم 
الخناصة. وفي فتح القدير: إن المراد بكنائسهم 
كنائسهم القديمة التي أقروا عليها. وفي عهد 
عمررضي الله عنه الذي أخذه على نصارى 
الشام ابت لله الرحمن الرحيم . هذا كتاب 
لعمر أمير المؤمنين من نصارى الشام : لما قدمتم 
علينا سألناكم الأمان. إلى أن قالوا: وشرطنا 
لكم على أنفسنا أن لا نظهر صليبا ولا كتابا 
(أي من كتب دينهم) في شيء من طرق 
المسلمين ولا أسواقهم. ولا نظهر الصليب في 
كنائسنا إلخ» وقوهم : «في كنائسنا» المراد به 
خارجها مما يراه المسلم. قال ابن القيم : 
لا يمكنون من التصليب على أبواب كنائسهم 
وظواهر حيطانهاء ولا يتعرض لهم إذا نقشوا 
داخلها. 

وعن ميمون بن مهران أن عمر بن عبدالعزيز 
كتب: أن يمنع نصارى الشام أن يضربوا 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 2178 وتكملة فتح القدير لقاضي زاده 
۸/ 185-14 وشرح العناية بهامشه ۸/ 0781 والمغني 
ه/ “لال وشرح المنهاج بحاشية القليوبي ۳/ ا 
وكشاف القناع ۷۸/4٤‏ 115 ۱۳۲ ۱۳۴۳ 


۹ 


ناقوساء ولا يرفعوا صليبهم فوق کنائسهم › فإن 
قدر على من فعل ذلك منهم فإن سلبه لمن 
و 

وكذا لوجعلوا ذلك في منازهم وأماكنهم 
الخاصة لا يمنعون منه . © 

ويمنعون من لبس الصليب وتعليقه في 
رقابهم أوأيدم» ولا ينتقض عهدهم بذلك 
الإظهار» ولكن يؤدب من فعله منهم . © 

ويلاحظون في مواسم أعيادهم بالذات» إذ 
قد انون إظهار الصليت فهر 0 هن ذلك : 
لما في عهد عمر عليهم عدم إظهاره في أسواق 
المسلمين. 

ويؤدب من فعله منہم » ويكسر الصليب 
الذي يظهرونه, ولا شيء على من كسره . 


. في الأصل : فإن سكنه. وما ذكرناه هو الصواب‎ )١( 

(۲) الطحطاوي على الدر المختار 5/ 21945 وفتح القدير 
ه/ ۰۰ وأحكام أهل الذمة لابن القيم ص ۷۲١-۷۱۹‏ 

(۳) كشاف القناع / 179 ۱۴۳۳ء ١514‏ 

)٤(‏ جواهر الإكليل 15 ومواهب الجليل ومعه التاج 
والإكليل .۳۸٠/۳‏ والدسوقي على الشرح الكبير 
۲۰4/۳ 

وترى اللجنة أنه ينبغي أن يرجع إلى عهد سيدنا عمر, 

وأن تنفذ العهود التي قطعت هم عند استسلامهم له. 
تطبيقا لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) 
(سورة المائدة / )١‏ وقوله : «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4 
(سورة النحل/ .)81١‏ 


الصليب في المعاملات المالية : 
6 لا يصحلمسلم بيع الصليب شرعاء 


ولا الإجارة على عمله. ولواستؤجر عليه فلا 
مكد ا أجرة» وذلك بموجب القاعدة 
الشرعية العامة في حظر بيع المحرمات»› 
وإجارتهاء والاستئجار على عملها”" . 

وقال القليوبي : لايصح بيع الصور 
والصلبان ولومن ذهب أو فضة أو حلوى”" . 

ولا يجوز بيع الخشبة لمن يعلم أنه يتخذها 
لا 29 

وسئل ابن تيمية عن خياط خاط للنصارى 
سير حرير فيه صليب ذهب فهل عليه إثم في 
خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا؟ فقال: 
إذا أعان الرجل على معصية الله كان اثما. . . 
ثم قال: والصليب لا يجوزعمله بأجرة ولا غير 
أجرة» كا لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها. كا 
ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال : «إن 
الله حرم بيع الخمروالميتة والخحنزير 


)١(‏ الطحطاوي على الدر المختار /٤‏ 145, وفتح القدير 
وحواشيه 5/ ٤١‏ 44. وكشاف القناع ۳/ 2165 وزاد 
المعاد 4/ ٠۲ط‏ مصطفى الحلبي . 

(۲) شرح المنباج وحاشية القليوبي ۲/ ۸٠١٠ء‏ والفتاوى الهندية 
46٠/5‏ 

(۳) منح الجليل ۲/ 459 . وشرح منتهى الإدارات ۲/ 68هاط 
دار أنصار السئة بمصرء والحطاب 64/4؟ 


۹۱ 


. وثبت أنه «لعن الصورين»'. 

وصانع الصليب معلون لعنه الله ورسوله . ومن 
أخذ عوضا عن عين محرمة مشل أجرة حامل 
الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو 
ذلك فليتصدق به. وليتب من ذلك العمل 
الحرم » وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعلهء 
فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به. لأنه 
عوض خبيث . نص عليه الإمام أحمد في مثل 
حامل الخمر» ونص عليه أصحاب مالك 


: 2 
وعيرهم . 


بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 474ط السلفية) . 
ومسلم (۳/ ۱۲۰۷ط عيسى الحلبي) . 

(۲) حديث : «لعن اللصورين» أخرجه البخاري (الفتح 
٤‏ / ٤۳ط‏ السلفية) . 

(۳) مجموع الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٠٤١١/۲۲‏ 


(۱) حديث: «إن الله حرم ب 


۹۲ے 


التعريف : 
١-التصويرلغة:‏ صنع الصورة. وصورة 
الشيء هي هيئته الخاصة التي يتميز بها عن 
غيره. وفي أسمائه تعالى : المصورء ومعناه: 
الذي صورجميع الموجودات ورتبهاء فأعطى كل 
شيء منها صورته الخاصة وهيئته المفردة. على 
اختلافها وكثرتها . ٩‏ 

وورد في حديث ابن عمرتسمية الوجه 
صورة» قال رضي الله عنه : «نهى النبي ككل أن 
تضرب الصورة. أونبى عن الوسم في الوجه»9) 
أي : أن يضرب الوجه أو يوسم الحيوان في 
وجهه . ش 

والتصوير أيضا: ذكر صورة الشيء, أي : 
صفته. يقال: صورت لفلان الأمرء أي : 
و ل 


والتصوير أيضا: صنع الصورة التي هي تمثال 


. لسان العرب مادة : «صور»‎ )١( 

(۲) حديث: «نهى أن تضرب الصورة . 
(الفتح 517١/4‏ ط السلفية) من حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهها. وأخرجه مسلم (/ 16177 ط الحلبي) . 


. .» أخرجه البخارى 


الشيء, أي : ما يماثل الشيء ويحكي هيئته التي 
هوعليهاء سواء أكانت الصورة مجسمة أوغير 
مجسمة. أو كا يعبر بعض الفقهاء: ذات ظل أو 
غير ذات ظل . 

والمراد بالصورة المجسمة أوذات الظل 
ما كانت ذات ثلاثة أبعاد» أي لها حجم. 
بحيث تكون أعضاؤ ها نافرة يمكن أن تتميز 
باللمس, بالإضافة إلى تميزها بالنظر. 

وأماغير المجسمة. أوالتي ليس ها ظل» 
ا اللسطحة. أوذات البعمدين» وتتميز 
اعا ا ا ون الاس ا 
ليست نافرة» كالصورالتي على الورق» أو 
القياش» أو السطوح الملساء . 

والتصوير والصورة في اصطلاح الفقهاء 
يجري على ما جرى عليه في اللغة . 

وقد تسمى الصورة تصويرة» وجمعها 
تصاويرء وقد ورد من ذلك في السنة حديث 
عائشة رضي الله عنها في شأن الستر قوله كك : 
«أميطي عنا قرامك هذاء فإنه لا تزال تصاويره 
تعرض في صلاتي» . ٩‏ 


أنواع الصور 1 
۲ إن الصورة ‏ بالإإضافة إلى ما ذكرناه من 


)١(‏ حديث: «أميطي عنا قرامك هذا . . .» أخرجه البخاري 
(الفتح /١‏ 484 ط السلفية) . 


الصور الثابتة ‏ قد تكون صورة مؤقتة كصورة 
الشيء في المراة» وصورته في الماء والسطوح 
اللامعة, فإنها تدوم ما دام الشيء مقابلا 
للسطح» فإن انتقل الشيء عن المقابلة انتهت 
صورته . 

ومن الصور غير الدائمة: ظل الشيء إذا 
قابل أحد مصادر الضوء. ومنه ما كانوا 
يستعملونه في بعض العصور الإسلامية» 
ويسمونه: صور الخيال» أو صور خيال 
الظل. “ فإنهم كانوا يقطعون من الورق صورا 
للأشخاص» ثم يمسكونها بعصي صغيرة» 
ويحركونها أمام السراج» فتنطبع ظلانها على 
شاشة بيضاء يقف خلفها المتفرجون. فير ون 
ما هوفي الحقيقة صورة الصورة. 

ومن الصورغير الدائمة: الصور 
التليفزيونية» فإنها تدوم مادام الشريط متحركا 
فإذا وقف انتهت الصورة . 
“- ثم إن الصورة قد تكون لشيء حي عاقل 
ذي روح» كصورة الإنسان. أوغير عاقل» 
كصورة الطائر أوالأسد. أولحي غير الحيوان 
كصور الأشجار والزهور والأعشاب . أو 
للجادات كصور الشمس والقمر والنجوم 
والجبال» أو صور المصنوعات الإنسانية كصورة 
منزل أو سيارة أو منارة أو سفينة . 


(۲) انظر فقرة / 4 


۹Q۳ 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ التاثيل : 
5 - التماثيل جمع تمشال «بكسر التاء» وتمشال 
الشيء: صورته في شيء آخر. وهومن الماثلة» 
وهي المسساواة بين الشيئين. والتمثيل: 
ا يقال: مثّل له الشيء إذا صوره له 
كأنه ينظر إليه» ومثلت له كذا: إذا صورت له 
مثاله بكتابة أوغيرهاء وفي الحديث: «أشدَ 
الناس عذابا ممثل من الممثلين ی مصور. 
وظل كل شيء تمثاله . ٩"‏ 

فالفرق بين التمثال وبين الصورة: أن صورة 
الشيء قد يراد بها الشيء نفسه. وقد يراد به 


)١(‏ حديث : «أشد الناس عذابا نمثل من الممثلين» أخرجه أحمد 
٠٠۷ /١(‏ ط الميمنية) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند ٠۳۲ /٥(‏ - ط المعارف) . 

(۲) لسان العرب مادة: «مثل» . 

وهذا في أصل اللغة . وأما في العصر الحاضر فقد خص 
استعمال لفظة (التمثال) في العرف العام بالصورة المصنوعة 
لإنسان أو حيوان معتاد أو حيوان خرافي» دون صور النبات 
أو الجسمادات, وبشرط أن تكون الصورة مجسمة. فلا يقال 
للنباتات الصناعية ولا صور المباني مثلا : إنها تماثيل. كا لا 
يقال لصورة إنسان أو حيوان إن كانت مسطحة : إنها تمثال . 

وما يبين أن الوضع اللغوي الأصلي لكلمة (التمثال) 
مخالف للإطلاق المعاصر ماورد من قول عائشة رضي الله 
عنها: «كان لنا ستر فيه تمثال طائر» وقوها : «سترت سهوة لي 
بقرام فيه تماثيل» والستر من المسطحات لا من المجسهات . 

وربما يبدو من مجموع الروايات أن التماثيل كانت في 
الصفة. وكانت لعبا مجسمة. ولم تكن رسوما مرقومة في 
الستر. 


غيره ما يحكي هيئة الأصلء. أما التمثال فهو 
الصورة التي تحكي الشيء وتقائله, ولا يقال 
لصورة الشيء في نفسه : إنها تمثاله . 
ه-وبممايبين أن التمثال أيضا في اللغة يستعمل 
لصور الجادات ماورد في صحيح البخاري أن 
المسيح الدجال يأتي ومعه تمثال الحنة والنار. © 

أما في عرف الفقهاءء فإنه باستقراء كلامهم 
تبين أن أكثرهم لا يفرقون في الاستعمال بين 
لفظي (الصورة) و(التمثال). إلا أن بعضهم 
خص التمثال بصورة ما كان ذا روح» أي صورة 
الإنسان أوالحيوان» سواء أكان مجسم أو 
مسطحاء دون صورة شمس أوقمر أوبيت› 
وأما الصورة فهي أعم من ذلك . نقله 
ابن عابدين عن المغرب . ٩‏ 

وهذا البحث جار على الاصطلاح الأغلب 
عند الفقهاء. وهوأن الصورة التي تحكي 
الشيء » والتمثال بمعنى واحد. 


ب - الرسم : 

5 - الرسم في اللغة : أثر الشيء . وقيل : بقية 
الأثر. وأثر الشيء قد يشاكله في ايئة . ومن هنا 
سموا «الروسم»» وهو الخشبة التي فيها نقوش 
يختم بها الأشياء المرادبقاؤهامحفاة. لثلا 


)١(‏ حديث: «يجىء معه تمثال الجنة والنار» أخرجه البخاري 
١5*/5(‏ ط محمد صبيح) وفي رواية : «بمثال» . 
(۲) ابن عابدين ۱ ط بولاق». والمغرب ص ٤٠۲۲‏ 


۹٤ 


وهمف م ةن ومو مر وو ووو موي ةو ممم ومني يه فوا فم فيه ءم رمن مو يمان مم مما مهم م ممم مم ثيه يه 


تستعمل . وقال ابن سيده : «الروسم الطابع». 
ومنه «المرسوم» لأنه يختم بخاتم . 9 

والرسم في الاستعمال المعاصر بمعنى : 
الصورة المسطحة, أو التصوير المسطح. إذا كان 
معمولا باليد. ولا تسمى الصورة الفوتوغرافية 
رسما. بل يقال: رسمت داراء أو إنساناء أو 
ج التزويق» والنقش . والوشي. والرقم : 
۷ هذه الكلمات الأربع تكاد تكون بمعنى 
واحدء وهو تجميل الشيء المسطح أوغير 
المسطح بإضافة أشكال تجميلية إليه» سواء 
أكانت أشكالا هندسية أونمنات أوصورا أو 
غير ذلك . قال صاحب اللسان : ثوب منمنم 
أي : موقوم موشى » وقال: النقش: النمنمة. 


فكل منها يكون بالصور أو بغيرها. 
د النحت : 


8 - النحت: الأخذ من كتلة صلبة كالحجرأو 
الخشب بأداة حادة كالأزميل أو السكين» حتى 
يكون مايبقى منها على الشكل المطلوب, فإن 
كان مابقي يمشل شيئا آخر فهوتمثال أو صورةء 
وإلا فلا. 
ترتيب هذا البحث : 
4 يحتوي هذا البحث على مايل : 

أولا: مايتعلق من الأحكام بالصورة 
الإنسانية . 


. لسان العرب مادة: «(رسم)‎ )١( 


ثانيا: أحكام التصوير» أي : صناعة الصور. 

ثالثا: أحكام اقتناء الصورء أي : اتخاذها 
واستعم لها . 

رابعا: أحكام الصورمن حيث التعامل 
والتعرف فيها. 

القسم الأول: مايتعلق من 
الأحكام بالصورة الإنسانية : 

٠‏ -ينبغي للإنسان أن يعتني بتجميل صورته 
الظاهرة, بالإضافة إلى اعتنائه بتكميل صورته 
الباطنة» ويقوم بحق الله تعالى بشكره على أنه 
جمل صورته . 

والعناية بالصورة الباطنة تكون بالإيان 
والتطهر من الذنوب والشكر لله والتجمل 
بالأخلاق الحميدة . 

والعناية بالصورة الظاهرة تكون بالتطهر 
بالوضوء والاغتسال والتنظف وإزالة التفث» 
والتزين بالزينة المشروعة من العناية بالشعر 
والملابس الحسنة وغير ذلك (ر: زينة). 
١‏ ولايحل للإنسان أن یشوه جسمه بإتلاف 
عضومن أعضائه, أوإخراجه عن وضعه الذي 
خلقه الله عليه . كالا يحل له أن يفعل ذلك 
بغيره» إلا حيث أذن الله تعالى بذلك وقد «نمى 
النبي يل عن التجبى والمثلة» 27 . (ر: مثلة) . 
)١(‏ حديث: «نهى النبي عن النهبى والمثلة» أخرجه البخاري 


(الفتح 0/ ١14‏ -ط السلفية) من حديث عبدالله بن يزيد 


96س 


كما لا يحل له أن يقصد تشويه نفسه بلبسس 
ألبسة) . 


ومن ذلك أن النبي ية «نبى أن يمشي 
الرجل في نعل واحدة» أي : في إحدى قدميه 
دون الأخرى”" . وشرع للمسلم أن يتطيب 
ويتعطر. وللمرأة زينتها الخاصة . 

وراجع مباحث (اكتحال. اختضاب. 
حلي. الخ). 
١‏ - أما الزينة الباطنةء فقد قال ابن القيم : 
ا لجال الباطن هو محل نظر الله من عبده وموضع 
محبته. كما في الحديث: «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم ٠»‏ وهذا الجهال الباطن يزين الصورة 
الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال. فتكس و صاحبها 
من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب مااكتسبت 
روحه من تلك الصفات . فإن المؤمن يعطى 
مهابة وحلاوة بحسب إيمانه, فمن رآه هابه» 
ومن خالطه أحبه. وهذا أمر مشهود بالعيان. 
فإنك ترى الرجل الصالح ذا الأخلاق الجميلة 


)١(‏ حديث: «نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة» أخرجه 
مسلم (۳/ 1771 ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عن . 

(۲) حديث: : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم . . 
i‏ اي ا 


۹٦ 


من أحلى الناس صورة» وإن كان غير جميل» 
ولاسيما إذا رزق حظا من صلاة الليلء فإنها 
تنور الوجه . 

قال: وأما الجمال الظاهر فزينة خص الله مها 
بعض الصور عن بعض. وهي من زيادة الخلق 
التي قال الله فيها: #يزيدٌ في الل مايشاءٌ 0“ 
قال المفمسرون: هوالصوت الحسن والصورة 
الحسنة. والقلوب مطبوعة على مبته» كا هي 
مفطورة على استحسانه . 

قال : وكل من الجمال الظاهر والجمال الباطن 
نعمة من الله تعالى توجب على العبد شكرا 
بالتقوى والصيانة» وما يزداد جمالا على جماله . 

وإن استعمل جماله في معاصي الله قلب الله 
محاسنه شينا وقبحا. وكان النبي َة يدعو الناس 
إلى حمال الباطن بجمال الظاهرء قال 
جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه : قال لي 
رسول الله ية : «أنت امروء حسّن الله خَلْفَك 
فحسنْ ل . وكان النبي كك أجل 
الخلق وأحسنهم وجها. وقد سئل البراء بن 
عازب رضي الله عنه : «أكان وجه النبي ية مثل 


السيف؟ فقال: لا بل مثل الق :° 


١ / سورة فاطر‎ )١( 

(۲) حديث: «أنت امرؤ حسّن الله خلقك فحسّن خُلُقَك) 
أخرجه الخرائطي وابن عساكر في تأريخه » وضعفه العراقي 
كما في فيض القدير (۲/ 687 ط المكتبة التجارية) . 

(۳) حديث: «سئل أكان وجه النبي بَا مثل السيف؟ فقال : 
. . .. أخرجه البخاري (الفتح ٥٦٠ /٦‏ _ ط السلفية) . 


وكان يهل يستحب أن يكون الرسول الذي 
يرسل إليه حسن الوجه حسن الاسم فكان 
يقول: «إذا بردتم إل بُريدا فاجعلوه حسنّ 
الوجه حسن الاسم» وقد أمتع الله عباده 
المؤمنين في دار كرامته بحسن الصور, كا في 
الحديث «أول رُمّرة تدخل الجنة على صورة 
القمرليلة البدرء والذين على أثرهم كأشدٌ 
كوكب إضاءة» قلويُم على قلب رجل واحدء 
يسبّحون الله بكرة وعشية . صورهم على صورة 
القمر ليلة البدر”" . 


القسم الثاني : حكم التصوير-(صناعة الصور) 
أ تحسين صورة الشيء المصنوع : 

۴۳ - يستحسن للصانع إذا صنع شيئا أن يحسن 
صورة ذلك الشيء» إذ أن ذلك من إتقان 
العمل وإحسانه وتدميج اله على ل 
بقوله : إذلك عام الغيب والشهادة العز یز 
الرحيم . الذي أحسنَّ كل شيء خلَقه وذ 
ل الإنسانٍ من طين 4( وقال: إخلق 


)١(‏ حديث: «إذا أبردتم إلي بريدا . . .» أخرجه البزار من 
حديث بريدة, ونقل السيوطي عن افيثمي تصحيحه . 
(اللآلي ١١7/١‏ - نشر دار المعرفة) . 

(۲) روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم ص 7 
وحديث: «أول زمرة تلج الجنة . 
(الفتح /٦‏ ۳۹۹ ط السلقية) . 

(۳) سورة السبحدة / ۷ 


...» أخرجه البخاري 


السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن 
صوركم وإليه المصير »7 وني الحديث عن 
الخ َة أنه قال: «إن الله يحب إذا عمل 
أحدكم عملا أن بتقنه»" وقال: «إن الله كتبَ 
الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فاحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فاحستوا الذبحة. . 
الحدیث» ^ . 


ب - تصوير المصنوعات : 

4 - لا بأس بتصوير الأشياء التي يصنعها 
ان ضر الل الاو وة 
والمسجد وغير ذلك اتفاقا. لأن للإنسان أن 
تمتعهاء:فكذلكف له أن رها 


ج ‏ صناعة تصاوير الجمادات المخلوقة : 

٠١‏ لا بأس بتصوير الجمادات التي خلقها الله 
تعالى - على ماخلقها عليه كتصوير الجبال 
والأودية والبحار» وتصوير الشمس والقمر 
والسماء والنجوم . دون اختلاف بين أحد من 
أهل العلمء إلا من شذ. غير أن ذلك لا يعني 


)١(‏ سورة الزمر / ه 

(۲) حديث: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» 
أخرجه أبويعلى كا في المجمع /٤(‏ 48 ط القدسي) من 
حديث عائشة . وقال الهيثمي : فيه مصعب بن ثابت» وثقه 
ابن حبان» وضعفه جماعة . 

(۳) حديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء . . 


أخرجه مسلم (۳/ ٠٠١٤۸‏ - ط الحلبي) . 


۹۷ 


جواز صناعة شيء منها إذا عَم أن الشخص 
المصنوعة له يعبد تلك الصورة من دون الله 
وذلك كعباد الشمس أو النجوم . أشار إلى ذلك 
ابن عابدين. ويستدل لحكم هذه المسألة وأن 
ذلك ليس بداخل في التصوير الممبي عنه بم يأتي 
في المسألة التالية ومابعدها. 

وقد نقل ابن حجر في الفتح عن أبي محمد 
الجويني أنه نقل وجها بمنع تصوير الشمس 
والقمرء لأن من الكفارمن عبدهما من 
دون الله » فيمتنع تصويرهما لذلك. ووجهه 
ابن حجر بعموم قول النبي بل : «الذين 
يضاهون بخلق الله» وقوله في الحديث 
القدسي : «ومن أظلم ممن ذهب يلق خلقا 
كخلقي )9 فإنه يتناول ما فيه روح وما لا روح 
فيه . غير أن هذا مؤول وخاص با فيه روح كما 
ا 


)١(‏ حديث: «الذين يضاهون بخلق الله» أخرجه البخاري 
(الففح ٠ط‏ السلفية) ومسلم (۳/ ۱۹۹۸ ط 
الحلبي) من حديث عائشة رضي اللهعهها. 

(۲) حديث : «ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي» أخرجه 
البخاري (الفتح ٠‏ طالسلفية). ومسلم 
(۳/ ۱۹۷۱ - ط الحلبي). 

(۳) ابن عابدين /١‏ 476 . وحاشية الطحطاوي على الدر 
المخبار ١/14/ا7,‏ وشرح المنهاج للنووي وحاشية القليوبي 
عليه ۳/ ۲۹۷ ط عيسى الحلبي , وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير للدردير المالكي ۲/ ۳۴۸ ط عيسي الحلبي . 
وفتح الباري "44/٠١‏ ط السلفية . 


2 - 


د - تصوير النباتات والأشجار: 
5 جمهورالفقهاء على أنه لا بأس شرعا 
بتصوير الأعشاب والأشجاروالثاروسائر 
المخلوقات النباتية» وسواء أكانت مثمرة أم لاء 
وأن ذلك لا يدخل فيا نبي عنه من التصاوير. 
ولم ينقل في ذلك خلاف. إلا ما روي عن مجاهد 
أنه رأى تحريم تصوير الشجر المثمردون الشجر 
غير المثمر. قال عياض : هذا لم يقله أحد غير 
مجاهد. قال ابن حجر: وأظن مجاهدا سمع 
حديث أبي هريرة» ففيه: «فليَخلقوا ذرة2"9, 
وليخلقوا شعيرة»" فإن في ذكر الذرة إشارة إلى 
مافيه روح» وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى ماينبت 
ما يؤكل. وأماما لا روح فيه ولا يشمرفلم تقع 
الإشارة إليه . 9 , 

وكراهة تصوير النباتات والأشجار وجه في 


)١(‏ المراد بالذرة في الحديث النملة الصغيرة كما في المصباح 
المنير. 

(۲) حديث: «فليخلقوا ذرة. وليخلقوا شعيرة» أخرجه 
البخاري (الفشح ٠١‏ لط السلفية) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) الأثر عن مجاهصد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ط اهند 
بومباي الدار السلفية ١49‏ ه) ۸/ ٠٠۷‏ ونقله عنه 
الكشيرء انظر مثلا: فتح الباري /٠١‏ 40" (كتابٍ اللباس 
ب ۹۷). وانظر أيضبا: الطحطاوي على الدر /١‏ ۲۷۴۳ 
وشرح المهاج بحاشية القليوبي ۳/ ۲۹۷. وابن عابدين 
ia‏ وشرح الإقنساع للشيخ منصور البهوتي. 
الرباض.» مكتبة النصر الحديثة. ۲۸٠١ /١‏ والشرح الكبير 
بحاشية الدسوقي 78/1 


مذهب أحمدء والمذهب على خلافه . 

وقد احتج الجمهور بأن النبي ل قال: «من 
صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح» 
وليس بنافخ»' فخص النهي بذوات الأرواح 
وليس الشجرمنهاء وبحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه نى المصور عن التصويرء ثم قال 
له: «إن كنت فاعلا فصور الشجر وما لا روح 
فيه» قال الطحطاوي : ولأن صورة الحيوان لما 
أبيحت بعد قطع رأسها ‏ لأنها لا تعيش بدونه - 
دل ذلك على إباحة تصوير مالا روح فيه 
أصلا. ‏ بل إن في بعض روايات حديث 
عائشة رضي الله عنها أن جبر يل عليه السلام 
قال للنبي لا «مُربرأس التمشال فليقطع حتى 
يكون كهيئة الشجرة»”؟ فهذا تنبيه على أن 
الشجرة في الأصل لا يتعلق النبي بتصويرها. 

هذا مايذكره الفقهاء في الاستدلال على أنه 
لا يحرم تصوير الشجر والنبات وما لا روح فيه . 


٠١١ / الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 

(۲) حدپث : «من صور صورة في الدنيا 5 .»أخرجه 
البخاري (الفتح 584/٠١‏ -_ط السلفية) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهها. 

(۳) فتح الباري ۰ ۳٣١‏ . والطحطاوي على الدر 
المختار ۲۷٤ /١‏ 

)٤(‏ حديث: «مر برأس التمشال فليقطع حتى يكون كهيئة 
الشجرة» أخرجه أبو داود (4/ ۴۸۸ - تحقيق عزت عبيد 
دعساس) والترمذي (8/ ١١8‏ _طالحلبي) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه وقال : حديث حسن صحيح . 


وفي مسند أحمد من حديث علي رضي الله 
عنه أن جر يل قال للنبى ب «إنها ثلاث» لن 
يلج عليك مَل ما دام فيها واحد منها: كلب» 
أو جنابة » أو صورة روح». 


ه ‏ تصوير صورة الحيوان أو الإنسان : 

١‏ - هذا النوع من التصوير فيه اختلاف بين 
الفقهاء وتفصيل يتبين فيا يلي وإلى هذا النوع 
خاصة ينصرف قول من يطلق تحريم التصويرء 
دون غيره من الأنواع المتقدم ذكرها. 


التصوير في الديانات السابقة : 

۸ قال مجاهد في قوله تعالى في حق سليمان 
عليه السلام وطاعة الجن له: #يعملون له 
مايشاء من محاريب وتاثيل وجفان كالجواب 9#) 
قال: كانت صورا من نحاس. أخرجه 
الطبري. وقال قتادة: كانت من الزجاج 
والخشب أخرجه عبدالرزاق. قال ابن حجر: 
كان ذلك جائزا في شريعتهم, وكانوا يعملون 
أشكال الأنبياء والصالحين منهم على هيئتهم في 
العبادة ليتعبدوا كعبادتهم . وقال أبو العالية : لم 
يكن ذلك في شريعتهم حراما. وقال مثل ذلك 
الحصاص . 


» . . حديث: «إنها ثلاث : لن يلج عليك مَلَّك مادام فيها.‎ )١( 
. -_ط الميمنية) وفي إسناده جهالة‎ 86 /١( أخرجه أحمد‎ 
. -ط الجلبي)‎ ٤ (الميزان للذهبي‎ 

(۲) سورة سبأ / ١‏ 
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قال ابن حجر: ولكن ثبت في الصحيحين 
أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنب) ذكرتا 
للنبي ية كنيسة رأينها بأرض الحبشة» فذكرتا 
من حسنها وتصاوير فيهاء فقال النبي يلا 
«أولفك قوم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح 
نوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك 
الصور. أولئك شرار الخلق عند الله . 

قال: فإن ذلك يشعر بأنه لوكان جائزا في 
شريعتهم ما أطلق على الذي فعله أنه شر 
الخلق. هكذا قال. لكن الأظهر أنه ذمهم لبناء 
المساجد على القبور. ولجعلهم الصورني 
المساجد. لا لمطلق التصويرء ليوافق الآية9) 
والله أعلم . 
تصوير صورة الإنسان والحيوان في الشريعة 
الإسلامية : 
4- اختلف العلماء في حكم تصوير ذوات 
الأر واح من الإنسان أو الحيوان على ثلاثة 
أقوال : 
٠‏ - القول الأول: إن ذلك غير حرام . 
ولا يحرم منه إلا أن يصنع صنما يعبد من دون الله 


)١(‏ حديث: «أولشك قوم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنواعلى . . . »أخرجه البخاري (الفتح ١ط‏ 
السلفية) . ومسلم (۱/ ۳۷۹ ط الحلبي) . 

(۲) فتح الباري ۳۸۲/٠١‏ (كتاب اللباس ب ۸۸), وأحكام 
القران للجصاص ۳۷۲/۳ نشر نظارة الأوقاف 
بالقسطنطينية سنة ۱۳١۳۸‏ هء في تفسير سورة سبأ . 


تعالى» لقولهتعالى: قال أتعبدون 
ما تنجتون. والله خلقكم وما تعملون ي 
ولقول النبي ككل : «إن الله ورسولّه حرم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام»9) 

واحتج القائلون بالإباحة بقوله تعالى في 
حق سليمان عليه السلام : #يعملون له مايشاء 
من محاريبّ وتقاثيل وجفانٍ کا جوا ب4 قالوا : 
وشرع من قبلنا شرع لنا لقوله تعالى : «أولئك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده04. 

واستدلوا بقول النبي ية في حق المصورين 
«الذين يضاهون بخلق الله)”* وفي بعض 
الروايات «الذين يشبهون بخلق الله» وقول 
النبي ية فيا يرويه عن ربه تبارك وتعالى : 
«ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي 
فليخلقوا حبة» أوليخلقوا ذرة»“ قالوا: ولو 
كان هذا على ظاهره لاقتضى تحريم تصوير 
الشجر والجبال والشمس والقمرء مع أن ذلك 


٩٩ 6420 / سورة الضافات‎ )١( 

(۲) حديث : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام» أخرجه البخاري (الفتح 4/ 474 ط السلفية) 
ومسلم ١١37/5‏ -ط الحلبي) . 

(۳) سورة سبأ/ ١‏ 

9٠ سورة الأنعام/‎ )٤( 

)١١ الحديث تقدم تخريجه (ف/‎ )٥( 

(5) حديث : « ومن أظلم ممن ذهب. . .» سبق تخريحه ‏ ” 

)١٠6/ف(‎ 


س (۰۹١‏ ے ( 


لا يحرم بالاتفاق» فتعين حمله على من قصد أن 
يتحدى صنعة الخالق عز وجل ويفتري عليه بأنه 
يخلق مثل خلقه . 
١‏ واستدلوا بقوله َة في حق المصورين «إن 
أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة 
المصورون” قالوا: لوحمل على التصوير 
المعتاد لكان ذلك مشكلا على قواعد الشريعة . 

فإن أشد مافيه أن يكون معصية كسائر 
المعاصي ليس أعظم من الشرك وقتل النفس 
والزناء فكيف يكون فاعله أشد الناس عذاباء 
فتعين مله على من صنع التماثيل لتعبد من دون 
الله . 

- واحتجوا أيضا بها يأتي من استعمال الصور 
في بيت النبي ب وبيوت أصحابه» ومن جملة 
ذلك تعاملهم بالدنانير الرومية والدراهم 
الفارسية دون نكير:؛ وبالأحوال الفردية 
للاستعمال الواقع منهم مما يرد ذكره في تضاعيف 
هذا البحث» دون تأويل . 

وقد نقل الألوسي هذا القول في تفسيره عند 
تفسير الآية )١«‏ من سورة سبأء حيث ذكر أن 
النحاس ومكي بن أبي طالب وابن الفرس 


)١(‏ حديث : «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة 
الملصورون» أخرجه البخاري (الفتح 7817/٠١‏ ط 
السلفية) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


نقلوه عن قوم ول يعينهم . من أجل ذلك فإن 
هذا القول يغفل ذكره الفقهاء في كتبهم المطولة 
والمختصرة» ويقتصرون في ذكر الخلاف على 
الأقوال الآتية : 


؟ - القول الثاني : وهومذهب المالكية وبعض 
السلف. ووافقهم ابن حمدان من الحنابلةء أنه 
لا يحرم من التصاوير إلا ماجمع الشروط الآتية : 
الشرط الأول: أن تكون صورة الإنسان أو 
الحيوان مما له ظل» أي تكون تالا مجسداء فإن 
كانت مسطحة لم يحرم عملهاء وذلك كالمنقوش . 
في جدار. أو ورق» أو قماش. بل يكون 
مكروها. 

ومن هنا فل اين السرري الا جاع جلى أن 
تصوير ماله ظل حرام . 
الشرط الثاني : أن تكون كاملة الأعضاءء فإن 
كانت ناقصة عضو مما لا يعيش الحيوان مع فقده 
لم يحرم » كما لوصور الحيوان مقطوع الرأس أو 
خروق البطن أو الصدر. 


)١(‏ تفسير الألوسي المسمى روح المعاني (القاهرة, إدارة 
الطباعة المنبرية 0م( .١15/11‏ ونسب في جلة الوعي 
الإسلامي (سنة ۱۳۸۷ هھ العدد ۲۹ ص لاه . 58 في مقال 
للسيد محمد رجب البيلي إلى الشيخ عبدالعزيز جاويش . 


۱۹۱ 


الشرط الثالث: أن يصنع الصورة مما يدوم من 

الحديد أو النحاس أو الحجارة أو الخشب أونحو 

ذلك. فإن صنعها مما لا يدوم كقشر بطيخ أو 
عجين لم يحرم » لأنه إذا نشف تقطع . على أن في 
هذا النوع عندهم خلافاء فقد قال الأكثر 

منهم : يحرم ولوكان مما لا يدوم . 

بعض السلف أيضا كا ذكره النووي .© 
وقال ابن حمدان من الحنابلة : المراد بالصورة 

أي : المحرمة ما كان لها جسم مصنوع له طول 

وعرض وعمق . 

۳ - القول الشالث: أنه يحرم تصوير ذوات 

الأرواح مطلقاء أي سواء أكان للصورة ظل أولم 

يكن . وهومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة . 

وتشدد النووي حتى ادعى الإجماع عليه . وفي 

دعوى الإجماع نظر يعلم مما يأتي . وقد شكك في 
صحة الإجماع ابن نجيم كا في الطحطاوي 
على الدر. وه و ظاهر. لما تقدم من أن المالكية 

المذهب عندهم في ذلك . 

)١(‏ متن خليل. وعليه شرح الدردير وحاشية الدسوقي 
۲ ۷ ۴۳۸ وغذاء الألباب للسفاريني شرح منظومة 
الآداب ؟/ 1۸° وشرح النووي على صحيح مسلم. 
( القاهرة. المطبعة العصرية ١1844‏ ه كتاب اللباس) 
40١‏ وفتح الباري ۳۸۸/۱۰ . 

ول نجد النص على ما نقل عن ابن العسربي في أحكام 
القرآن فلعله في غير ذلك من كتبه . 


وهذا التحريم عند الجمهور هومن حيث 
الجملة . ويستثنى عندهم بعض ال حالات المتفق 
عليها أو المختلف فيها ما سيذكر فيا بعد . (© 
الكبائر. قالوا: لما في الحديث من التوعد عليه 
بقول التق عد «إث أشد الناس عذابا يوم 
القيامة المصوّرون». 9) 


أدلة القولين الثاني والثالث بتحريم التصوير من 
حيث الحملة : 
4 - استند العلماء في تحريم التصوير من حيث 
الجملة إلى الأحاديث التالية : 

الحسديث الأول: عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «قدم رسول الله َة من سفرء وقد 
سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. فلا رآه 
رسول الله َة هتكه» وتلون وجهه. فقال: 
يا عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين 


. ۲۷۴۳ء والأم للشافعي‎ /١ الطحطاوي على الدر المختار‎ )١( 
ه)‎ ٠۴۳۸١ (القاهسرة. مكتبة الكليات الأزهرية.‎ 
والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمى‎ , 87/5 
والإنصاف في معرفة الراجح من‎ 2787/١ الشافعي‎ 
الخلاف للمرداوي. الحنبلي. (القاهرة,. مطبعة أنصار‎ 
٤۷٤ /١ السنة)‎ 

(۲) كشاف القناع للبهوتي شرح الإقناع للحجاوي الحنبلي. 
(الرياض. مكتبة النصر الحديثة) ۱/ ۲۷۹ ۲۸١‏ 
والآداب الشرعية لابن مفلح “/ 1ه 

وقد تقدم تخريج الحديث ف/ ۲۱ 


ا 


يضاهون بخلق الله . قالت عائشة 
فجعلنا منه وسادة أووسادتين» . وفي رواية أنه 
قال: «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الذين يشبهون بخلق الله » . وفي رواية أخرى 
قال: «إن أصحاب هذه الصوريعذبون يوم 
القيامة» ويقال هم : أحيوا ماخلقتم» . 

وفي رواية: «إنها قالت: فأخذت الستر 
فجعاته مرفقة أومرفقين» فكان يرتفق بها في 
البيت». وهذه الروايات متفق عليها. 9) 

هذا وإن قوله ية : «إن أشد الناس عذابا 
يوم القيامة المصورون» رواه الشيخان أيضا 
مرفوعا من حديث ابن مسعود رضي الله 
ا 

وقوله: «إن أصحاب هذه الصوريعذبون 
يوم القيامة يقال لهم أحيوا ماخلقتم» روياه أيضا 


)١(‏ حديث: « با عائشة, أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الذين. . .» أخرجه البخاري (الفتح ۳۸۷-٠١‏ ط 
السلفية) ومسلم (۳/ ۱۹٨۸‏ ط الحلبي) . 

(۲) حديث: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون 
بلق الله. . .». أخرجه مسلم (8/ 15717 ط الحلبي) . 

وحديث : «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم 
القيامة...»أخرجه البخاري (الفتح ٠۸۹ /٠١‏ ط 
السلفية). ومسلم (5/ ١559‏ ط الحلبي) ورواية: 
وفأخذت الستر فجعلته مرفقة». أخرجه مسلم (۳/ ١579‏ 
ط الحلبي) . 
(۳) الحديث تقدم تخريجه ف ۲۳ 


لل ان دا 

الحديث الثاني : عن عائشة رضى الله عنها 
قال: «واعد رسول الله كلل 0 أن يأتيه في 
ساغة: فحناءت تلك الساعة وم يأته . قالت: 
وكان بيده عصا فطرحهاء وهويقول : مايخلف 
الله وعده ولا رسله. ثم التفت» فإذا جرو كلب 
تحت سرير فقال : متى دحل هذا الكلب؟ 
و اد . فأمربه فأخرج» فجاءه 
جر يلء فقال له رسول الله ية : وعدتني 
فجلست لك ول تأتني؟ فقال: منعني الكلب 
الذي كان في بيتك . إنا لا ندخل بيتا فيه كلب 
ولا اضورة 00 

وروت ميمونة رضي الله عنها حادثة مشل 
هد :فيه قول خر ل[ لا نيحل بيا فيه 
كلب ولا صورة» . ٩”‏ 


وروی علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن 


وروی القصة أيضا أبوهريرة رضى الله عله . 


(۱) حديث: «واعد رسول الله ية جير يل . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 841/٠١‏ ط السلفية). ومسلم 
(۳/ 1554 ط الحلبي) . 

(۲) حديث : «إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة» أخرجه 


مسلم (۳/ 1١5515‏ 1556 ط الحلبي) . 


۳ 


الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه دخل دارا تبنى بالمدينة لسعيدء أو 
لمروان» فرأى مصورا يصورفي الدار. فقال 
سمعت رسول الله َة يقول : «قال الله تعالى : 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي. 
فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبةء أو ليخلقوا 
شعيرة» . () 

الحديث الرابع : عن ابن عباس رضي الله 
عنها أنه جاءه رجل فقال: إني رجل أصور هذه 
الصور فأفتني فيها. فقال: ادن مني. فدنا منه. 
ثم قال : ادن مني؛ فدنا منه. حتى وضع يده 
على رأسه. وقال: أنبئك با سمعت من رسول 
الله كك . سمعت رسول الله ية يقول: «كل 
مصورفي النار. يجعل له بكل صورة صورها 
نفساء فيعذبه في جهنم». ثم قال: إن كنت 
لابد فاعلا فاصنع الشجر ومالا نفس له. ”) 

الحديث الخامس : عن أبي اياج الأسدي 
أن عليا رضي الله عنه قال له : «ألا أبعثك على 
مابعثني عليه رسول الله كل : ألا تدع صورة إلا 
طمستهاء ولا قبرا مشرفا إلا سويته» 9) 


٠١ الحديث تقدم تخريجه ف/‎ )١( 
1737١ /۴( حديث : «كل مصور في النار» . أخرجه مسلم‎ )۲( 


ط الحلبي) 


(۳) حديثك: «ألا أبعشك على ما بعثني به رسول الله بكِ» 
أخرجه مسلم (۲/ 11٦‏ 3117 ط الحلبي). 


تعليل تحريم التصوير: 
٥‏ - اختلف العلماء في علة تحريم التصوير على 
وجوه : 

الوجه الأول: أن العلة هي ماني التصوير 
من مضاهاة خلق الله تعالى . وأصل التعليل 
بذلك وارد في الأحاديث المتقدمة. كلفظ حديث 
عائشة رضي الله عنها: «الذين يضاهون بخلق 
الله“ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
«ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي)') 
ويشهد لذلك حديث : «من صوّر صورة كلف 
أن ينفخ فيها الروح)7" وحديث: «أشد الناس 
عذابا يوم القيامة المصورون. يقال هم : أحيوا 
ماخلقتم» . ٩‏ 

ونما يكدر على التعليل هذا أمران : 

الأول: أن التعليل بهذا يقتضي منع تحريم 
تصوير الشمس والقمر والجبال والشجر وغير 
ذلك من غير ذوات الأرواح . 

والثاني : أن التعليل بذلك يقتضي أيضا منع 
تصوير لعب البنات والعضوالمقطوع » وغير 


)١(‏ انفرد بهذه الرواية ورواية «يشبهون بخلق» عبدالرحمن بن 
القاسم عن عائشة. وحديثه في صحيح البخاري (كتاب 
الاس ب )4١‏ ومسلم (لباس ح١5.‏ 45) والنسائي 
(زينة باب ۱۱۲) وأحمد /٦(‏ ۳۹ ۸۳ء ۲۱۹) . 

(۲) الحديث تقدم تخريجه في الفقرة السابقة . 

(۳) الحديث تقدم تخريجه ف/ ١١‏ 

١هف الحديث تقدم تخريجه‎ )٤( 


-1٠١5- 


لاه من قضية التحريم . 
من أجل ذلك ذهب بعض العلاء إلى أن 
المقصدد بالتعليل بهذه العلة من صنع الصورة 
متحديا قدرة الخالق عز وجل. ورأى أنه قادر أن 
خلق كخلقه. فير يه الله تعالى عجزه يوم 
القيامة» بأن يكلفه أن ينفخ الروح في تلك 
الضرر: 

قال النووي : أما رواية «أشد عذابا» فهي 
محمولة على من فعل الصورة لتعبد. وقيل : هي 
فيمن قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاة 
خلق الله. واعتقد ذلك فهذا كافرله من أشد 
العذاب ما للكفار» ويزيد عذابه بزيادة 
كفره» . ١‏ 

ويتأيد التعليل بهذا بأن الله تعالى قال شبيها 
بذلك في حق من ادعى أنه ينزل مثل ما أنزل 
الله ء وأنه لا أحد أظلم منه. فقال تعالى : 
وس أظلم من افترى على الله كبا أوقال 
أوحي / 8 يوح إليه شيء» ومن قال سأنزلٌ 
مغل ما أنزل الله 4 فهذا فيمن ادعى مساواة 
0 والأول فيمن ادعى 
مساواته في خلقه. وكلاهما من أشد الناس 


عذابا. 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم <كتاب اللباس) 
1/01 
(۲) سورة الأنعام/ ۹۳ 


yT 
رضى الله عنه أن الله تعالى يقول في الحديث‎ 
اا «ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا‎ 
كخلقى» فإن «ذهب» بمعنى قصدء بذلك‎ 
ی ابن حجر. 27 وبذلك يكون معناها أنه‎ 
أظلم الناس بهذا القصدء وهوأن يقصد أن‎ 
. يخلق كخلق الله تعالى‎ 
ونقل الحصاص قولا أن المراد ذه الأحاديث‎ 
. «من شبه الله بخلقه»‎ 


٠١ ٠‏ -الوجه الثاني : كون التصويروسيلة إلى 


الغلوفي غير الله تعالى بتعظيمه حتى يئول الأمر 
الله تعالى . وذلك أن النبي يل بعث والناس 
ينصبون قاثيل يعبدونهاء يزعمون أنها تقرهم 
والوثنية» معلنا أن شعاره الأكبر (لا إله إلا الله) 
ومسفها لعقول هؤلاء. ومن المناهج التي 
سلكتها الشريعة الحكيمة لذلك - بالإضافة إلى 
الحجة والبيان والسيف والسنان _ أن جاءت إلى 
مامن شأنه أن يكون وسيلة إلى الضلال ولا 
منفعة فيه» أومنفعته أقل. فمنعت إتيانه. قال 
ابن العربي : والذي أوجب النبي عن التصوير 
في شرعنا ‏ والله أعلم ‏ ماكانت العرب عليه من 
عبادة الأوثان والأصنامء فكانوايصورود 


585/٠١ فتح الباري‎ )١( 


— 0 


ويعبدون. فقطع الله الذريعة. وحمى الباب . 

ثم أشار ابن العربي أن التعليل بالمضاهاة 
وهو منصوص. لا يمنع من التعليل بهذه العلة 
المستنبطة, قال: هى عن الصورة. وذكرعلة 
التشبه بخلق الله. وفيها زيادة على هذا عبادتها 
من دون الله. فنبه على أن عملها معصية, فا 
ظنك بعبادتها () 

- واستند القائلون بهذا الوجه في التعليل إلى 
مافي صحيح البخاري في تفسير سورة نوح» 
ا عن عطاء عن ابن عباس في : وڏ 
وسواع. ويغوث. ويعوق. ونسر. قال: «هذه 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلا هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصاباء 
وسموها بأسمائهم » ففعلواء فلم تعبد. حتى إذا 
هلك أولئك» وتنسخ العلم» عبدت». 9) 

لكن إلى أي مدى أرادت الشريعة المنع من 
التصوير لتكفل سد الذريعة: هل إلى منع 
التصوير مطلقاء أومنع الصور المنصوبة دون 
غير المنصوبة. أو منع الصور المجسمة التي لها 
ظل. لأا التي كانت تعبد؟ هذا موضع 


٠١۸۸/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أشر ابن عباس أخرجه البخاري (فتح الباري ۸/ ٦٦‏ ط 
السلفية) . وانظر تفسير ابن كثير والطبر ي في تفسير الآية 
من سورة نوح. حيث نقلا روايات أخرى. 


: ۱۹ 


بناء على هذا الوجه رأى بعض العلماء أن 
النبي َة شدد أولا وأمر بكسر الأوثان ولطخ 
الصور. ثم لما عرف ذلك الأمر واشتهر رخص في 
الصور المسطحة وقال: «إلا رقا في ثوب». 
۷ - الوجه الثالث : أن العلة جرد الشبه بفعل 
المشركين الذين كانوا ينحتون الأصنام 
ويعبدونهاء ولولم يقصد المصورذلك. ولولم . 
تعبد الصورة التي يصنعها. لكن الحال شبيهة 
بالحال. كما نهيناعن الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروبهاء لثلا نكون في ذلك مثل 
من يسجد لها حينئذ . كما قال النبي َي : «فإنه 
يسجد طا حينئذ الكفار» فكرهت الصلاة 
حينئذ لما تجره المشامهة من الموافقة . أشار إلى هذا 
المعنى ابن تيمية. ونبه عليه ابن حجر حيث 
قال: إن صورة الأصنام هي الأصل في منع 
التصوير”" لكن إذا قيل بهذه العلة فهي 
لا تقتضي أكثر من الكراهة . 


)١(‏ حديث: «وحينشذ يسجد فا الكفار». أخرجه مسلم 
/1١١‏ ۰ ط الحلبي) من حديث عمر و بن عنبسه رضي ألله 
عنه. 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. 
(القاهرة. مطبعة أنصار السنة المحمدية. 1١58‏ ه) 
ص٣٦‏ وفتح الباري ۳0/1۰ 

وفي جلة المنار قال الشيسخ محمد رشيد رضا إن هذه هي 
العلة الحقيقية ف التحريم (سنة 1١١‏ ه المحلد 
ه/ .)١ 1١‏ 


الوجه الرابع : أن وجود الصورة في مكان 
يمنع دخول الملائكة إليه . وقل ورد النص على 

ورد التعليل بهذا كثير من العلماء. منهم 
الحنابلة. كما يأتي» وقالوا: إن تنصيص 
الحديث على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
صورة لا يقتضي منع التصويرء كالحنابة, فإنها 
تمنع دخول الملائكة أيضالما في بعض الروايات 
ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب 
ولا جنب» فلا يلزم من ذلك منع الحنابة. 

ولعل امتناع دخول الملائكة إن) هولكون 
الصورة محرمة. كما يحرم على المسلم أن يجلس 
على مائدة يدار عليها الخمر. فامتناع دخوهم 
ثر التحريم» وليس علة . والله أعلم . 


تفصيل القول في صناعة الصور: 
أولا: الصور المجسمة (ذوات الظل) . 
4 صنعة الصور المجسمة محرمة عند جمهور 
العلماء أخذا بالأدلة المسابقة . 

ويستنثى منها ماكان مصنوعا كلعبة للصغارء 
أو كان ممتهناء أو کان مقطوعا منه عضولا يعيش 
بدونه» أوكان ما لا يدوم كصور الحلوى أو 


(۱) حديث: «للاتدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب 
ولا جنب». أخرجه أبو داود (4/ ۳۸١‏ تحقيق عزت عبيد 
دعامن) . وفي إسنادة جهالة, (الميزان للذهبي ١44/14‏ ط 


الحلبي) . 


العجين. على خلاف وتفصيل يتبين في المباحث 
الغالية , 


ثانيا: صناعة الصور المسطحة : 

القول الأول في صناعة الصور المسطحة : 

٠‏ _مذهب المالكية ومن ذكر معهم جواز 
صناعة الصور المسطحة مطلقاء مع الكراهة . 
لکن إن كانت فيما يمتهن فلا كراهة بل خلاف 
الأولى . وتزول الكراهة إذا كانت الصور 
مقطوعة عضو لا تبقى الحياة مع فقده. 

: ومن الحجة لهذا المذهب مايل‎ _ ١ 

)۱( حديث أبي طلحة وعنه زيد بن خالد 
الجهني» ورواه سهل بن حنيف الصحابي رضي 
الله عنهم »أن النبي ب قال: «لا تدخل الملائكة 
بيتا فيه صورة» إلاارقم في ثوب» فهذا 
اللحديث مقيدء. فيحمل عليه كل ماورد من 
الغبي عن التصاوير ولعن المصورين . 

(؟).حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي يلل 
قال: يقول الله تعالى : في الحديث القدسي 
«ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي . 
فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة». 9) 


)١(‏ حديث: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة» إلا رقما في 
ثوب» أخرجه البخاري (الفتح /٠١‏ ۳۸۹ ط السلفية). 


ومسلم (م/ 1١66‏ ط الحلبي). 
™( الحديث تقدم تخريجه ف/ه١‏ 


— 1۹۷ - 


ووحه الاحتجاج به: أن الله تعالى لم يخلق 
هذه الأحياء سطوحاء بل اخترعها . تحسمة © 
2 استعمال الصورفي بيت النبي له کا 
تقدم أنها جعلت الستر مرفقتين» فكان يرتفق 
اء وفي بعض الروايات «وإن فيهما الصور» . 
ستر فيه تمثال طائر» وكان الداخل إذا دحل 
استقبله. فقال لي النبى َة : «حولي هذاء فإني 
كلما دخلت فرأيته. ذكرت الدنيا»”"' فعلل 
الدنيا وزهرتها عن الدعوة إلى الله والتفرغ 
لعبادته. وذلك لا يقتضي التحريم على أمته . 
«أميطى عنا قرامك هذاء فإن تصاويره لا تزال 
تعرض لي في صلاتي )0 وعلل في رواية ثالشة 
بغير هذا عندماهتك الستر فقال «ياعائشة 
لا تستري الجدار»”*' وقال «إن الله م يأمرنا أن 
نكسو الحجارة والطين» ©» 
)١(‏ ذكر هذا المعنى ابن حجر في الفتح 1°/ A1‏ 
(۲) حديث: «حولي هذاء فإنی كلما دخلت فرأيته ذكرت 
الدنيا». أخرجه مسلم (۳/ ٠۹۹١‏ ط الحلبي) . 
(*) حديث « أميطي عنا قرامنك هذاء فإنه. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح /١‏ 484 ط السلفية) . 
)٤(‏ حديث: «ياعائشة لا تسترى الجدار» أخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار /٤(‏ ۲۸۳ ط مطبعة الأنوار المحمدية) . 
() حديث: «إن الله لم يأمسرنا أن نكسو الحجارة والطين» 
أخسرجه مسلم (۳/ 1157 ط الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 


ويوضح هذا المعنى جليا حديث سفينة 
رضي الله عنه مولى النبي يك أن علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه دعا النبي ية إلى بيتهء 
فجاء فوضع يده فرجع . فقالت فاطمة لعلي : 
الحقه فانظرمارجعه. فتبعه. فقال: 
يارسول الله ما ردك؟ قال : «إنهليس لي أو 
قال: لنبي - أن يدخل بيتا مزوقا». )١‏ 

ورواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه| عند 
البخاري وأبي داود وفي روايته: «فرأى سترا 
موشيا». وفيها أنه َه قال «ما لنا وللدنياء ما لنا 
وللرقم» فقالت فاطمة فا تأمرنا فيه؟ قال : 
ترسلين به إلى أهل حاجة».”“ وفي رواية 
النسائي أنه كان في الستر تصاوير. 7) 

)٤(‏ استعمال النبي َة وأصحابه الدنانير 
الرومية والدراهم الفارسية وعليها صور ملوكهم 
ول يكن عد نفو خيزهنا إلا لرن وقد 
ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما 
تذكره الكتب ا النقود - الدراهم 
على السكة الفارسية» فكان فيها المصون 


)١(‏ حديث: «إنسه ليس لي - أو قال: لنبي ‏ أن يدخل بيتا 
مزوقا» أخرجه أبو داود (4/ ١‏ - تحقيق عزت عبيد 
دعاس). وصححه ابن حبان مختضرا (ص5ه" ‏ موارد 
الظمان ‏ ط السلفية) .. 

(۲) حديث: «مالنا وللدنیاء ما لنا وللرقم» أخرجه البخاري 
(الفتح 778/60 ط السلفية) وأبو داود /٤(‏ ۳۸۲- تحقيق 
عزت عبيد دعاس) . 

۸٠١ /٤ جامع الأصول‎ )۳( 


2 - 


وضرب الدنانير معاوية رضي الله عنه وعليها 
الصور بعد أن محامنها الصليب» وضربها 
:عبد الملك وعليها صورته متقلدا سيفاء ثم 
ضرا عبدالملك والوليد خالية من الصور. © 

(5) ما نقل عن بعض الصحابة والتابعين من 
استعهال الصورفي الستوروغيرهامن 
المسطحات . من ذلك استعمال زيد بن خالد 
الجهنى رضى الله عنه للستورذات الصورء 
د في الصحيحين . واستعمله أبو طلحة 
رضي الله عنه وأقره سهل بن حنيف رضي الله 
عن وحديثهافي الموطأ وعند الترمذي 
والنسائي . واعتمدوا على ما رووه عن النبي 5 
من قوله «إلا رقا في ثوب» . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أن 
عروة كان يتكىء على المرافق (الوسائد) التي 


فيها تصاوير الطير والرجال. 9) 
وروى الطحاوي بأسانيده أن نقش خاتم 


عمران بن حصين الصحابي رضي الله عنه كان 
رجلا متقلدا سيفا. وأن نقش خاتم النعمان بن 


)١(‏ راجع هذا كتاب : الدينار الإسلامي في المتحف العراقي» 
للسيد ناصر النقشبندي, (بغداد. المجمع العلمي العراقي 
۲ ھ) ص۱۷ 218 2786 075 ۸۲ وكتاب النقود 
العربية وعلم النمنهات لانستاس الكرملي وني ضمنه كتاب 
المقريزي في النقود الإسلامية . 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة 507/4 ط اهند 


قابضا إحدى يديه باسطا الأخرى» وعن 
القاسم قال كان نقش خاتم عبدالله ذبابان» 
وكان نقش خاتم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
كركيان. وروي أن نقش خاتم أبي هريرة 
رضى الله عنه ذبابتان . ٩‏ 

بعل ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عون أنه 
دخل على القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهم وهو بأعلى مكة ببيته» 
قال: فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس 
والعنقاء. قال ابن حجر: والقاسم بن محمد 
أحد فقهاء المدينة» وهوراوي حديث عائشة. 
وكان من أفضل أهل زمانه . 9) 

وروى أحمد بسنده عن المسوربن مخرمة 
رضي الله عنه قال: دخلت على ابن عبباس 
رضي الله عنه] أعوده من وجع کان به. قلت : 
فا هذه التصاوير في الكانون؟ قال : ألا ترى قد 
أحرقناها بالنار. فلا خرج المسورقال: اقطعوا 
رءوس هذه التماثيل . قالوا: يا أبا العباس لو 
ذهبت بها إلى السوق كان أنفق لها. 
قال: لا.. فأمر بقطع رعوسها. ۳ 


555 ۰۲۹۳/٤ معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة, ط الهند ۸/ 2009 ونقله ابن حجر 
في الفتح 584/٠١‏ 

(۳) مسند أحمد /١‏ ۳۲۰ 


۱۹ - 


القول الثاني في صناعة الصور غير ذوات الظل 
(أي المسطحة) : 
؟" - إنها محرمة كصناعة ذوات الظل . وهذا 
قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة. ونقل عن كثير من السلف . 

واستثنى بعض أصحاب هذا القول الصور 
المقطوعة والصور الممتهنة وأشياء أخرى كما 
سيأتي في بقية هذا البحث. 

واحتجوا للتحريم بإطلاق الأحاديث الواردة 
في لعن النبي يِل للمصورينء وأن المصور 
يعذب يوم القيامة بأن يكلف بنفخ الروح في كل 
صورة صورها. خرج من ذلك صور الأشجار 
ونحوها ما لا روح فيه بالأدلة السابق ذكرهاء 
فيبقى ماع داها على التحريم . قالوا: وأما 
الاحتجاج لإباحة صنع الصور المسطحة 
باستعمال النبي يله الوسادتين اللتين فيهم) 
الصور. واستعمال الصحابة والتابعين لذلك». 
فإن الاستعمال للصورة حيث جاز لا يعني جواز 
تصويرهاء لأن النص ورد بتحريم التصوير 
ولعن المصور» وهوشيء اخر غير استعمال مافيه 
الصورة . وقد علل في بعض الروايات بمضاهاة 
خلق الله والتشبيه به » وذلك إثم غير متحقق في 
الاستعهال ‏ © 


٤۳۷ /١ ابن عابدين‎ )١( 


O ا‎ SOE لل واوا اج روي مد جرع ودع مد ددعل بار ود ود ود‎ PEERS E ران كا م جردم له يدج قناع‎ REKE 


الثا: الصور لمقطوعة والصور النصفية 
ونحوها: 
۴ -تقدم أن المالكية لايرون تحريم تصوير 
الإنسان أوالحيوان ‏ سواء أكانت الصورة تمثالا 
يحسما أو صورة مسطحة - إن كانت ناقصة عضو 
من الأعضاء الظاهرة ممالا يعيش الحيوان 
بدونه. كما لوكان مقطوع الرأس. أو كان 
مخروق البطن أو الصدر. 

وكذلك يقول الحنابلةء كا جاء في المغني : 
«إذا كان في ابتداء التصويرة صورة بدن بلا رأس 
أورأس بلا بدن. أوجعل له رأس وسائر بدنه 
صورة غير حيوان. لم يدخل في النهي . وفي 
الفروع : إن أزيل من الصورمالا تبقى الحياة 
معه لم يكره. في المنصوص . ومثله صورة شجرة 
ونحوه وتمثال. وكذا تصويره7") 

وهذا مذهب الشافعية أيضاء ولم ينقل بينهم 
في ذلك خلاف إلا ماشذ به المتولي. غير أنهم 
اختلفوا فيه| إذا كان المقطوع غير الرأس وقد بقي 
اراس والراجح عندهم في هذه الحالة 
التحريم. جاء في أسنى المطالب وحاشيته ' 
للرملي : وكذا إن قطع رأس الصورة. قال 
الكوهكيوني : وكذا حكم ماصور بلا رأس. وأما 


)0 المغني ۷ وانظر كشاف القناع ه/ ١‏ واافرشی 
Y/Y‏ والفروع امم or‏ 


۱۱۹۰ 


الرءوس بلا أبدان فهل تحرم؟ فيه تردد. والحرمة 
أرجح . قال الرملي : وهما وجهان في الحاوي 
وبناهما على أنه هل يجوز تصوير حيوان لا نظير 
له: إن جوزناه جاز ذلك» وإلا فلاء وهو 
الصحيح. ويشمله| قوله: ويحرم تصوير 
حيوان . 

وظاهر ماني تحفة المحتاج جوازه» فإنه قال : 
وكفقد الرأس فقد مالا حياة بدونه . © 


رابعا: صنع الصور الخيالية : 
" - ينص الشافعية على أن الصور الخيالية 
للإنسان أوالحيوان داخلة في التحريم . قالوا : 
يحرم » كإنسان له جناح» أوبقرله منقار, ما 
ليس له نظير في المخلوقات . وكلام صاحب 
روض الطالب يوحي بوجود قول بالجواز. 
وواضح أن هذا في غير اللعب التي 
للأطفال» وقد ورد في حديث عائشة رضي الله 
عنها: «أنه كان في لعبها فرس له جناحان» 
وأن النبي ب ضحك لا راها حتى بدت 


نواجذه» اث 


)١(‏ تحفة المحتساج ۷/ ٤١٤‏ وأسنى المطالب وحاشيته 
۳ ۲۲. والقليوبي على شرح المنہاج 7917/7 

(۲) أسنى المطالب ۳/ .۲۲٠‏ والقليوبي على المنہاج ۳/ ۲۹۷ 
وحواشي تحفة المحتاج ۷/ ٤٠١٤‏ 
وحديث عائشة سيأتي تخريجه ف/ 78 


خامسا: صنع الصور الممتهنة : 
ه" - يأتي أن أغلب العلماء على جواز اقتناء 
واستعمال الصور المجسمة والمسطحة. سواء 
أكانت مقطوعة أم كاملةء إذا كانت ممتهنة. 
كالتي على أرض أو بساط أوفراش أووسادة أو 
نحو ذلك . 

وبناء على هذاء ذهب بعض العلماء إلى 
جواز صنع مايستعمل على ذلك الوجه» كنسج 
الحرير لمن يحل له. 

وهوفي الجملة مذهب المالكية, إلا أنه 
عندهم خلاف الأولى . 

وعند الشافعية وجهان: أصحها التحريم . 
وهو مذهب الحنفية کا صرح به ابن عابدين . 
ونقل ابن حجر عن المتولي من الشافعية أنه أجاز 
التصوير على الأرض .”2 

ولم نجد للحنابلة تصريحا في هذه المسألة 
فالظاهر أنه عندهم مندرج في تحريم التصوير. 

وسيأتي تفصيل القول في معنى الامتهان . 
سادسا: صناعة الصور من الطين والحلوى 
وما يسرع إليه الفساد: 
١‏ للمالكية قولان في صناعة الصورالتي 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۳۸/۲ ومنح 

الجليل شرح مختصسر خليل ۲/ ۷١۱٠ء‏ وحاشية عميرة على 

شرح المنباج 2/١‏ 35048 ونباية المحتاج ۰۹/٦‏ 


وأسنى المطالب بحاشية الرملل 2.77/7 وابن عابدين 
7/1 


کک کے 


لا تتخذ للابقاء» كالتى تعمل من العجين. 
وأشهر القولين المنع . وكذا نقلها العدوى وقال : 
إن القول بالجوازهولأصبغ . ومثل له بها يصنع 
من عجين أو قشر بطيخ . لأنه إذا نشف تقطع . 
وعند الشافعية: يحرم صنعها ولا يحرم 
بيعها )١(‏ 
سابعا: صناعة لعب البنات : 
- استثنى أكثر العلماء من تحريم التصوير 
وصناعة التہائيل صناعة لعب البنات . وهو 
مذهب المالكية والشافعية والحنابلة . 

وقد نقل القاضي عياض جوازه عن أكثر 
العلماء. وتابعه النووي في شرح مسلم . فقال: 
يستثنى من منع تصويرماله ظل» ومن اتخاذه 
على هيئة تمثال إنسان أو حيوان» مجسمة أوغير 
مجسمة» وسواء أكان له نظير في الحيوانات أم 
لا كفرس له جناحان . 

وقداشترط الحنابلة للجواز أن تكون 
بدونه . وسائر العلاء على عدم اشتراط 


)١(‏ فتح الباري .888/٠١‏ والدسوقي ۲/ ۳۳۷ والخرشي 
Y/Y‏ والقليوبي على شرح المنباج ۳/ ۲۹۷ 


8" واستدل الجمهور هذا الاستثناء بحديث 
عائشة رضى الله عنها قالت: «كنت ألعب 


الات ی كف ركان ل ت 


يلعبن معي » فكان رسول الله وك إذا دخل 
يتقمعن منه» فيسريهن إلي» فيلعبن معي» . ”) 

وفي رواية قالت: «قدم رسول الله َة من 
غزوة تبوك أوخيبر. وني سهوتها ستر» فهبت 
ريح. فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة 
لعب» فقال: ماهذا يا عائشة؟ قالت: بناتي . 
ورأى بينبن فرسا لها جناحان من رقاع » فقال: 
ماهذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس . 
قال: وماهذا الذي عليه؟ قالت: جناحان . 
فقال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن 
ليان علا ذا اجبعة؟ فال فك 
رسول الله ی حتى رأيت نواجذه» . 9©) 

وقد علل المالكية والشافعية والحنابلة هذا 
الاستثناء لصناعة اللعب بالحاجة إلى تدريبهن 
على أمر تربية الأولاد. 


(1) فتح الباري 0٠‏ ۷ه وحاشية الدسوقي 
0 وأسنی المطالب وحاشية الرملي ۳/ 777. ونهاية 
المحتاج 791/1 . وكشاف القناع ۲۸١ /١‏ 

(۲) حديث عائشة : «كنت ألعب بالبنات. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 577/٠١‏ ط السلفية). 

(۳) حديث عائشة : «قدم رسول الله ب من غزوة خيبر . 526 
أخرجه أبو داود (0/ ۲۲۷ - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وإسناده صحيح . 


۱۱۲ 


وهذا التعليل يظهر فيم| لو كانت اللعب على 
هيئة"إنسان, ولا يظهر في أمر الفرس الذي له 
جناحان» ولذا علل الحليمي بذلك وبغيره» 
وهذا نص كلامه. قال: للصباياني ذلك 
فائدتان: إحداهما عاجلة والأخرى اجلة . فأما 
العاجلة. فالاستئناس الذي في الصبيان من 
معادن النشوء والنمو. فإن الصبي إن كان أنعم 
حالا وأطيب نفسا وأشرح صدرا كان أقوى 
وأحسن نمواء وذلك لأن السروريبسط القلب. 
وفي انبساطه انبساط الروح» وانتشاره في 
البدن» وقوة أثره في الأعضاء والجوارح . 

وأما الآجلة فإنهن سيعلمن من ذلك معالحة 
الصبيان وحبهم والشفقة عليهم. ويلزم ذلك 
طبائعهن» حتى إذا كبرن وعاين لأنفسهن 
ماكن تسرين به من الأولاد كن لهم بالحق کا كن 
لتلك الأشباه بالباطل . ') 

هذا وقد نقل ابن حجر في الفتح عن البعض 
دعوى أن صناعة اللعب محرمة., وأن جوازها 
كان أولاءثم نسخ بعموم النبي عن التصوير. ٠‏ 

ويرده أن دعوى النسخ معارضة بمثلها. وأنه 
قد يكون الإذن باللعب لاحقا. 


)١(‏ المنباج في شعب الإيمان للحليمى. (بيروت. دار الفكر. 
۹ ها. بط ؛ الملاعب والملاهي) ٩۷/۳‏ ' 
(۲) فتح الباري 8946/٠١‏ 


على أن في حديث عائشة رضي الله عنها في 
اللعب مايدل على تأخرهء فإن فيه أن ذلك كان 
عند رجوع النبي يك من غزوة تبوك» فالظاهر 
أنه كان متأخرا . 
ثامنا: التصوير للمصلحة كالتعليم وغيره : 
4 لم نجد أحدا من الفقهاء تعرض لشيء من 
هذاء عدا ما ذكروه في لعب الأطفال : أن العلة 
في استثشائها من التحريم العام هوتدريب 
البنات على تربية الأطفال كا قال جمهور 
الفقهاء. أو التدريب واستئناس الأطفال وزيادة 
فرحهم لمصلحة تحسين النموكا قال الحليمي » 
وأن صناعة الصور أبيحت هذه المصلحة. مع 
قيام سبب التحريم » وهي كونها تماثيل لذوات 
الأرواح . والتصوير بقصد التعليم والتدريب 
ونحوهما لايخرج عن ذلك . 


القسم الثالك : 

اقتناء الصور واستعماها : 

٠‏ - يذهب جمهور العلماء إلى أنه لايلزم من 
تحريم تصوير الصورة تحريم اقتنائها أو تحريم 
استعوللماء فإن عملية التصوير لذوات الأرواح 
ورد فيها النصوص المشددة السابق ذكرهاء وفيها 
لعن المصور, وأنه يعذب في النارء وأنه أشد 
الناس أومن أشد الناس عذابا. ولم يرد شيء 
من ذلك في اقتناء الصور, ولم تتحقق في 
مستعملها علة تحريم التصوير من المضاهاة 


— ۱۳ 


ومع ذلك فقد ورد مايدل على منع اقتناء 
الصورة أو استعالماء إلا أن الأحاديث الواردة في 
ذلك ليس فيها ذكر عذاب أو أي قرينة تدل على 
أن اقتناءها من الكبائر. وہذا يكون حكم مقتني 
الصورة التي يحرم اقتناؤ ها: أنه قد فعل صغيرة 
من الصغائرء إلا على القول بأن الإصرار على 
الصغيرة كبيرة. فيكون كبيرة إن تحقق 
الإراو لأ إن 1 يموع ا جل يان 
الإصرار على الصغيرة من الكبائر. 

وقد نبّه إلى الفرق بين التصوير وبين اقتناء 
الصورني الحكم النووي في شرحه لحديث 
الصورفي صحيح مسلم » ونبه إليه الشيراملسي 
من الشافعية أيضاء وعليه يجري كلام أكثر 
الفقهاء )١‏ 

والأحاديث الدالة على منع اقتناء الصور 
منها : 

)١(‏ أن النبي ية «هتك الستر الذي فيه 
الصورة» وفي رواية قال لعائشة: 
عني»  .‏ وتقدم . 
- (۲) ومنها أنه قال: «إن البيت الذي فيه 
الصور لا تدخله الملائكة» . 9) 


«آخريه 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي .۸٠ /١١‏ وحاشية 
الشيراملسي على شرح المنهاج للنووي ۳/ ۲۸۹ 

(۲) سبق تخريج الحديث بهذا المعنى ف/ ۲۹ 

(۳) الحديث تقدم تخريجه ف/ 7 


8 امش سبي عل بن اش طالب 
رضي الله عنه أن النبي ية أرسله إلى المدينة 
وقال: «لا تدع صورة إلا طمستها «وفي رواية : 
إلا لطختها» ولا قبرا مشرفا إلا سويته» وفي 
رواية : «ولا صنا إلا کسرته» . © 
١‏ وفي مقابل ذلك نقل استعمال النبي ييا 
وأصحابه والتابعين لأنواع من الصور لذوات 
الروح . وقد تقدم ذكر الروايات البينة لذلك في 
تقدم (ف/١7)‏ ونزيد هناما روي أن خاتم 
دانيال النبي - عليه السلام ‏ كان عليه أسد 
ولبؤة وبيه| صبيّ يلمسانه . وذلك أن بختنصر 
قيل له: يولد مولود يكون هلاكك على يده. 
فجعل يقتل كل مولود يولد. فلا ولدت أم 
دانيال ألقته في غيضة رجاء أن يَسْلّم . فقيّض 
الله له أسدا يحفظه ولبؤة ترضعه . فنقشه على 
خاتمه ليكون بمرأى منه ليتذكر نعمة الله . 
ووجدت جثة دانيال والخاتم في عهد عمر 
رضي الله عنه فدفع الخاتم إلى أبي موسى 
الأشعري .”2 فهذا فعل صحابيين . 

وسيأتي بيان أقوال الفقهاء فيا يجوز استعماله 
من الصور ومالا يجوز وتوفيقهم بين هذه 
الأحاديث المتعارضة . 

۲٤ الحديث تقدم تخريجه مبذا المعنى ف/‎ )١( 
الطحطاوي على مراقي الفلاح ص۲۳۸ . وتاريخ ابن كثير‎ )۲( 


88/1. واقتضاء الصراط المستقيم (ط 159اه) 
ص ۳۳۹ 


۱٤ - 


البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة : 
۲ ثبت هذا بهذا اللفظ من قول النبي كَل في 
الصحيحين وغيرهما من رواية عائشة. وابن 
عباس» وابن عمر. وفي غير الصحيحين من 
رواية علي وميمونة وأبي سعيد وأبي طلحة 
وزيد بن خالد وغيرهم رضي الله عنهم 
أجمعين . 

قال النووي : قال العلماء: سبب امتناعهم 
من دخول بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة . 
وها مفسافاة لخلق اله تعالى + وبعضها فى 
صورة مايعبد من دون الله. فعوقب متخذها 
بحرمانه دخول الملائكة بيته» وصلاتها فيه 
واستغفارها له» وتبر يكها عليه وفي بیته» ودفعها 
أذى الشيطان . 


وقال القرطبي كا في الفتح : إنما لم تدخل لأن 
متخذ الصورقد تشبه بالكفار الذين يتخذون 
الصورفي بيوتهم ويعظمونهاء فكرهت الملائكة 
ذلك. قال النووي : وهؤلاء الملائكة الذين لا 
يدخلون بيتا فيه صورة هم ملائكة الرحمة . وأما 
الحفظة فيدخلون كل بيت. ولايفارقون بني ادم 
في حال» لأنهم مأمورون بإحصاء أع اهم 
وكتابتها. ثم قال النووي : وهوعامً في كل 
صورة حتى مايمتهن . ونقل الطحطاوي عنه: 
أنها تمتنع من الدخول حتى من الصور التي على 
الدراهم والدنانير . 


وفي قول النووي هذا مبالغة وتشدد ظاهرء 
فإن في حديث عائشة رضي الله عنبا: أنها 
دكات العا وجعلت منه وسادتين. فكان 
النبي كك يتكىء عليه] وفيه) الصور. وكان لا 
يتحرج من إبقاء الدنانير أوالدراهم في بيته 
وفيها الصور. ولوكان ذلك يمنع دخول الملائكة 
بيته ماأبقاها فيه. ولذا قال ابن حجر: يترجح 
قول من قال: إن الصورة التي تمتنع الملائكة من 
دخول المكان الذي تكون فيه هي التي تكون 
على هيئتها مرتفعة غير متهنةء فأما لوكانت 
متهنة» أوغير ممتهنة لكنها غيرت هيئتها بقطعها 
من نصفها أو بقطع رأسهاء فلا امتناع . 9) 

وفي كلام ابن عابدين مايدل على أن ظاهر 
مذهب الحنفية: أن كل صورة لا يكره إبقاؤ ها في 
البيت, لاتمنع دخول الملائكة. سواء الصور 
المقطوعة أو الصور الصغيرة أو الصورالمهانةء أو 
المغطاة ونحوذلك. ولأنه ليس في هذه الأنواع 
تشبه بعبادهاء لأنهم لايعبدون الصور الصغيرة 
أوالمهانة» بل ينصبونها صورة كبيرة» ويتوجهون 
إليها ° 

وقال ابن حبان : إن عدم دخول الملائكة بيتا 
فيه صور خاص بالنبي ككل . قال: وهونظير 


)١(‏ شرح النووي لصحيح مسلم 284/١١‏ وفتح الباري 
6 اط FAY‏ 
(۲) ابن عابدين ۱/ ٤۳۷‏ 


— ۱0 


الحديث الآخر: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها 
جرس)() إذ هو محمول على رفقة فيها 
رسول الله بء إذ محال أن يخرج الحاج والمعتمر 
لقصد البيت على رواحل لا تصحبها الملائكة 
وهم وفد الله . ومال هذا القول أن المراد بالملائكة 
ملائكة الوحي» وهوجبر يل عليه السلام دون 
غيره من الملائكة . ونقله ابن حجر عن الداودي 
وابن وضاح» وماله إلى اختصاص النبي بعهد 
النبي وء وبالمكان الذي يكون فيه. وأن 
الكراهة انتهت بوفاته كَل لأن الوحي قد انقطع 


من الساء "° 
والحوامد والنباتات : 


۴ - يجوز اقتناء واستعمال صور المصنوعات 
البشرية والجوامد والنباتات. وسواء أكانت 
منصوبة أومعلقة أوموضوعة متهنة » وكذلك لو 
كانت منقوشة في الحوائط أو السقوف أو الأرض› 
وسواء كانت مسطحة ك| هومعهود. أو مجسمة 
كالزهور والنباتات الاصطناعية. ونماذج السفن 
والطائرات والسيارات والمنازل والجبال وغيرهاء 
ومجسات تمائيل القبة السماوية با فيها من 
الكواكب والنجوم والقمرين . وسواء استعمل 
)١(‏ حديث: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس». أخرجه 


مسلم (۳/ ۱٦۷۲‏ ط الحلبي) . 
(۲) فتح الباري 785/٠١‏ 


ذلك لحاجة ونفع . أولمجرد الزينة والتجميل : 
فكل ذلك لا حرج فيه شرعاء إلا أن يحرم 
لعارض. كما لوكان خارجا عن المعتاد إلى حدٌ 
الإسراف» على الأصل في سائر المقتنيات . 


اقتناء واستعمال صور الإنسان والحيوان : 

٤‏ - يجمع العلماء على تحريم استعمال نوع من 
الصورء. وهوماكان صن يعبد من دون الله 
تعالى . وأما ماعدا ذلك فإنه لا يخلوشيء منه 
من خلاف. إلا أن الذي تكاد تتفق كلمة 
الفقهاء على منعه : هو ماجمع الأمور التالية : 

أ- أن يكون صورة لذي روح إن كانت 
الضورة سمة: 

ب - أن تكون كاملة الأعضاء. غير مقطوعة 
عضو من الأعضاء الظاهرة التى لا تبقى الحياة 
مع فقدها. 1 

ج - أن تكون منصوبة أومعلقة في مكان 
تكريم» لا إن كانت ممتهنة . 

د أن لا تكون صغيرة. 

ه - أن لا تكون من لعب الأطفال أو 
نحوها . 

و أن لا تكون ما يسرع إليه الفساد. 

وقد خالف فيا جمع هذه الشروط قوم لم 
یسمواء کا تقدم نقله إلا أنه خلاف ضعيف . 

ونحن نبين حكم كل نوع مما خرج عن هذه 
الشروط . 


۱ 


أ- استعمال واقتناء الصور المسطحة : 
٥‏ -يرى المالكية ومن وافقهم أن استعمال 
- الصور المسطحة ليس محرماء بل هومكروه إن 
كانت منصوبة» فإن كانت ممتهنة فاستعم اها 
خلاف الأولى .© 

أما عند غير المالكية: فالصور المسطحة 
والمجسمةسواء في التحريم من حيث 
الاستعمال. إذا تمت الشروط على ماتقدم . 


ب - استعمال واقتناء الصور المقطوعة : 

5 - إذا كانت الصورة ‏ مجسّمة كانت أو 
مسطحة ‏ مقطوعة عضولا تبقى الحياة معه. 
فإن استعمال الصورة حينئذ جائز» وهذا قول 
جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة . وقد وافق على الإباحة هنا بعض من 
خالف. فرأى تحريم التصوير ولكن لم يرد حريم 
الاقتناءء كالشافعية. وسواء أكانت الصورة قد 
صنعت مقطوعة من الأصل» أوصورت كاملة 
ثم قطع منها شيء لا تبقى الحياة معه. وسواء 
أكانت منصوبة أوغير منصوبة كما يأتي في 
المسألة التالية . 

۷ _ والحجة لذلك ما مرٌ أن جبر يل قال للنبي 
ب «مُرْ برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة 
الشجرة»” وفي رواية أنه قال: «إن في البيت 


۱۹۷ /۲ الدسوقي ۲ وشرح منح الجليل‎ )١( 
١١/ف تقدم تخريجه‎ )۲( 


ستراء وفي الحائط تماثيل. فاقطعوا رءوسها 
فاجعلوها بساطا أووسائد فأوطئوه» فإنا 
لا ندخل بيتا فيه تماثيل»9') 

ولا يكفي أن تكون قد أزيل منها العينان أو 
الحاجبان أوالأيدي أوالأرجل» بل لابد أن 
يكون العضو الزائل مما لا تبقى الحياة معه» 
كقطع الرأس أو حو الوجه» أوخرق الصدر أو 
البطن . قال ابن عابدين: وسواء أكان القطع 
بخيط خيط على جميع الرأس حتى لم يبق له 
أثر» أو بطليه بمغرةء أوبنحته» أوبغسله. وأما 
قطع الرأس عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس 
على حاله فلا ينفي الكراهة» لأن من الطيور 
ماهو مطوق فلا يتحقق القطع بذلك . 

وقال صاحب شرح الإقناع من الحنابلة : إن 
قطع من الصورة رأسها فلا كراهة, أو قطع منها 
مالا تبقى الحياة بعد ذهابه فهو كقطع الرأس 
كصدرها أو بطنهاء أوجعل لا رأسا منفصلا عن 
بدنها لأن ذلك لم يدخل في النبي . 

وقال صاحب منح الجليل من المالكية : إن 
مايحرم ما يكون كامل الأعضاء الظاهرة التي 
لا يعيش بدونها وها ظل . 


)١(‏ حديث: «إن في البيت شترا وفي الحخائط تماثيل...» 
أخرجه أحمد (۲/ ۳٠۸‏ ط الميمنية) من حديث أبي هريرة» 
وأخرجه الترمذي ۲۸٠٠١(‏ ط الحلبي) بألفاظ متقاربة . 
وقال: حسن صحيح . 


۷ 


غير أن الشافعية اختلفوا فيم) لوكان الباقي 
الرأس» على وجهين : 

أحدها: يحرم وهو الراجح » والآخر: لا 
يحرم . وقطع أي جزء لا تبقى الحياة معه يبيح 
الباقي» كا لوقطع الرأس وبقي ماعداه. © 

جاء في أسنى المطالب وحاشيته: وكذا إن 
قطع رأسهاء قال: الكوهكيوني: وكذا حكم 
ماصور بلا رأس, وأما الرءوس بلا أبدان فهل 
تحرم؟ فيه تردد. والحرمة أرجح . قال الرملي : 
وهووجهان في الحاوي. وبناهما على أنه هل 
يجوز تصوير حيوان لا نظير له: إن جوزناه جاز 
ذلك وإلا فلاء وهو الصحيح . 

وفي جاشية الشرواني وابن قاسم : إل فقد 
النصف الأسفل كفقد الرأس. 
۸ - ويكفي للإباحة أن تكون الصورة قد خرق 
صدرها أوبطنهاء بذلك صرح الحنفية والمالكية 
والحنابلة وبعض الشافعية . قال ابن عابدين : 
هل من ذلك مالوكانت مثقوبة البطن مثلا: 
الظاهر أنه لوكان الثقب كبيرا يظهر به نقصها 
فنعم. وإلا فلاء كا لوكان الثقب لوضع عصا 
تمسك بهاء كمثل صورخيال الظل التي يلعب 


(۱) ابن عابسدین ٤۳۹/۱‏ ۳۷٤4ء‏ وشسرح منح الجليل 
2©» وأستى الملطالب وحاشيته #/ 2,77 وتحفة 
المحتاج ۷ وكشاف القناع AV1 /e‏ والفروع 
Tor/1‏ 


مهأ لأنها تبقى معه صورة تامةء وهذا الذي قاله 
في صور الخيال خالفه فيه بعض الشافعية, فرأوا 
أن الخسرق الذي يكون في وسطها كاف في إزالة 
الكراهة كما صرح بذلك الشيخ إبراهيم 
الباجوريء ويأتي النقل عنه في بحث النظر 
إلى الصور. 


ج - استعمال واقتناء الصور المنصوبة والصور 
الممتهنة : 
٩‏ -يرى الجمهور أن الصور لذوات الأرواح - 
مجسمة كانت أوغير مجسمة ‏ يحرم اقتناؤ ها على 
هيئة تكون فيها معلقة أومنصوبة» وهذا في 
الصور الكاملة التي لم يقطع فيها عضولا تبقى 
الحياة معه. فإن قطع منها عضو على التفصيل 
المتقدم في الفقرة السابقة ‏ جاز نصبها وتعليقهاء 
وإن كانت مسطحة جاز تعليقها مع الكراهة عند 
المالكية . 

ونقل عن القاسم بن محمد إجازة تعليق 
الصور التي في الثياب. وهوراوي حديث عائشة 
في لعن المصورين, وكان من خير أهل المدينة 
فقها وورعا. 

وأما إذا اقتنيت الصورة ‏ وهي ممتهنة ‏ فلا 


۸ |۷ والمغنى‎ ٤٠١١ 47# /۷ تحفة المحتاج وحواشيه‎ )١( 
وحاشية الباجوري على ابن قاسم‎ ٤١١/١ وابن عابدين‎ 
۱۳1/۲ 


— ۱۱۸ 


بأس بذلك عند الجمهور. كا لوكانت في 
الأرض أوفي بساط مفروش أوفراش أونحو 
ذلك. وقد نص الحنابلة والمالكية على أنها غير 
مكروهة أيضاء إلا أن المالكية قالوا: إنها حينئذ 
خلاف الأولى . 

ووجهوا التفريق بين المنصوب والممتهن : 
بأنها إذا كانت مرفوعة تكون معظمة وتشبه 
الأصنام. أما الذي في الأرض ونحوه فلا 
يشبههاء لأن أهل الأصنام ينصبونها ويعبدونها 
ولا يتركونها مهانة . 

وقد يظن أنه لا يجوز بقاء الصورة المقطوعة 
منصوبة. إلا أنه قد ورد في السنة مايدل على 
جوازهاء وهومانقلناه سابقا من أن جبر يل عليه 
السلام قال للنبي يله «مر برأس التمثال فليقطع 
حتى يكون كهيئة الشجرة» وقوله في حديث 
آخر: «فإن كنت لابد فاعلا فاقطع رءوسها أو 
اقطعها وسائد أو اجعلها بسطا» فإنها تدل على 
جواز بقائها بعد القطع منصوبة . 

ومن الدليل على بقاء الصورة الممتهنة في 
البيت الحديث المتقدم عن عائشة رضي الله 
عنها: «أنها قطعت الستر وجعلته وسادتين» 
وكان النبي كك يتكىء عليه وفيه| الصور» . 

وقد ورد عن عكرمة قال: كانوا يكرهون 
مانصب من التماثيل ولا يرون بأسا بها وطئته 
الأقدام. وكان القاسم بن محمد يتكىء على 


ولذا قال ابن حجر بعد ذكر قطع رأس 
التمثال: في هذا الحديث ترجيح قول من ذهب 
إلى أن الصورة التي تمتنع الملائكة من دخول 
البيت الذي هي فيه : ماتكون فيه منصوبة باقية 
على هيئتها. أما لوكانت بمتهنة » أو كانت غير 
ممتهنة لكنها غيرت هيئتها إما بقطع رأسها أو 
بقطعها من نصفها فلا امتناع . 9) 
٠ه‏ والنصب المنبي عنه قال بعض الشافعية : 
أيّ نصب كان. حتى إن استعمال إبريق فيه 
صور تردّد فيه صاحب المهّات» ومال إلى المنع » 
أي لأنه يكون منصوبا. وقالوا في الوساد: إن 
استعملت منصوبة حرم » وإن استعملت غير 
منصوبة جاز. 

وذهب بعض آخر من العلماء إلى أن النصب 
المنبي عنه خاصة ما يظهر فيه التعظيم » فقد قال 
الجويني : إن ما على الستور والثياب من الصور 
لا يحرم . لأن ذلك امتهان له. وهذا يوافق 
ما تقدم عن القاسم بن محمد. 


(۱) شرح منية المصلي ص 9ه ”7. وشرح المنہاج */7944. 
والمغني ۷ وفتح الباري ۰۳۸۸/۱۰ ۳۹۳ والخرشي 
۳ والإنصاف ۳۳۹/۸ .571/١‏ وكشاف 
القناع ۱۷۱/۰ ۲۷۹/۱. وابن عابدين .147"57/١‏ 
والآداب الشرعية ۳/ ١ه‏ 

(۲) فتح الباري ۳۹۲/۱۰ 


۱۱۹ 


وقال الرافعي : إن نصب الصورفي حمام أو 
مر لا يحرم » بخلاف ما كان منصوبا في المجالس 
وأماكن التكريم. أي لأا في الممر والحمام 
مهانة» وفي المجالس مكرمة. وظاهر كلام 
صاحب المغني من الحنابلة أن نصب الصورفي 
الحمام ونحوه حرم . 

هذاء وما نص الشافعية على أنه من الصور 
المهانة : ماكان في نحو قصعة وخوان وطبق . (© 

ويلتحق بالممتهنة ‏ عند بعض الشافعية 
الصورالتي على النقود. قال الرملي : وعندي أن 
الدنانير الرومية التي عليها الصورمن القسم 
الذي لا ينكرء لامتهانها بالإنفاق والمعاملة» وقد 
كان السلف رضي الله عنهم يتعاملون بها من 
غير نكيرء ولم تحدث الدراهم الإسلامية إلا في 
عهد عبدالملك بن مروان کا هومعروف . وقال 
مثله الزركشي . 9) 


)١(‏ فتح الباري .788/٠١‏ 749, وشرح المنهاج وحاشية 
القليوبي ۷/۳ ونباية المحتاج 5" وتحفة 
المحتاج بحاشية الشرواني 7/ 47 , وأسنى المطالب 
خشف والمغني ۷/ ٠١‏ 

فينبغي أن يكون ذلك حكم ماني سائر الأدوات التي 
للتداول ما لا ينصب كالملعقة والسكين والمضرب, وما 
يكون في مفارش الموائد والكراسي. والصور التي في 
الآلات والأجهزة الصناعية العاملة والمعدة للاستعالء 
كالصور التي في الصحف المعدة للتداول . 

(۲) الرملي على أسنى المطالب ۲۲٠/۳‏ ونهاية المحتاج 
۳۹۹/٦‏ 


١‏ هذا بيان حكم ماظهر فيه التعظيم. أو 
ظهرت فيه الإهانة. أماما لم يظهر فيه أي من 
المعنيين. وذلك في مشل الصورة المطبوعة في 
كتاب» أوالموضوعة في درج أوخزانة أوعلى 
منضدة» من غير نصب. ففي كلام القليوبي 
نقلا عن ابن حجر وغيره: يجوزلبس ماعليه 
صورة الحيوان ودوسه ووضعه في صندوق أو 
مغطى . )١‏ 

وفي مختصر المزني مايدل على قصر التحريم 
على المنصوب.. وذلك في قوله: وصورة ذات 
روح إن كانت منصوبة”'' ؤروى ابن شيبة عن 
حماد عن إبراهيم أنه قال: لا بأس في حلية 
السيف ولا بأس بها (أي بالتماثيل) في سماء 
البيت (أي السقف). وإنما يكره منها مانصب 
نصا © 

وأصل ذلك مروي عن سالم بن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهم. ففي مسند الإمام أحمد 
عن ليث بن أبي سليم أنه قال: دخلت على 
سالم وهومتكىء على وسادة فيها قاثيل طبر 
ووحش» فقلت: أليس يكره هذا؟ قال : 
لاء إنما يكره منہا مانصب نصبا. © 


۲۹۷ /۳ المنهاج وحاشية القليوبي‎ )١( 

(۲) فتح الباري .۳۸۸/٠١‏ وشرح الهاج بحاشية القليوبي 
1۹۷/۳ 

٤۸۲ /۸ المصنف‎ )۳( 

. ط أحمد شاكرء وقال: إسناده صحيح‎ ١517/4 المسند‎ )٤( 


۹ا 


استعمال لعب الأطفال المجسمة وغير المجسمة : 
۲ - تقدم أن قول الجمهور جواز صناعة اللعب 
المذكورة. فاستع لها جائز من باب أولى » ونقل 
القاضي عياض جوازه عن العلماء» وتابعه 
النووي في شرح صحيح مسلم» قال : قال 
القاضي : يرخض لصغاز اتات ^ 

والمراد بصغار البنات من كان غير بالغ 
منهن . وقال الخطابي : وإنما أرخص لعائشة فيها 
لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ . قال ابن حجر: 
وفي الجزم به نظر, لكنه محتمل» لأن عائشة 
رضي الله عنها كانت في غزوة خيبر بنت أربع 
عشرة» وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت 
قطعا” فهذا يدل على أن الترخيص ليس 
قاصرا على من دون البلوغ منهن» بل يتعدى 
إلى مرحلة مابعد البلوغ ما دامت الحاجة قائمة 
لذلك. 
۴ _ والعلة في هذا الترخيص تدريبهن عن 
شأن تربية الأولادء وتقدم النقل عن الحليمي : 
أن من العلة أيضا استئناس الصبيان 
وفرحهم . 2 وأن ذلك يحصل م به النشاط 
والقوة والفرح وحسن النشوء ومزيد التعلّم . 
فعلى هذا لا يكون الأمرقاصرا على الإناث من 


)١(‏ فتح الباري 0/1۰ وشرح النووي على مسلم 
U41‏ وشرح المنهاج ۳/ 7١5‏ 

(۲) فتح الباري ٠۲۷/٠١‏ 

(۳) المنهاج في شعب الإيمان */ ۹۷ والدسوقي ۲/ ۳۳۸ 


الصغارء بل يتعداه إلى الذكورمنهم أيضا. 
وممن صرح به أبويوسف : ففي القنية عنه : يجوز 
بيع اللعبة» وأن يلعب بها الصبيان . ٠‏ 

٤‏ _ ونما يؤ كد جواز اللعب المصورة للصبيان 
بالإضافة إلى البنات ما ثبت في الصحيحين 
عن الربيع بنت معوذ الأنصارية رضي الله عنها 
أنهما قالت: «أرسل رسول الله ميو غداة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة : 
من كان أصبح صائ] فليتم صومه» ومن كان 
أصبح مفطرا فليتم بقية يومه» . فكنا بعد ذلك 
نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن 
شاء الله » ونذهب بهم إلى المسجد. فنجعل - 
وفي رواية : فنصنع - لهم اللعبة من العهن. فإذا 
بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه حتى 
يكون عند الإفطان . 9) 

هه _وانفرد الحنابلة باشتراط أن تكون اللعبة 
المصوّرة بلا رأس» أو مقطوعة الرأس كا تقدم» 
ومرادهم أنه لوكان الباقي الرأس» أوكان 
الرأس منفصلا عن الجسد جازء كا تقدم. 
وقالوا: للولّ شراء لعب غير مصورة لصغيرة 
تيك وم مالها نفيك الین ش 


"١5/5 ٤۳۷ /۱ ابن عابدين‎ )١( 


(۲) حديث الربيّع بنت معوّذ رضي الله عنها: «من كان أصبح 
صائسم) . . . .» أخرجه البخاري (الفتح 0ط 
السلفية) ومسلم (۲/ ۷۹۹٩‏ - ط الحلبي) . 

(۳) کشاف القناع 278٠/١‏ وشرح المنتهى 7917/1 , 
والإنصاف /o‏ لفون 


۱ا 


و 


لبس الثياب التي فيها الصور: 
و و افا 
التي فيها الصورء قال صاحب الخلاصة من 
الحنفينة :صلی فيهنا أولا. لكن تزول الكزاهة 
عند الحنفية با لولبس الإنسان فوق الصورة ثوبا 
آخر يغطيهاء فإن فعل فلا تكره الصلاة فيه . ٠‏ 
وعند الشافعية : يجوز لبس الثياب التي فيها 
صورحيث نصوا على أن الصورة في الشوب 


الملبوس منكر. لكن اللبس امتهان له فيجوز 


حينئذ .”2 كا لو کان ملقى بالأرض ويداس. 
والأوجه كما قال الشرواني أنه لا يكون من المنكر 
إذا كان ملقى بالأرض (أي مطلقا) . 

أماالحنابلة: فقد اختلف قولهم في لبس 
الشوب الذي فيه الصورة على وجهين : 
أحدهها: التحريم. وهو قول أبي الخطاب قدّمه 
في الفروع والمحرر. والآخر: أنه مكروه فقط 
ولیس محرماء قدمه ابن تيم . ٩‏ 

ووجه القول بعدم التحريم أن النبي كَل 
قال: «إلا رقا في ثوب . 9) 


(۱) ابن عابدين .455/١‏ والخرشي على مختصر خليل 
مم 

(۲) شرح المنباج وحاشية القليوبي */ 27917 وتحفة المحتاج 
وحاشية الشرواني ۷/ )٠۳.١ ٤۳۲‏ 

ء٤۷۳١‎ /١ والإنصاف‎ ٠۲۷۹ /١ شرح الإقناع للبهوتي‎ )۳( 
٠۹۰ /١ والمغني‎ 

"١ الحديث تقدم تخريجه ف/‎ )٤( 


استعمال واقتناء الصور الصغيرة في الخاتم 
والنقود أو نحو ذلك : 
۷ - يصرح الحنفية أن الصور الصغيرة 
لا يشملها تحريم الاقتناء والاستعمال» بناء على 
أنه ليس من عادة عباد الصور أن يستعملوها 
كذلك. وضبطوا حدّ الصغر بضوابط مختلفة . 
قال بعضهم : أن تكون بحيث لا تبدو للناظر إلا 
بتبصر بليغ . وقال بعضهم : أن لا تبدومن 
بعيد. وقال صاحب الدر: هي التي لا تتبين 
تفاصيل أعضائها للناظر قائ) وهي على 
الأرض . وقيل : هي ما كانت أصغر من حجم 
طائر. وهذايذكرونه في بیان أنهالا تكره 
للمصلي . لکن قال ابن عابدين : ظاهر كلام 
علمائنا أن ما لا يؤشر كراهة في الصلاة لا يكره 
إبقاؤه. وقد صرح في الفتح وغيره بأن الصورة 
الصغيرة لا تكره في البيت» ونقل أنه كان على 
خاتم أبي هريرة ذبابتان. 

وفي التتارخانية: لوكان على خاتم فضة 
تماثيل لا يكره. وليست کتماثیل في الثياب, لأنه 
صغير  .‏ وقد.تقدم النقل عن بعض الصحابة 
أنهم استعملوا الصورفي الخواتم. فكان نقش 


خاتم عمران بن حصين رضي الله عنه رجلا 


)١(‏ ابن عابدين .4*"1//١‏ ه/7.0. والدر بحاشية 
الطحطاوي /١‏ 774 . وفتح القدير وحواشيه ٠٠۲/۱‏ 


۲ 


متقلدا سيفاء وكان نقش خاتم حذيفة 
رضي الله عنه كركيين, وكان على خاتم 
النعمان بن مقرن رضي الله عنه أيل .7") 

ولا يختلف حكم الصور الصغيرة عن الصور 
الكبيرة عند غير الحنفية . إلا أن الصورالتى 
على الدراهم والدنانير جائزة عند الشافعية 
صرح الحنابلة أنه لا ينبغي لبس الخاتم الذي 
فيه الصورة . 9) ٠‏ 


النظر إلى الصور : 
۸ - يحرم التفرج على الصور المحرمة عند 
المالكية والشافعية. لكن إذا كانت مباحة 
الاستعهال ‏ كما لو كانت مقطوعة أومهانة- 
فلا يحرم التفرج عليها. 

قال الدردير في تعليل تحريم النظر: لأن النظر 
إلى الحرام حرام . © 

ولا يحرم النظر إلى الصورة المحرمة من حيث 
هي صور عند الحنابلة . 

ونقل ابن قدامة أن النصارى صنعوا لعمر 
رضي الله عنه حين قدم الشام طعاما فدعوه. 


755 ۰۲۹۳/۲ معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

200 الرملي على أسنى المطالب 7557/7. ونهاية المحتاج 
5 ۳۹ والآداب الشرعية ۳/ ٠١١‏ 

(۳) شرح مختصر خليل وحاشية الدسوقي ۲/ ۳۴۳۸ وحاشية 
القليوبي على شرح المنہاج ۲۹۷/۳ 


فقال: أين هو؟ قال: في الكنيسة. فأبى أن 
يذهب:. وقال لعلي رضي الله عنه: امضصٍ 
بالناس فليتغدوا. فذهب علي رضي الله عنه 
بالناس فدخل الكنيسة,. وتغدى هو والناس» 
وجعل علي ينظر إلى الصّورء وقال: ما على 
آم اون لر دشر خائ © 

ولم نجد نصا عند الحنفية في ذلك . لکن قال 
ابن عابدين : هل يحرم النظر بشهوة إلى الصورة 
المنقوشة؟ محل تردد. ول أره» فليراجع . 

فظاهره أنه مع عدم الشهوة لا يحرم . 

على أنه قد علم من مذهب الحنفية دون 
سائر المذاهب : أن الرجل إذا نظر إلى فرج امرأة 
بشهوةء فإنها تنشأ بذلك حرمة المصاهرة . لكن 
لونظرإلى صورة الفرج في المرأة فلا تنشأ تلك 
الحرمة » لأنه يكون قد رأى عكسه لا عينه . ففي 
النظر إلى الصورة المنقوشة لا تنشأ حرمة 
المصاهرة من باب أولى . ° 
8 وعند الشافعية : لا يحرم النظر ‏ ولو 
بشهوة في الماء أو المرأة. قالوا: لأن هذا جرد 
خيال امرأة وليس امرأة. وقال الشيخ 
الباجوري : يجوز التفرج على صور حيوان غير 
مرفوعة. أوعلى هيئة لا تعيش معهاء كأن 
كانت مقطوعة الرأس أوالوسط, أو محرقة 


(1) المغني لابن قدامة ۷/۷ 
(۲) حاشية ابن عابدين ۰۲۳۸/١‏ 781/7 


س١7"‎ 


البطون. قال: ومنه يعلم جواز التفرج على 
لالظ الروت لاسا خر ا 
البطون () 

وفي صحيح البخاري عن عائشة خرصي الله 
عنهاقالت: قال لي رسول الله ككل لق 
في المنام. يجىء بك الملك في سرقة من حرير» 
فقال لي : هذه امرأتك» فكشفتٌ عن وجهك 
الشوب. فإذا أنت هي »قال ابن حجر: عند 
الأجرى من وجه أخرعن عائشة: «لقد نزل 
جبريل بصورتي في راحته حين امررسول الله 
يله أن يتزوجني» ففي هذا الحديث نظر الرجل 
إلى المسرأة التي يحل له النظر إليهاء مالم تكن 
الصورة محرمة. على ما تقدم من التفصيل 
والخلاف . والله أعلم . 


الدخول إلى مكان فيه صور : 
>“ يجوز الدخول إلى مكان يعلم الداخل إليه 
أن فيه صورا منصوبة على وضع محرم» ولو كان 
يعلم بذلك قبل الدخول. ولودخل لا يجب 
عليه الخروج. 
هذا كله مذهب الحنابة. قال أحمد في رواية 
الفضل عنهء لمن سأله قائلا: إن لم ير الصور إلا 
)١(‏ القليوبي على شرح المنهاج .7١48/7*‏ وحاشية الباجوري 
على ابن القاسم ۲/ ۹۹ ١١‏ 


(۲) حديث: «أريتك في المنام بجىء بك الملك 
البخاري (الفتح 9/ ١8٠١‏ _ط السلفية) . 


. ..» أخرجه 


عند وضع الخوان بين أيديهم . أيخرج؟ قال: 
لاتفيق علينها. إذارأى الصور وبخهم 
ونماهم. يعني : ولا يخرج . قال المرداوي في 
تصحيح الفروع : هذا هوالصحيح من قولين 
عندهم . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. وقطع به 
في المغنى » قال: لأن النبي ب درخل الكعبة 
فرأى فيها صورة إبراهيم وإساعيل يستقسان 
بالأزلام » فقال: «قاتلهم الله! لقد علموا أا لم 
يستقسم بها قط . »  .‏ قالوا: ولأنه كان في 
شروط عمر رضي الله عنه على أهل الذمة أن 
يوسعوا أبواب كنائسهم للمسلمين» ليدخلوها 
للمبيت بهاء وللمارة بدوابهم . وذكروا قصة عل 
في دح وها بالمسلمين ونظره إلى الصورة كا 
تقدم. قالوا: ولا يمنع من ذلك ما ورد «أن 
الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة»ء لأن ذلك 
لا يوجب علينا تحريم دخوله. كم لا يوجب 
علينا الامتناع من دخول بيتفيه كلب أو جنب 
أو حائض» مع أنه قد ورد أن الملائكة 
لاتدخله . 9) 


)١(‏ حديث: «دخل الكعبة فراى فيه صورة إبراهيم م 
أخرجه البخاري (الفتح */ 474 ط السلفية) من حديث 
ابن عباس رضي اله عنهما. وروي الطيالسي من حديث 
أسامة بن زيد: «دخلت على رسول الله َة في الكعبة 
فرأى صوراء فدعا باء فأتيته به فضرب به الصورة». 
وصححه ابن حجر في الفتح (۳/ 4748 ط السلفية) . 

(۲) المغني ۷ والإنصاف 705/86 والفروع وتصحيحه 
V۷ /o‏ 


۱٤ 


١‏ ومشل هذا مذهب الما لكيةفي الصور 
المجسّمة التي ليست على وضع محرم عندهم » 
أوغير المجسمة. أما المخرمة فإنها تمنع هجوب 
إجابة الدعوة على ما يأتي . ولم نجد في كلامهم 
ما يبين حكم الدخول إلى مكان هي فيه . 

7 واختلف مذهب الشافعية في ذلك. 
والراجح عندهم ‏ وهو القول المرجوح عند 
الحنابلة ‏ أنه يحرم الدخول إلى مكان فيه صور 
'منصوبة على وضع مرم . قالوا: لأن الملائكة 
لاتدخل بيتافيه صورة. قال الشافعي 
لم يدخل المنزل الذي فيه تلك الصورإن كانت 
منصوبة لا توطأ. فإن كانت توطأ فلا بأس أن 
يدخله . والقول الثاني للشافعية : عدم تحريم 
الدخول» بل يكره . وهوقول صاحب التقريب 


قالوا : وهذا إن كانت الصورفي محل 


|الجلوس. فإن كانت في الممرأوخارج باب 
الجلوس لا يكره الدخول. لأنها تكون كالخارجة 
من المنزل. وقيل: لأخها في الممر متهنة ٠.‏ 


)١(‏ الأم للشافعي 187/7 مطبعة الكليات الأزهرية. وتحفة 
المحتاج ۷/ “77 . وأسنى المطالب ۳/ ۲۲۹ 


إجابة الدعوة إلى مكان فيه صور:. 
م5 إجابة الدعوة إلى الوليمة ‏ وهي طعام 
العرس -واجبة عند الجمهور, لحديث «من لم 
يجب الدعوةً فقد عصى الله ورسولّه»“ وقيل 
هي : سنة . وإجابة الدعوة لغيرها مستحبة . 

وفي جميع الأحوال إذا كان في المكان صور 
على وضع حرم لها أي منكر ظاهر ‏ وعلم 
بذلك المدعو قبل مجيئه. فقد اتفق الفقهاء على 
أن الإجابة لا تكون واجبة» لأن الداعي يكون 
قد أسقط حرمة نفسه بارتكابه المنكرء فتترك 
الإجابة عقوبة له وزجرا عن فعله . وقال البعض 
كالشافعية -: تحرم الإجابة حينئذ. - 

ثم قيل : إنه إذا علم أنها بحضوره تزال» أو 
يمكنه إزالتهاء فيجب الحضور لذلك .'") 

وفي المسألة اختلاف وتفصيل ينظر نحت 
عنوان (دعوة) . 


ما د يصنمع بالصورة المحرمة إذا كانت في شيء 
ينتفع به : 

4 - ينبغي إخراج الصورة عن وضعها المحرم 
إلى وضع تخرج فيه عن الحرمة. ولا يلزم إتلافها 


(۱) حديث: «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» 
أخرجه مسلم (۲/ ٠٠٠٠١‏ طالحلبي) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) الدر وحاشية ابن عابدين 0/ .۲۲١‏ والخرشي على خليل 
وحاشيته ۳/ ۳. وأسنى المطالب "/ 7785 . والمغنی /1/ 28 
والإنصاف مم وكشاف القناع ه/ ۱۷١‏ ۰ 


— 0 


بالكلية» بل يكفي حطها إن كانت منصوبة . 
فإن كان لابد من بقائها في مكانها. فيكفي قطع 
الرأس عن البدن» أوخرق الصدر أو البطنء أو 
حك الوجه من الجدار. أومحوه أو طمسه بطلاء 


يذهب معالمه. أويغسل الصورة إن كانت غا 


يمكن غسله. وإن كانت في ثوب معلق أوستر 
منصوب, فيكفي أن ينسح عليها ما يغطي 
رأسها. قال ابن عابدين: ولوأنه قطع الرأس 
عن الجسد بخيط ‏ مع بقاء الرأس على حاله - 
فلا ينفي الكراهة. لأن من الطيورماهو 
طرق فلا يتحقق القطع بذلك. (© 
6" والدليل هذه المسألة ما في حديث علي 
رضي الله عنه أن النبي ية «بعثه إلى المدينة 
وأمره أن يسوي كل قبر» ويكس ر كل صنم» 
ويطمس كل صورة». 9) 

وفي روايات مسند أحمد للحديث وردت 
العبارات الآتية: أن يلطخ الصورة» أوأن 
يطلخهاء أوينحتهاء أويضعهاء ورواية الوضع 
صحيحة . (" وليس في شيء من تلك الروايات 


(۱) ابسن عابدين 2175/١‏ وكشاف القناع ۲۸١ /١‏ 
وه/ ١لا‏ الال والمغني ۷/ لا ٠۰‏ وفتح الباري 
٠‏ وأسنی المطالب ۳/ 2775 والطحطاوي على 
الدر ۲۷٤/۱‏ 

(۲) الحديث تقدم تخريجه ف / ۲٤‏ 

(۳) مسند أحمد . بتحقيق امد شاكرح 1778, والروايات 
الأخرىح 017" 2مك "مت ۷4۱ امف ۸۸۹ 
IVY 1V1 €‏ ما 


كسر الصورة أوإتلافها كا نص على كسر 
الأصنام . ومن الدليل أيضا حديث عائشة 
رضي الله عنها في شأن الستر الذي فيه الصورء 
وفيه أنه قال : «أخريه عني»» وفي رواية «أنه 
هتكه بيده). وفي أخرى «أنه أمر بجعله 
وسائد» . 

الصور والمصلي : 

5 اتفقت كلمة الفقهاء على أن من صلى 
وفي قبلته صورة حيوان محرمة فقد فعل مكروهاء . 
لأنه يشبه سجود الكمار لأصنامهم. وإن لم 
يقصد التشبه . أما إن كانت الصورة في غير 
القبلة : كأن كانت في البساط. أوعلى جانب 
المصلىي في الجدار. أوخلفه. أوفوق رأسه في 
السقف. فقد اختلفت كلمتهم في ذلك . فقال 
الحنفية - كا في الذر وحاشية الطحطاوي - يكره 
للمصلي لبس ثوب فيه تماثيل ذي روح» وأن 
يكون فوق رأسه» أو بين يديه. أوبحذائه يمنة 
أويسرة» أو محل سجوده تمئال. واختلف فيا إذا 
كان التمثال خلفه. والأظهر: الكراهة . ولايكره 
لوكانت تحت قدميه أو محل جلوسه إن كان 
لايسجد عليهاء أوفي يده. أوكانت مستترة 
بكيس أو صرة أوثوب. أوكانت صغيرة, لأن 
الصغيرة لا تعبد. فليس لا حكم الوثن. ' 

)١(‏ الدر والطحطاوي .7074/١‏ وشرح منية المصلي ص 


4 وابن عابدين .455/١‏ 40. وفتح القدير 
۴/۱ 


۱۲۹ 


ونص الشافعية ‏ كما في أسنى المطالب ‏ على 
أنه يكره للمصلي أن يلبس ثوبا فيه تصوير» وأن 
a‏ 

ر ا ع ان کو ال ا 
صورة منصوبة » نص عليه أحمد . قال البهوتي : 
وظاهره ولو كانت الصورة صغيرة لا تبدوللناظر 
إليهاء ولا تكره إلى غير منصوبة» ولايكره 
سجدد ولوعلى صورة, ولا صورة خلفه في 
البيت» ولا فوق رأسه في السقف أوعن أحد 
جانبيه . وأما السجود على الصورة فيكره عند 
الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية» وقال في 
الفروع : لا یکره لأنه لا يصدق عليه أنه صلی 
إليها. ويكره حمله فصا فيه صورة أو حمله ثوبا 
ونحوه كدينار أودرهم فيه صورة . 9) 

وم نجد لليالكية تعرّضا هذه المسالةء إلا 
أنهم ذكروا تزويق قبلة المسجد أوأي جزء منه 
کا يأني بعد هذا. 


الصور في الكعبة والمساجد وأماكن العبادة : 

1" - ينبغي تيه أمياكن العبادة عن وجود 
الصور فيهاء لثلا يئول الأمر إلى عبادتهاء كما 
تقدم من قول ابن عباس : أن أصل عبادة قوم 
نوح لأصنامهم» أنهم كانوا رجالا صالحين, فلا 


٠١۹ /۱ أسنئ المطالب‎ )١( 
٤۷٤/١ وانظر الإنصاف‎ ۳۷١ /١ كشاف القناع‎ )۲( 


ماتوا صوروهم ثم عبدوهم . وأيضا فقد تقدم 
أن من الفقهاء من يقول بكراهة الصلاة مع 
وجود الصورة. ولو كانت إلى جانب المصلي أو 
خلفه أوفي مكان سجوده. والمساجد تجنب 
المكروهات ك تجنب المحرمات . 
14" وقد ورد من حديث ابن عباس رضي الله 
عنها أن النبى ية و«دخل الكعبة فوجد فيها 
صورة إبراهيم وصورة مريم عليه السلام فقال : 
أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
صورة» هذا إبراهيم مصور فا له يستقسم» وفي 
رواية «أنه لما رأى الصورفي البيت لم يدخل حتى 
أمر بها فمحيت. ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهم| 
السلام بادا الأزلام . فقال: قاتلهم الله » 
والله إِنْ استقسم) بالأزلام قطّم () 

وورد أن النبي بي «أمر بالصوركلها 
فمحيت» فلم يدخل الكعبة وفيها من الصور 
0 افق 

وفي ا 7 لصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
أن النبي يل لما اشتكى ذَكر بعض نسائه كنيسة 
ایا ا اة يقال لا مار رانف 


. حديث ابن عباس في دخوله الكعبة‎ )١( 
. أخرج الروايتين البخاري (الفتح 5/ ۳۸۷ _ ط السلفية)‎ 
حديث: «أمر بالصور . . . أورده الأزرقي في أخبار مكة‎ )۲( 
نشر مكتبة خياط من طرق منطقة يقوي بعضها‎ )١١۳١/١( 
بعضا.‎ 


۱۷ 


أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة. فذكرتا من 
حسنها وتصاوير فيها. فرفع رأسه فقال : «أولئك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداء ثم صوروا فيه تلك الصور. أولئك 
شرار ا لخلق) فهذا يفيد تحريم الصورفي 
المساجد . والله أعلم . 


الصور في الكنائس والمعابد غير الإسلامية : 
84 الكنائس والمعابد التي أقرت في بلاد 
الإسلام بالصلح لا يتعرض لا فيها من الصور 
مادامت في الداخل . 

ولا يمنع ذلك من دخول المسلم الكنيسة 
عند الجمهور. وتقدم مانقله صاحب المغني أن 
علا رضي الله عنه دخل الكنيسة بالمسلمين, 
وأخذ يتفرج على الصور. وأن عمررضي الله 
عنه أخذ على أهل الذمة أن يوسعوا أبواب 
كنائسهم. ليدخلها المسلمون والمارة. 

ولذاقال الحنابلة : للمسلم دخول الكنيسة 
والبيعة. والصلاة فيه من غير كراهة على 
الصحيح من المذهب. 

وفي قول اخحر للحنابلة. وهوقول الحنفية : 
يكره دخوطا لأنها مأوى الشياطين . 


(۱) حديث: : «أولشك إذا مات فيهم الرجل الصالح . 
أخرجه البخاري (الفتح 4/۱ 00001 
)۳۷1/1 - ط الحلبي) . 


وقال أكثر الشافعية : يحرم على المسلم أن 
يدخل ١‏ 9 لک الم فيه بور ا ١‏ 


رابعا: أحكام الصور: 
أ الصور وعقود التعامل : 
- الصور التي صناعتها حلال ‏ كالصور 
اللسطحة مطلقا عند المالكية. والصور 
المقطوعة. ولعب الأطفال. والصورمن 
الحلوى. ومايسرع إليه الفساد. ونحو ذلك 
على التفصيل والخلاف الذي تقدم يصح 
شراؤ ها وبيعها والأمر بعملها والإجارة على 
صنعها. وثمنها حلال والأجرة المأخوذة على 
صناعتها حلال. وكذلك سائر عقود التعامل 
التي تجري عليها. ويجوزللولي أن يشتري 
لمحجورته اللعب من مالحاء لما فيها من مصلحة 
التمرين کا تقدم . 

أما الصور المحرمة صناعتهاءفإنها على 
القاعدة العامة في المحرمات لاتحل الإجارة على 
معا ول قل الكجشرة ولا الام هلها 
ولا الإعانة على ذلك . قال القليوبي : ويسقط 
المروءة حرفة محرمة كالمصور. وشد الماوردي 


فجعل للمصور أجرة المثل كا في تحفة المحتاج . 


)١(‏ ال مسغني ۸/۷. والإنصاف .445/١‏ وابن عابدين 
04/1« والشيخ عمبرة البرلسي على شرح المنهاج 


ro /t 


۱۲۸ - 


١‏ وأما مايحرم اقتناؤه واستعماله. فلا يصح 
شراؤه ولا بيعه ولا هبته ولا إيداعه ولا رهنه. 
ولا الإجارة على حفظه. ولا وقفه. ولا الوصية 
به كسائر المحرمات . وقد قال النبي كله : «إن 
الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام ».7 ومن أخذ على شيء من ذلك 
ثمنا أوأجرة فهو كسب خبيث يلزمه التصدق 
به . قال ابن تيمية : ولايعاد إلى صاحبهء لأنه 
قد استوف العوض »كا نص عليه الإمام أحمد في 
مثل حامل الخمر» ونص عليه أصحاب مالك 
وغيرهم . 
٢۴‏ _ وهذا إن كانت الصور المحرمة في] لا منفعة 
فيه إلا مافيه من الصورة المحرمة» أما لوكانت 
تصلح لمنفعة بعد شيء من التغيير » فظاهر كلام 
وقال الرملي الشافعي : مقتضى كلام الإمام 
في باب الوصية صحة البيع في هذه الحال. 
وينبغي أن لا يكون فيه خلاف . ويؤيده مانقله 
في الروضة عن المتولي ‏ ولم يخالفه ‏ في جواز بيع 
النرد إذا صلح لبيادق الشطرنج » وإلافلا .ومثله 


مافي الدر وحاشية ابن عابدين : اشترى ثورا أو 


)١(‏ حديث: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام؛ أخرجه البخاري (الفتح 474/4 -ط 
السلفية). ومسلم (۳/ ۱۲۰۷ -ط الحلبي) من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنم . 


لا يصح ولا قيمة له. وقيل بخلافه يصح 
ويضمن متلفه. فلو كانت من خشب أو صفر 
جاز اتفاقا فيا يظهر. لامكان الانتفاع به. وعن 
أبي يوسف يجوز بيع اللعبة» وأن يلعب بها 
الصبيان . © 

الضمان ف إتلاف الصور والات التصوير: 
الذين قالوا بتحريم نوع من الصور 
الصورة إلى وضع لا تكون فيه حرمة . وقد بوب 
البخاري لنقض الصور. لكن لم يذكرفيها 
حديشا ينص على ذلك» بل ذكرحديثا اخرهو 
قول عائشة رضي الله عنها «كان النبي يله لا 
يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه». وفي 


رواية : «إلا قضبه)”" ولعله أراد بذلك قياس 


۳ ٣١ /٣و‎ ۱۰/۲ شرح الروض وحاشية الرملي‎ )١( 
۴۴۱ و/‎ ۱١۸/۲ وشرح المنباج وحاشية القليوبي‎ ۷ 
ء٠١ وحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۳۳۸/۲ و7/‎ 
٠۲١ /۴ والآداب الشرعية‎ ۲۸٠١ /١ وكشاف القناع‎ 
٠٤١ ۱٤١/۲۲ والفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ 
والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۲۳۹ وابن عابدين‎ 
+١٤ /۷ ونحفة المحتاج‎ 271١54 /٤ على الدر المختار‎ 

(۲) حديث: «کان لا يترك في بيته شيئا قيه تصاليب إلا نقضه» 
أخسرجه البخاري (الفتح 580/٠١‏ ط السلفية) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


~۱۹ 


لاشتراكههما في أنهها عبدا من دون الله . لكنه طلا 
قال لعائشة رضي الله عنها في شأن الستر الذي 
عليه التصاوير «أخريه عني) وفي رواية «أنه 
هتکه». أي نزعه من مكانه حتى لم يعد 
منصوباء وفي حديث جبر يل أنه «أمر بصنع 
وسادتين من الستر» وهذا يعني أنه لا يتلف مافيه 
الصورة إن كان يمكن أن يستعمل على وجه 
آخر مباح . 

لكن إن كانت الصورة المحرمة لا تزول إلا 
بالإتلاه وجب الإتلاف. وذلك لا يتصور إلا 
نادراء كالتمثال المجسم المثبت في جدار أو نحوه 
الذي إذا أزيل من مكانه أوخرق صدره أوبطنه 
أوقطع رأسه يتلف . وهذا النوع لا يضمن 
متلفه. لأن المعصية لا تزول إلا بإتلافه . 


أما من أتلف الصورة التي يمكن الانتفاع بها 
على وضع غير حرم » فينبغي أن يضمن ما أتلفه 
خاليا عن تلك الصنعة المحرمة على الأصل في 
ضان المتلفات . 

وهذا مقتضى مذهب أبي حنيفة. والأصح 
عند الشافعية. وظاهر كلام المالكية. 

وقياس مذهب الحنابلة: أنه يجوز الإتلاف 
ولا ضمان» لسقوط حرمة الشيء بهافيه من 
المنفعة باستعاله في المحرم.ء وفي رواية: 


القطع في سرقة الصور: 
4م لا قطع في سرقة المصور الت ليس 
لمكسورها قيمة» أو له قيمة لا تبلغ نصابا. 
أماني غير ذلك. فمذهب الحنفية» وهو 
القول المرجوح عند الشافعية. وقول عند 
الحنابلة عليه المذهب: أنه لا قطع في سرقة الة 
اللهوء لأن صلاحيته للهو صارت شبهة من أن 
السارق قد يقصد الإنكارء وأن سرقتة للشيء 
لتأويل الكسر» فمنع ذلك القطعٌ . فكذا ينبغي 
أن يقال عندهم في الصور المحرمة, ولوكان 
مكسورها يبلغ نصابا. قال صاحب المقنع من 
الحنابلة: إن سرق انية فيها الخمر أوصليبا أو 
صنم ذهب لم يقطع . قال صاحب الإنصاف : 
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . أي لأن 
اا ا ور و الشيء 
فلم يعد لمكسوره حرمة تستحق أن يثبت بسببها 
القطع . وسواء قصد بالسرقة الإنكار أم لم 
ومذهب المالكية. وهو الأصح عند الشافعية 
وجوب القطع في| لو كان المكسوريبلغ نصابا. 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لوكان على 
(۱) ابن عابدين ۱۹۸/۳ 194و514/4. والمغني 


1 وشرح منتهى الإرادات :٤۳۳/۲‏ (ر: 
إتلاف) . 


۹ 


الدراهم والدنانير المسروقة صور فلا يمنع ذلك 
وجوب القطع. قال الحنفية : لأن النقود إنم| تعد 
للتمول فلايثبت فيها تأويل . لكن في قول عند 
الحنابلة التفريق بين أن يقصد إنكارا فلا يقطع » 


ويقطع إن لم يقصده. ‏ والله أعلم . 


۲٣۱/۱۰ والإنصاف‎ ۳/٤ 


١‏ التضبيب والضب في اللغة : تغطية الشيء 
وإدخال بعضه في بعض . وقيل : هو شدة القبض 
على الشيء. للا يقلت من اليد ..ويقالة: 
ضبب الخشب بالحديد أو الصفر: إذا شده به 
وضبب أسنانه شدها بذهب أوفضة أوغيرهما. 

والضبة : حديدة عريضة يضبب بها الباب 
ويشعب ما الإناء عند التصدع . 

والاصطلاح الشرعي للتضبيب لا يختلف 
عن المعنى اللغوي في شيء. ٠‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

عير بع يعات ليقي الكل هن قثو 
أويصلح عظمه من كسر. 

* - الوصل : من وصل الثوب أو الخف وصلة . 
؛ - التشعيب : وهوجمع الشيء وضم بعضه 
إلى بعض. أو تفريقه. فهو من الأضداد. 9) 
(1) متن اللغة . والصحاح - مادة: «ضبب»» وحاشية ابن 


عابدين ه/ ۲۱۹ 
(۲) ختار الصحاح : المواد: «جر» وصل. وشعب) . 


۳۱ا 


ه التطعيم :درطم وام طم 
يقال: طعم الغصن أو الفرع : قبل الوصل 
بغصن من غير شجره . 

وطعم كذا بعنصر كذا لتقويته أو تحسينه, أو 
اشتقاق نوع أخر منه. وطعم الخشب بالصدف 
ركبه فيه للزخرفة والزينة .”° 

وعند الفقهاء هو: أن يحفر في إناء من خشب 
أوغيرهحفراءويضع فيها قطعا من ذهب أو فضة 
ونحوهما على قدر الحفر. فالفرق بين التضبيب 
والتطعيم : أن التضبيب يكون للإصلاح, أما 
التطعيم فلا يكون إلا بالحفر» وهو للزينة 


غالبا © 
- التمويه : هو الطلاء بماء الذهب أو الفضة 
ونحوههما. 9) 


الحكم التكليفي : 

۷- ذهب الحنفية إلى أنه يجوز التضبيب 
واستعمال المضبب بذهب أوفضةء لأنه تابع 
للمباح. وهوباقي الإناءء فأشبه المضبب 
بالیسیر . ولكنه مكروه عندهم . ولكن عليه أن 
يجتنب في النصل والقبضة واللجام موضع اليد . 


. لسان العرب. والمعجم الوسيط‎ )١( 

٠۲ /١ كشاف القناع‎ )۲( 

(۳) لسان العرب والمصباح وابن عابدين ه/ ۲۱۹ ونهاية 
المحتاج ٩١/١‏ 


وف الشرب من الإناء المضبب يتقي مس الضبة 
بالفم . 

قال ابن عابدين : المراد بالاتقاء: الاتقاء 
بالعضو الذي يقصد الاستعمال به» وفي ذلك 
ينظو في 


3 


خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه . 
المطولات . ٠‏ 
وسيأتي تفصيل أحكام التضبيب في 
مصطلحي (ذهب. فضة. أنية) . 
وأماالمالكية: فقد ذهبوا في الراجح 
عندهم ‏ إلى حرمة ذلك كله. يستوى عندهم : 
الفضة والذهب. والصغيرة والكبيرة» لحاجة أو 


لغير حاجة . © 


الإناء بذهب حرام مطلقاء وتضبيبه بضبة كبيرة 
عرفا من الفضة ‏ لغير حاجة بأن كانت لزينة - 
حرام كذلك . فإن كانت الضبة الفضية صغيرة 
لحاجة الإناء إلى الإإصلاح لم تكره» لما روى 
البخاري «أن فدح النبي كه انكسر فاتخذ مكان 
الشعب سلسلة من فضة». ° 

وإن كانت الضبة فوق الحاجة ‏ وهي 


۲۱۹ ابن عابدين ه/‎ )١( 

(۲) شرح الزرقاني ۱/ ۴۷. ومواهب الجليل 2١59/١‏ 
والدسوقي 51/١‏ 

(*) حديث : « أن قدح النبي بَا انكسر. فاتخذ مكان الشعب 
سلسلة من فضة)» . أخرجه البخاري (الفتح ۲٠۲/١‏ ط 
السلفية) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


۳۲ - 


صغيرة » أو كبيرة الحاجة ‏ كرهت في الأصح . 7" 
وفي ذلك تفصيا أتم ينظرفي مصطلح 


(ذهب - فضة - أنية) . 


۷۷ /١ والمغني لابن قدامة‎ ۲۷ /١ أسنى المطالب‎ )١( 


التعريف : 
4ت التفننتبر لغنة + ن الضغر يسكوت ال 
الل هة بعش هرال ولاق 
البطن2. وهو: أن تعلف الخيل حتى تسمن 
وتقوى. ثم يقلل علفهاء فتعلف بقدر القوت. 
وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق. 
فإذا جف عرقها» خف لحمهاء وقويت على 
ل 

ومدة التضمير عند العرب أربعون يوماء 
وتسمى هذه المدة» وكذلك الموضع الذي تضمر 
فيه الخيل مضمارا . "° 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ السباق: 

الاق اة بجع يقال سايق 
مسابقة وسباقا. والسباق مأخود من السبق 


)١(‏ لسان العرب المحيط مادة: «ضمر». 

(۲) عمدة القاري 5/ ٦1١ ٠٦٠١‏ وفتح الباري لابن حجر 
في V۲‏ 

() الصحاح في اللغة. ولسان العرب المحيط . 


ث#ا"اس 


وأما السبّق بالفتح فمعناه: الجعل الذي 
يسابق عليه . ٩‏ 

والعلاقة بينه وبين التضمير: أن عملية 
الت لتضم, تتخذ في بعض الأحيان لأجل إحراز 
التقدم في السباق . 


حكمه الإجمالي ومواطن البحث : 
۳-يرى جمهور الفقهاء إباحة تضمير الخيل 
مطلقا. واستحباب تضميرها إذا كانت معدة 
للغزو. ٩‏ 

وورد في هذا الباب أحاديث كثيرة منها: 

حديث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنما قال: «سابَّقَ رسول الله ية بين الخيل التي 
فد صبرت قار اياون ااب ركان انلها 
ثنية الوداع . فقلت لموسى بن عقبة : فكم كان 
بين ذلك؟ قال ستة أميال أوسبعة . وسابق بين 
الخيل التي لم تضَمر فأرسلها من ثنية الوداع . 
وكان أمدها مسجد بني زريق. قلت: فكم بين 
ذلك؟ قال: ميل أونحوه. فكان ابن عمر ممن 


)0( القليوبي وعميرة /٤‏ 27754 ولسان العرب المحيط مادة: 
«ضمر؟ . 

(۲) القليوبي وعمسيرة © 560 والمغني ۸/ ٦٥۹‏ 
وعمدة القاري ٦‏ و وفتح الباري لابن حجر 
٣١‏ ۷۲ ونيل الأوطار ۸/ ۷۹. وسبل السلام 4/ ۷١‏ 


وبهذا الحديث ونحوه يندفع قول من قال : إن 
تضمير الخيل لا يجوز. لا فيه من مشقة 
سوقها. ٩‏ 

وأما اشتراط تضمير الخيل للسبق» وجواز 
السباق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة. 
والمغايرة بين غاية السباق للخيل المضمرة 
وغيرهاء ففيها خلاف وتفصيل يرجع فيه إلى 
مصطلح (سباق) وإلى مواطنها من كتب 
الفقه. ° 


)١(‏ حديث: «سابق رسول الله َة بین الخيل التي قد ضمرت 
. . .» أخرجه البخاري (الفتح 7١/5‏ ط السلفية) . 

(۲) نيل الأوطار ۸/ ۷۹ 

(۳) ابن عابدين ه/ ۲٠۹‏ والقليوبي وعمسيرة 2155/4 
والمغني 5/ ۹٠ء‏ وعمدة القاري "/ 2١٠‏ وفتح 
الباري لابن حجر ۷۱/٦‏ ۷۲ء ۷٣۳‏ 


۳٤ 


: للتطبيب في اللغة معان» منها وهو المراد هنا‎ - ١ 
. أنه المداواة‎ 

يقال: طبّب فلان فلانا: أي داواه. وجاء 
يستطب لوجعه: أي يستوصف الأدوية أيها 
يصلح لدائه. 

والطبٌٍ: علاج الجسم والنفس» ورجل 
٠‏ طب وطبيب : عالم بالطب. 

ظ والبٌ. والطبٌ : لغتان في الطب . وتطبّب 
له : سأل له الأطباء . 

. والطبيب في الأصل : الحاذق بالأمور العارف 
بهاء وبه سمي الطبيب الذي يعالج المرضى 
a,‏ 

- ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 


اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التداوى : 
- التداوي : تعاطي الدواءء ومنه المداواة أي 


5 الصحاح ولسان العرب. والمصباح المنير مادة : «طبب» . 


المعالجة : يقال: فلان يُدَاوَى: أي عاج . (') 

والفرق بين التطبيب والتداوي : أن التطبيب 
تشخيص الداء ومداواة المريض. والتداوي 
تعاطي الدواء . 
حكمه التكليفي ٍ 
۳ - التطبيب تعلَماً من فروض الكفاية» فيجب 
أن يتوفر في بلاد المسلمين من يعرف أصول حرفة 
الطب وينظر التفصيل في مصطلح: 
(احتراف) . 

أما التطبيب مُزاولة فالأصل فيه الإباحة . 
وقد يصير مندوبا إذا اقتر ن بنية التأسي بالنبي 
ية في توجيهه لتطبيب الناس» أونوى نفع 
المسلمين لدخوله في مثل قوله تعالى : #ومن 
أحياها فكأن) أحيا الناس جيعا 4“ وحديث : 
«من استطاع منكم أن ينفع أنخاه فل 5 

إلا إذا تعين شخص لعدم وجود غيره أو 
تعاقد فتكون مزاولته واجبة ‏ ° 

ودل فا دون رخا :هو الاتضازقال: 
عاد رسول الله و رجلا به جرح . فقال رسول 
الله َة : «ادعوا له طبيب بني فلان . قال: 


)١(‏ لسان العرب. والصحاح مادة: «دوي». 

(۲) سورة المائدة / ۳۲ 

(۳) حديث: «من استطاع منكم أن ينتفع 35 . ) أخرجه 
مسلم (۳/ ١175‏ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهها . 

)٤(‏ الموسوعة الفقهية بالكويت ۲/ ۷۲. والآداب الشرعية 
لابن مفلح ۲/ 69 ۳۹٣۰‏ 


— (۳ 


فدعوه فجاءء فقالوا: يا رسول الله » ويغني 
الدواء شيئا؟ فقال: سبحان الله . وهل أنزل الله 
من داء في الأرض إلا جعل له شفاء» . (^© 

وعن جابر رضي الله عنه قال : نبى رسول 
الله ية عن السرقى . فجاء آل عمروبن حزم ء 
فقالوا: يارسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي 
بها من العقرب. وإنك بيت عن الرقى . قال: 
٠‏ فعرضوها عليه. فقال: ار 
استطاع منكم أن ينفع أ: خاه فلينفعه) ( 

وقال ی : «لا بأس بالرقى مالم يكن فيها 


ولا ثبت من فعل النبي بي أنه تداوى. فقد 
روى الإمام أحمد في مسنده أن عروة كان يقول 
لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه» لا أعجب من 
فهمك. أقول: زوجة رسول الله ية بنت أبي 
بكر. ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام 
الناس» أقول ابنة أبي بكر. وكان أعلم الناس 
أومن أعلم الناس. ولكن أعجب من علمك 
بالطب! كيف هو؟ ومن أين هو؟ قال فضربت 


)١(‏ حديث: «عاد رسول الله كل رجلا . . . أخرجه أحمد 


/٠(‏ ۴۷ - ط الميمنية) وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح 


(المجمع 0/ 85 ط القدسي) . 

(۲) حديث: دمن استطاع منكم أن ينفع 4 21 .» تقدم تخريجه 
ف/م 

(*) حديث: «لا بأس بالرقى مالم . . .» أخرجه مسلم 


(۳/ ۱۷۲۷-ط الحلبي) من حديث عوف بن مالك 
الأشجعي رضي الله عنه . 


على منکبه وقالت : «أي عَرَيَة؟ إن رسول الله 
كل كان يسقم عند اخرعمره» أوفي آخر عمره» 
فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجهء 
فتنعت له الأنعات. وكنت أعالحهاء فمن نمْ). 
وفي رواية «أن رسول الله كثرت أسقامه. فكان 
يقدم عليه أطباء العرب والعجم. فيصفون له 
فنعالحه» () 

وقال الربيع : سمعت الشافعي يقول: 


العلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان. ” 


نظر الطبيب إلى العورة : 
- اتفق الفقهاء على جواز نظر الطبيب إلى 

العورة ولسها للتداوي. ويكون نظره إلى 
موضع المرض بقدر الضرورة. إذ الضرورات 
مع غض بصره ما استطاع إلاعن موضع 
الداء. وينبغي قبل ذلك أن يعلم امرأة تداوي 
النساء. لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفت 

)١(‏ حديث: «ان عروة كان يقول لعائشة . . .» أخرجه أحمد 
(517/5 _ط الميمنية) وقال الميثمي في المجمع (۹/ 7437 - 
ط القدسي): فيه عبدالله بن معاوية الزبيري. قال 
أبوحاتم : مستقيم الحديث. وفيه ضعف . 

(۲) الفواكه الدواني ۹/۲ وروضة الطالبين 41/۲ 
والإقناع للشربيني الخطيب الال والمغني لابن قدامة 
ه/ 4. وزاد المماد 557/7 ومابعدها ط مصطفى 
الحلبي . والآداب الشرعية ۲/ ٠٠١‏ ومابعدهاء وتحفة 
الأحوذي 5/ ١4٠١‏ ط الفجالة الجديدة. 


۳۹ے 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى : أنه إذا كان 
الطبيب أجنبيا عن المريضة فلابد من حضور 
مايؤمن معه وقوع محظور. لقول النبي وه : 
«ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما 
الشيطان» )١‏ 

واشترط الشافعية عدم وجود امرأة تحسن 
التطبيب إذا كان المريض امرأة. ولو كانت المرأة 
المداوية كافرة» وعدم وجود رجل يحسن ذلك إذا 
كان المريض رجلا . 

كما شرطوا أن لا يكون غير أمين مع وجود 
أمين» ولا ذميا مع وجود مسلم» أوذمية مع 
ET‏ 

قال البلقيني : يقدم في علاج المرأة مسلمةء 
فصبئٌ مسلم غير مراهقٌ» فمراهق» فكافر غير 
مراهق. فمراهق» فامرأة كافرة» فمحرم 
مسلم» فمحرم كافرء فأجنبي مسلمء فكافر. 

اا از حو تلب ان ليه 
الكافرة على المحرم . وقال: والذي يتجه تقديم 
نحو حرم مطلقا على كافرة» لنظره مالا تنظر 


ونص الشافعية كذلك على تقديم الأمهر 
مطلقا ولو من غير الجنس والدين على غيره . 


(۱) حديث: «ألا لا يخلون کر . » أخرجه الترمذي /٤(‏ 455 - 
طّ الحلبي) والحاكم (۱۱۳/۱.» )١١6‏ وصححه ووافقه 
الذهبي . 


ونصوا على أنه إن وجد من لا يرضى إلا 
بأكثر من أجرة المثل فإنه يكون كالعدم حينئذ 
حتى لووجد کافر یرضی بدونها ومسلم لا يرضى 
إلا مها احتمل أن المسلم كالعدم . 

وصرح المالكية بأنه لا يجوز النظر إلى فرج 
المرأة إلا إذا كان لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا 
برؤ يته بنفسه . أما لو كان الطبيب يكتفي برؤ ية 
النساء لفرج المريضة فلا يجوز له النظر إليه  .‏ 


استئجار الطبيب للعلاج : 
ه ‏ اتفق الفقهاء على جواز استئجار الطبيب 
للعلاج» لأنه فعل يحتاج إليه ومأذون فيه شرعاء 
فجاز الاستغجار عليه كسائر الأفعال المباحة . 
غير أن الشافعية شرطوا لصحة هذا العقد أن 
يكون الطبيب ماهراء بمعنى أن يكون خطؤه 
نادراء ويكفي في ذلك التجربة عندهم» وإن لم 
يكن ماهرا في العلم . 

واستئجار الطبيب يقدر بالمدة لا بالبرء 
والعمل» فإن تمت المدة وبرىء المريض أو يبرأ 
فله الأجرة كلها. وإن برىء قبل تمام المدة 
انفسخت الإجارة في بقي من المدة لتعذر 
استيفاء EEA‏ وكذا الحكم لومات 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7 151. 2717/6 والفواكه الدوان 


۳/۲ 197بم. وحواشى الشرواني وابن القاسم على 
تحفة المحتاج ۲٠۲/۷‏ ۴۳ وكشاف القناع 1۳/o‏ 


— ۱۳۷ 


المريض في أثناء المدة . 

وقد نص الحنابلة على أنه لا يصح اشتراط 
الدواء على الطبيب. وهوقول عند المالكية لم 
فيه من اجتماع الجعل والبيع . وعند المالكية قول 
اخر بالجواز. 

والطبيب يستحق الأجرة بتسليمه نفسه مع 
مضي زمن إمكان المداواةء فإن امتنع المريض 
من العلاج مع بقاء المرض استحق الطبيب 
الأجر. مادام قد سلم نفسه. ومضى زمن 
المداواة» لأن الإجارة عقد لازم وقد بذل الطبيب 
ماعليه . 


وأما إذا سم الطبيب نفسه وقبل مضي زمن 
إمكان المداواة سكن المرض. فجمهور الفقهاء 
(الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية) 
متفقون على انفساخ الإجارة حينئذ . () 
٦‏ - ولا تجوز مشارطة الطبيب على البرء . ونقل 
ابن قدامة عن ابن أبي موسى الجواز إذ قال: 
لا بأس بمشارطة الطبيب على البرءء لأن 
أباسعيدالخدري رضي الله عنه حين رقى 
الرجل شارطه على البرء. وقال ابن قدامة : إنه 
الصحيح إن شاء الله » لكن يكون جعالة لا 
إجارة ءفإن الإجارة لا بد فيها من مدة أو عمل 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ .٠١‏ وحاشية الدسوقي 4/ 70٠‏ 

والفواكه الدواني ؟/ »٠56‏ وقليوبي وعميرة ۳| ۷۰ء هلا 


وشرح روض الطالب 2417/7 وكشاف القناع 214/4 
والمغنى ةمه of cotY‏ 


معلوم . 

وأجاز ذلك المالكية أيضاء ففي الشرح 
يستحق الأجرة إلا بحصوله. وسبق تفصيل 
ذلك في مصطلح : (إجارة) . © 

وإذا زال الألم وشفي المريض قبل مباشرة 
الطبيب كان عذرا تنفسخ به الإجارة. 

يقول ابن عابدين : إذا سكن الضرس الذي 
استؤجر الطبيب لخَلُعهء فهذا عذر تنفسخ به 
الإجارة» ولم يخالف في ذلك أحد» حتى من لم 
يعتبر العذرموجبا للفسخ» فقد نص الشافعية 
والحنابلة على أن من استأجر رجلا ليقلع له 
ضرسا فسكن الوجع » أو ليكحل له عينا فبرئت 
قبل أن يقوم بالعمل» انفسخ العقد لتعذر 
استيفاء المعقود عليه . "° 


فياك الطبين ا يفل 


۲۹۹ /۱ الموسوعة الفقهية بالكويت‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ۴۳/۰ .٥۰‏ والاخنيار شرح المختار 
۱ ۲۲۷ط مصطفى الحلبي ۱۳۳۰١‏ ه1985 م» 
والفتاوى الهندية /٤‏ ۹۹ء والشرح الصغير /٤‏ ۷٤ء‏ 
والشرح الکبیر ٤٦۱/۳‏ وجواهر الإكليل ۲/ ١١٠٠ء‏ 
ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه */ ۷١‏ ۷۸. وأسنى 
المطالب 4١١/۲‏ المكتب الإسلامي. والمهذب في فقه 
الإمام الشافعي ٤٠٦/١‏ والمغني لابن قدامة ه/ ولاه . 
.٠٤۳- ١‏ وتنظر الموسوعة الفقهية ٠١٠-۳۰١ /١‏ _ 


۱۳۸ 


كان غير حاذق فيهاء فداوى مريضا وأتلفه 
بمداواتهء أوأحدث به عيبا. أوعلم قواعد 
التطبيب وقصر في تطبيبه» فسرى التلف أو 
التعييب . أوعلم قواعد التطبيب ولم يقصر ولكنه 
طبب المريض بلا إذن منه. كا لوختن صغيرا 
بغير إذن وليه أو كبيرا قهرا عنه. أووهو نائم» 
أو أطعم مريضا دواء قهرا عنه فنشأ عن ذلك 
تلف وعيب» أو طبب بإذن غير معتير لكونه من 
صبيء إذا كان الإذن في قطع يد مثلاء أو 
بعضد أو حجامة أوختان» فأدى إلى تلف أو 
عيب فإنه في ذلك كله يضمن ماترتب 
ا 

أما إذا أذن له في ذلك. وكان الإذن معتبراء 
وكان حاذقاء ولم تجن يده. ولم يتجاوزما أذن 
فيه» وسرى إليه التلففإنه لا يضمن. لأنه 
فعل فعلا مباحا مأذونا فيه . 2 ولأن مايتلف 
بالسراية إن كان بسبب مأذون فيه دون جهل 
أوتقصير ‏ فلا ضمان . وعلى هذا فلا ضهان 
على طبيب وبزاغ (جراح) وحجام وختان مادام 
قد اذن لحم بهذا ولم يقصرواء ولم يجاوزوا الموضع 


ء٠٠٠١‎ /٤ والشرح الکبیر‎ .۲۹٦ /۲ جواهر الإكليل‎ )١( 
المكتبة الإسلامية  والمغني لابن‎ ٤۲۷ /۲ وأسنى المطالب‎ 
۰ . م الرياض الحديثة‎ ٥۳۸ قدامة ه/‎ 

(۲) منار السبيل في شرح الدليل ٤۲١/١‏ ط المكتب 
الإسلامي. ونيل المارب بشرح دليل الطالب ١154/١‏ م 
الفلاح . 


المعتاد. وإلا لزم الضمان. © 

يقول ابن قدامة : إذافعل الحجام 
والختان والمطبب ما أمروا به» لم يضمنوا 
بشرطين : 

أحدها: أن يكونوا ذوي حذق في 
صناعتهم, فإذا لم يكونوا كذلك كان فعلا 
محرماء فيضمن سرايته . 

الثاني : ألا يتجاوز ماينبغي أن يقطع. فإن 
كان حاذقا وتجاوز. أو قطع في غير محل القطع . 
أوفي وقت لا يصلح فيه القطع وأشباه هذاء 
ضمن فيه كلهء لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه 
بالعمد والخطأ. فأشبه إتلاف المال. 

وكذلك الحكم في القاطع في القصاص 
وقاطع يد السارق. ثم قال: لا نعلم فيه 
خلافا. 29 

قال الدسوقي : إذا ختن الخاتن صبياء أو 
سقى الطبيب مريضا دواءء أوقطع له شيئاء أو 
كواه فهات من ذلك فلا ضمان على واحد منه| 
لا في ماله ولا على عاقلته. لأنه تما فيه تغريرء 
فكأن صاحبه هو الذي عرضه لما أصابه . وهذا 


)١(‏ ابن عابدين ٤۳/٥‏ » والاختيار شرح المختار /١‏ 5755 طّ 
مصطفى ال حلبي ۳٩‏ والتاج والإكليل بهامش مواهب 
الجليل 5/ :7 9. والشرح الصغير 4/ 508, ونهاية 
المحتاج ۷/ 27841١‏ وقليوبي وعميرة 4/ ٠١١‏ . والمغني مع 
الشرح الكبير 5/ ٠١١‏ 

(۲) المغني لابن قدامة ه/ ٥۳۸‏ م الرياض الحديثة ء وا موسوعة 
الفقهية ۲۲۸/۱ (إتلاف). ۱/ ۲۹۹ - ٠٠٠١‏ (إجارة) . 


— ۱۳۹ 


إذا كان الخاتن أو الطبيب من أهل العرفةء ول 
بخطىء في فعله. فإذا كان أخطأ في فعله 
والحال أنه من أهل المعرفة ‏ فالدية على 
عاقلته . 

فإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب . 

وفي كون الدية على عاقلته أوني ماله قولان : 
الأول : لابن القاسم . والثاني : لمالك. وهو 
الراجح لأن فعله عمد. والعاقلة لا تحمل 
العمد © 

وفي القنية : سئل محمد نجم الدين عن صبية 
سقطت من سطح. فانفتح رأسهاء فقال كثير 
من الجراحين: إن شققتم رأسها توت . وقال 
واحد منهم : إن لم تشقوه اليوم تموت. وأنا أشقه 
وأبرئهاء فشقه فياتت بعد يوم أويومين. هل 
يضمن؟ فتأمل مليا ثم قال: لاء إذا كان الشق 
بإذن» وكان الشق معتاداء ولم يكن فاحشا 
خارج الرسم (أي العادة) . قيل له: فلوقال: 
إن ماتت فأنا ضامن. هل يضمن؟ فتأمل ملياء 
ثم قال: لا. فلم يعتبر شرط الضان. لأن 
شرطه على الأمين باطل على ماعليه 
الفتوى (") 

وفي مختصر الطحاوي : من استؤجر على 
عبد يحجمه. أوعلى دابة يبزغهاء ففعل ذلك 
فعطبا بفعله. فلا ضبان عليه. لأن أصل العمل 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / ۲۸ 
(۲) ابن عابدين 14/0 


كان مأذونا فيه ا سين 
عليه إلا إذا تعدى. فحينئذ يضمن . 

وكذلك إذا كان في يده اكلة. فاستأجر رجلا 
ليقطع يده فيات. فلا ضمان عليه .© 

ومن استؤجر ليقلع ضرسا لمريض. فأخطأ. 
فقلع غير ما أمر بقلعه ضمنه. لأنه من 
جنايته . (” 

وإن أخطأ الطبيب. بأن سقى المريض دواء 
لا يوافق مرضه. أوزلت يد الخاتن أوالقاطع 
فتجاوزفي القطع. فإن كان من أهل المعرفة ول 
يغر من نفسه فذلك خطأ (أي تتحمله عاقلته) 
إلا أن يكون أقل من الثلث ففي ماله . وإن كان 
لا يحسن. أوغر من نفسه فيعاقب.”" ومن أمر 
ختانا ليختن صبياء ففعل الختان ذلك فقطع 
حشفته. ومات الصبي من ذلك فعلى عاقلة 
الختان نصف دية. لأن الموت حصل بفعلين : 
أحدها: مأذون فيه وهوقطع القلفة. 
والآخر: غير مأذون فيه. وهوقطع الحشفة. 
فيجب نصف الضان . 

أما إذا برىء. جعل قطع الجلدة ‏ وهو 


مأذون فيه - كأن لم ي يكن» وقطع الحشفة غير 

مأذون فيه» فوجب ضان الحشفة كاملا. وهو 

الدية *) 

١79 مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) المغني لابن قدامة 6 مالرياض الحديثة. ومنباج 
الطالين #/ ۷١‏ 

(۳) جواهر الإكليل ۱1۹1/۲ 


(5) ابن عابدين 1٠٠١/0‏ 


۱٤۹١ 


تطبيق 
٠9»‏ 


١‏ - التطبيق في اللغة: مصدر طبق. ومن 
معانيه: المساواة والتعميم والتغطية . قال في 
المصباح: وأصل الطبق : الشيء على مقدار 
ويقال: طبق السحاب الجو: إذا غشاه وطبق 
الماء وجه الأرض : إذا غطاه. وطبق الغيم : عم 
ا 

وهوفي الاصطلاح الفقهي : أن يجعل المصلي 
بطن إحدى كفيه على بطن الأخرى. ويجعله| 


بين ركبتيه وفخذيه . 9) 


الحكم الإجمالي : 
الركوع. واحتجوا با روي عن 


)١(‏ أساس البلاغة للزخشري ., والقاموس المحيط. 
والصحاح. والمصباح المير مادة : «طبق» 

(0) الدع في شرح المقنسع 01١‏ ط المكتب الإسسلاميء 
والمجموع للنووي ٠0۷/۳‏ ط المنيرية, ونيل الأوطار 
؟/ 755 ط العثانية . 


مه عب بن سع ١‏ بن أبي وقاص أنه قال: 
صليت إلى جنب أبي » فطبقت بين كفي , ثم 
وضعته | بين فخذي. فنهاني أبي وقال : « کنا 
اکپ 

ومن المعروف أن قول الصحابي : كنا 
نفعل» وأمرنا ونهيناء محمول على أنه 
مرفوع . 29 ۰ 
واستدلوا أيضا بقول النبي ية لأنس رضي 
الله عنه: «إذا ركعت فضعٌ يديك على 
ركبتيك. وفرج تن ااك ° 


قال النووي في شرح صحيح مسلم : وذهب 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وصاحباه 
علقمة والأسود إلى أن السنة التطبيق» فقد 


)١(‏ حديث مصعب قال : «صليت إلى جنب أبي فطبقت بين 
كفي. . .». أخرجه البخاري (الفتح ۲/ ۲۷۴۳ ط 
السلفية) .ومسلم ۳۸١ /١(‏ ط الحلبي) واللفظ للبخاري . 

؟)البناية17/8/5. ۱۷۹ طدارالفكر. والمجموع 
.4١١/#‏ وكشاف القناع 45/١‏ ط مكتبة النصسر 
الإسلامية, والكاني لابن عبدالبر ٠١/١‏ نشر مكتبة 
الرياض. وعمدة القاري 5/ ٦۳‏ ط المنيرية. وصحيح 
مسلم بشرح النوري ه/ ٠١‏ ط المطبعة المصرية بالأزهرء 
ونيل الأوطار ۲/ ۲۲١‏ ط العثمانية . 

(۳) حديث : « إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك . . .» 
أخرجه ابن عدي ني الكامل من حديث أنس (الكامل 
۲۰۸٩ /٩‏ ط دار الفكر) وأعله براويه. وهو كثير بن عبدالله 
الناجي الأبلي . 


ا٤ا‎ 


عبدالله رضي الله عنه فقال: أصلى من 
خلفكم؟ قالا: نعم . فقام بينهما وجعل أحدهما 
ن يمينه» والآخرعن شماله. ثم ركعناء 
فوضعنا أيدينا على ركبناء فضرب أيديناء ثم 
طبق بين يديه., ثم جعله] بين فخذيه. فلا 
صلى قال : «هكذا فعل رسول الله کل . ') 

قال العيني : وأخذ بذلك إبراهيم النخعي 
وأبوعبيدة. وعلل النووي فعلهم : بأنه لم 
يبلغهم الناسخ» وهو حديث مصعب بن سعد 
المتقدم . 9) 


)١(‏ حديث علقمة والأسود وغيرهما فقال: «أصل من 
خلفکم»؟ أخرجه (مسلم ام ۰ ط الحلبي) 
(۲) صحيح مسلم بشسرح النووي ۱۷-٠١/٠١‏ وعمدة 
القاري 5/ ٤٦ء‏ والمجموع "/ .51١‏ والبناية ٠١۸/۲‏ . 


التعريف : 
١‏ التطفل في اللغة: مصدر تطفل . يقال: هو 
متطفل في الأعراس والولائم أي : هو طفيلٍ . 
قال الأصمعي : الطفيلي : هوالذي يدخل على 
القوم من غير أن يدعوه. 7 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
هذا المعنى . 

فقد عرفهفي نهاية المحتاج: بدخول 
الشخص لمحل غيره لتناول طعامه بغير إذنه 
ولا علم رضاه. أوظنه بقرينة معتبرة. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الضيف : 

۲ الضيف في اللغة: النزيل الزائر. وأصله 
مصدر ضاف. ولذا يطلق على الواحد وغيره» 
ومن ذلك قوله تعالى : لإقال: إن هؤ لاء ضيفي 


)١(‏ المصباح المنير» ولسان العرب, وتاج العروس . ومحيط 
المحيط. ومتن اللغة. وتار الصحاح مادة : «طفل» . 
(7) غباية المحتاج ۳۷۷/٦‏ 


— 


فلا تفضحون 4 وتجوز المطابقة» فيقال: 
هذان ضيفان. 

أما (الضيفن) فهومن يجيء مع الضيف 
متطفلاء فالضيفن أخص من الطفيلي » ويطلق 
على الداخل على القوم في شرابهم بلا دعوة 
(الواغل) .”") 
وفي اصطلاح الفقهاء : الضيف : هومن حضر 
طعام غيره بدعوته ولوعموماء أوبعلم رضاه. 
وضد الضيف الطفبلي . 9) 


ا 
۳ الفضولي : من الفضول. جمع فضل . وقد 
استعمل الجمع استعمال الفرد في لا خير فيه . 
ولهذا نسب إليه على لفظه» فقيل فضول : لمن 
يشتغل ب) لا يعنيه . 

وني الاصطلاح : هوالتصرف عن الغير بلا 
إذن ولا ولاية. وأظهر ما يكون في العقود. أما 
التطفل فأكثر ما يكون في الماديات. وقد 
يستعمل في المعنويات . 


الحكم التكليفي للتطفل : 


٤‏ - صرح المالكية والشافعية والحنابلة ‏ وهو 


٦۸ سورة الحجر/‎ )١( 
حيط المحيظ, والمصباح المنير.‎ )۲( 
٠۹۸ /۳ محيط المحيط. والمصباح المنير. وقليوبي وعميرة‎ )۳( 


المتبادر من أقوال الحنفية ‏ أن حضور طعام الغير 
بغير دعوة» وبغير علم رضاه حرام » بل يفسق 
به إن تكرر. لما روي عن النبي ية أنه قال: 
«من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. 
ومن دخل على غير دعوةٍ دخل سارقا» وخرج 
مُغِير|)7١)‏ فكأنه شبه دخوله على الطعام الذي لم 
يدع إليه بدخول السارق الذي يدخل بغير إرادة 
المالك. لأنه اختفى بين الداخلين. وشبه 
خروجه بخروج من نهب قوماء وخرج ظاهرا 
بعد ما أكل. بخلاف الدخول فإنه دخل 
مختفياء خوفا من أن يمنع» وبعد الخروج قد 
قضى حاجته» فلم يبق له حاجة إلى 
ا 

وصرح الشافعية أن من التطفل : أن يدعى 
عالم أو صوفي» فيحضر جماعته من غير إذن 
الداعي ولا علم رضاه بذلك. 

ويرى بعض الفقهاء : أنه إذا عرف من حال 
المدع و أنه لا يحضر إلا ومعه أحد ممن يلازمه 


يعتبر ذلك کاللإذن» والتفصيل 5 مصطلح 


)١(‏ حديث : « من دعي فلم يجب فقد عصى الله 
ورسوله. . .» أخرجه أبو داود ١١6 /٤(‏ - تحقيق عزت 
عبيد دعاس) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 
وأعله أبذاود بشهالة أحدررانة ٠‏ 

(۲) قليوبي وعميرة ۳/ ۲۹۸ ونهاية المحتاج 5/ 759, 
والخبرشى "/ ۹١۱۳ء ٠٤١‏ ونيل الأوطار للشوكاني 
٠ 506‏ ط المطبعة العثانية المصرية سنة 
۷ اه. 


SHE 


شهادة الطفيلي : 
© - اتفق الفقهاء على أن الطفيلي إن تكرر 
تطفله ‏ ترد شهادته للحديث المذكور, ولأنه 
يأكل محرماء ويفعل ما فيه سفه ودناءة وذهاب 
و 

قال ابن الصباغ : وإنما اشترط تكرر ذلك 
لأفته قد کون ل شع سن ووه ای 
الطعام. وإذا تكرر صار دناءة وقلة مروءة. © 


)١(‏ الدسوقي ۲/ ۳۳۸ وكشاف القناع ه/ .18٠١‏ وحاشية 
القليوبي 1594/7٠‏ 

(۲) جواهر الإكليل .”95/١‏ وابن عابدين ٠۸١ /٤‏ 
والفتاوى اهندية ۳/ 559 » والزيلعي 4/ ۳۳۳ والخرشي 
۳/ ولاك ۳/ ۷۷. وروضة الطالبين 77/1١١‏ 77. والمغنى 
4 . 1 


التعريف : 
١‏ - التطفيف لغة: البخس في الكيل والوزن . 
ومنه قوله تعالى : لويل للمطففين ٠04‏ 
فالتطفيف: نقص يخون به صاحبه في كيل أو 
ون 

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
التوفية : 
" - توفية الشىء : بذله وافيا. 9) 

قالط قاد التوفية ‏ (*) 


اک الإجمالي : 


۳ التطفيف منبى عنه» وهو ضرب من الخيانة 
وأكل المال بالباطل. مع ما فيه من عدم المروءة . 


١ سورة المطففين/‎ )١( 

(۲) لسان العرب» وتاج العروس . والصحاح مادة : «طفف» . 
(*) المفردات للراغب الأصفهاني. والصحاح مادة: «وفى». 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1896 ط عيسى الحلبي . 


ا( 


ومن ثم عظم الله أمر الكيل والوزن, وأمر 
بالوفاء فيه في عدة آيات» فقال سبحانه : 
#أَوْقُوا الكيلّ ولا تكونوا من الُخسرين. وزنوا 
بالقسطاس المستقيم. ولا تَبْخْسُوا الناس 
أشياءهم ولا تَعْنُوا في الأرض مُفْسِدين4”') وقال 
تعالى : #إوأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقيم 4(" كما تو عد الله المطففين 
باویل؛ ووي بعذاب يوم القيامة فقال: 
لویل لل ا اکتالوا على الناس 
اوو وإذا كالوهم أوورّنوهم ىرون ألا 
يَظْنٌ أولشك أنهم مَبْعُوثون ليوم عظيم» يوم يقوم 
الناسٌ لِرَبّ العالمين» . ° 

و لادنيك وض ی 
ا ا وا ين ن فال: هتقفن 
قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدرّهم. 
وما حكموابغيرماأنزل الله لاام 
الفقر وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم 
الوت ولا طففوا الكيل إلا ميْعُوا النبات 


ا اا ولا منعوا الزكاة إلا حبس . 


۱۸۳-۱۸۲ / سورة الشعراء‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء/ ٣١‏ 

(۳) سورة المطففين/ ١‏ - > وانظر الزواجر ۲٠١ /١‏ ط المطبعة 
الأزهرية. والكبائر للذهبي ص۲١٠‏ ط مؤسسة علوم 
القران. والحسبة في الإسلام لابن تيمية ص۴٠‏ نشر المكتبة 
العلمية. وتفسير القرطبي ۷/ ۲٤۸‏ 


عنهم المطر . " 

قال نافع : كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول 
له : اتق الته ! أوف الكيل والوزن. فإن المطففين 
يوقفون يوم القيامة حتى يلجمهم العرق. 

ونقل ابن حجر تصريح العلماء بأنه من 
الكبائر» واستظهره . " 
منع التطفيف . وتدابيره : 
٤‏ - مما يتأكد على المحتسب : المنع من التطفيف 
والبخس في المكاييل والموازين والصنجات . 
فينبغي له أن يحذر الكيالين والوزانين ويخوفهم 
عقوبة الله تعالى. وينهاهم عن البخس 
والتطفيف . ومتى ظهر له من أحد منهم خيانة 
عزره على ذلك وأشهره. حتى يرتدع به 
E‏ 


5 


وإذا وقع في التطفيف تخاصم جاز أن ينظر 


)١(‏ حديث: « هس بخمس . . . » أخرجه الطيراني في الكبير 
2١‏ طالوطن العربي. قال المنذري : رواه الطبرانيٍ في 
الكبسير وسنسده قريب من الحسن وله شواهد (الترغيب 
والترهيب ٠٤٤ /١‏ ط مصطفى الحلبي) . 

(۲) التفسير الكبير للرازي /۳١‏ ۸۸. 84, وتفسير الخازن 
/٤‏ ۹ ط دار المعرفة. والفتوحات الإهية ٠٠۲ /٤‏ ط 
مطبعة حجازي. والزواجر لابن حجر الميثمي المكي 
33/۱ 

() الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص۲۹۹ ط دار الكتب 
العلمية. والأحكام السلطانية للماوردي ص٠۲۲‏ ط مطبعة 
السعادة. ومعالم القربة في أحكام الحسبة ص86 ط دار 
الفنون بكمبرج. والحسبة في الإسلام لابن تيمية ص١١‏ 


— ٤0 


تجاحد وتناكر. فإن أفضى إلى التجاحد والتناكر 
كان القضاة أحق بالنظر فيه من ولاة الحسبة. 
لأهم بالأحكام أحق. وكان التأديب فيه إلى 
المحتسب. 

فإن تولاه الحاكم جاز لاتصاله بحكمه ‏ (') 

وقد فصل الفقهاء القول في التدابير التى 
تتخذ للحيلولة دون التطفيف والبخس في الكيل 
والوزن. من قيام المحتسب بتفقد عيار الصنح 
ونحوها على حين غفلة من أصحاببها. وتجديد 
النظر في المكاييل ورعاية ما يطففون به المكيال 
وما إلى ذلك" فليرجع إليه في مواطنه من 
كتب الحسبة» وفي مصطلحي (حسبةء 
وغعش) . 


انظر : طهارة 

٠٠١ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٠١٠٠. وللماوردي‎ )١( 

(؟) غاية الرتبة في طلب الحسبة ص8١ ٠١‏ ط دار الثقافة. 
ومعالم القربة في أحكام الحسبة ۸۳ - 85 ط دار الفنون 
بكميرج . 


التعريف : 
١‏ التطوع: هوالتبرع. يقال: تطوع 
بالشيء: تبر ع به . 

وقال الراغب : التطوع في الأصل : تكلف 
الطاعة. وهو في التعارف: التبرع با لا يلزم 
كالتنفل .“قال تعالى : فمن تَطَوْعَ خيراً فهو 
خر لهه ۳ 

والفقهاء عندما أرادوا أن يعرفوا التطوع ء 
عدلوا عن تعريف المصدرإلى تعريف ماهو 
حاصل بالمصدر فذكروا له في الاصطلاح ثلاثة 
معان : 

الأول: أنه اسم لا شرع زيادة على 
الفرائض والواجبات. أوماكان محصوصا بطاعة 
غير واجبة, أرهو الفعل المطلوب طلبا غير 
جازم . وكلها معان متقاربة . وهذا ماذكره بعض 
فقهاء الحنفية. وهومذهب الحنابلة» والمشهور 


(١)لسان‏ العرب. والمصباح المنير. والصحاح للجوهري. 
والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب ۸4/۱ 


والمفردات للراغب الأصفهاني . 
(۲) سورة البقرة / ٠۸٤‏ 


— ۱٤٦ - 


عند الشافعية. وهورأي الأصوليين من غير 
الحنفية» وهو مايفهم من عبارات فقهاء 
المالكية © 
والتطوع بهذا المعنى يطلق على : السنة 

والمندوب والمستحب والنفل والمرغب فيه والقربة 
والإحسان والحسن» فهي ألفاظ مترادفة. 

الشاني: أن.التطوع هوماعدا الفرائض 
والواجبات والسنن» وهو اتجاه الأصوليين من 
الحنفية. ففي كشف الأسرار: السنة هي 
الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض 
ولا وجوب» وأما حد النفل - وهوالمسمى 
بالمددوب والمستحب والتطوع ‏ فقيل : مافعله 
خير من تركه في الشرع . . .29 الخ. 


الشالث: التطوع : هوما لم يرد فيه نقل 
بخصوصه. بل ينشئه الإنسان ابتداء. وهو اتجاه 
بعص المالكية والقاضي حسين وغيره من 
الشافعية . © 


هذه هي الاتجاهات في معنى التطوع 


. ٥۲۷ /۲ التعريفات للجرجاني. والبناية في شرح اطداية‎ )١( 
. 7/4 والمجموع شرح المهذب‎ .41١/١ وكشاف القناع‎ 
والحطاب ۷0/۲« وجمع‎ ٠٠۵/۱ والكافي لابن عبدالر‎ 
ونهاية‎ .٠١١ / الجوامع ارقف وشرح الكوكب المنر‎ 
٠/١ وإرشاد الفحول‎ .٠٠١ /۲ المحتاج‎ 

(۲) كشف الأسرار ۲/ ۳۰۲ نشر دار الكتاب العربى. وكشاف 
اصطلاحات الفنون مادتي : «طوع . ونفل» . 1 

(۳) المواق مامش الحطاب ۲/ ٦٦ء‏ ونهاية المحتاج ۲/ 1۰°„ 
۱, وجمع الجوامع ۱/ ٩۰‏ 


ومايرادفه . غير أن المتتبع لما ذكره الأصوليون من 
غير الحنفية» وماذكره الفقهاء في كتبهم ‏ با في 
ذلك الحنفية - يجد أنهم يتوسعون بإطلاق 
التطوع على ماعدا الفرائض والواجبات. 
وبذلك يكون التطوع والسنة والنفل والمندوب 
والمستحب والمرغب فيه ألفاظا مترادفة. ولذلك 
قال السبكي : إن الخلاف لفظي . © 


غاية الأمر أن مايدخل في دائرة التطوع بعضه 
أعلى من بعض في الرتبة. فأعلاه هوالسنة 
المؤكدة. كالعيدين» والوتر عند الجمهور, 
وكركعتى الفجر عند الحنفية . ويلي ذلك المندوب 
انحن كس الجن وين ذلك ا 
الإنسان ابتداء. لكن كل ذلك يسمى 
تطوعا. ‏ والأصل في ذلك قول النبي يهاز 
للرجل - الذي سأل بعدما عرف فرائض الصلاة 
والصيام والزكاة: هل علي غيرها؟ فقال له : 
«لاء إلا أن تطوع» . ۳ 


)١(‏ البدائع 586/١‏ 540.585 ۲۹۸. والكافي لاسن 
عبدالير /١‏ 500. والحطاب ؟/ ۷١‏ 

(۲) جمع الجوامع .40/١‏ والكوكب المنير / .٠۲١‏ وإرشاد 
الفحول/51. ونهاية المحتاج ٠١١/۲‏ وشرح منتهى 
الإرادات ۲۲۲/۱. والكاني لابن عبدالير ۲٣١ /١‏ 

(۳) حديث : «لاء إلا أن تطوع» أخرجه البخاري (الفتح 
0 طالسلفية). ومسلم  4١/١(‏ ط الحلبي) من 
حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 


۷ 


أنواع التطوع : 
۲ - من التطوع مايكون له نظير من العبادات» 
من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد. وهذا هو 
الأصل. وهو المتبادر حين يذكر لفظ التطوع . 

والتطوع في العبادات يختلف في جنسه 
باعتبارات» فهويختلف من حيث الرتبة» إذ منه 
ماهو مؤ کد كالرواتب مع الفرائض» ومنه ماهو 
أقل رتبة كتحية المسجد» ومنه ماهو أقل كالنوافل 
المطلقة ليلا أونهارا . 

ومن ذلك في الصوم : صيام يومي عاشوراء 
وعرفة, فهما أعلى رتبة من الصيام في غيرهماء 
والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أفضل 
منهفي غيرها . كم أن التطوع في العبادات 
يختلف في جنسه كذلك من حيث الإطلاق 
والتقييد. فمنه ماهو مقيد» سواء أكان التقييد 
بوقت أوبسببء. كالضحى وتحية المسجد 
والرواتب مع الفروض . ومنه ماهومطلق كالنفل 
المطلق بالليل أو بالنہار. 

ويختلف كذلك من حيث العدد كالرواتب 
من الفروض. إذ هي عند الجمهور عشر. وعند 
الحنفية اثنتا عشرة ركعة : اثنتان قبل الصبح. 
واثتتان قبل الظهر (وعند الحنفية أربع) واثنتان 
بعده» واثنتان بعد المغرب. واثنتان بعد 
العشاء. والتطوع في النهار والليل مثنى مثنى 
عند الجمهور. وعند الحنفية الأفضل أربع 
بتسلمية واحدة. ومشل ذلك تطوع الليل عند 


أبي حنيفة خلافا للصاحبين» ويهذا يفتى . © 
وفي كل ماسبق تفصيل كثير ينظر في مصطلح 
(السنن الرواتب. ونفل) وفيما له أبواب من ذلك 
مثل : عيد ‏ كسوف - استسقاء . . . الخ. 
ومن التطوع مايكون في غير العبادات 
كطلب علم غير مفروض . ٩”‏ ْ 
وكذلك من أنواع البر والمعروف. كالتطوع 
بالإنفاق على قريب لم تجب عليه نفقته» أوعلى 
أجنبي محتاج» أوقضاء الدين عنهء أوإبراء 
المعسرء أو العفوعن القصاص. أوالإرفاق 
المعروف بجعل الغير يحصل على منافع العقارء 
أوإسقاط الحقوق. . . وهكذا. 
ومنه مايعرف بعقود التبرعات, كالقرض 
والوصية والوقف والإعارة والهبة. إذ أنها قربات 
شرعت للتعاون بين الناس . 
۳ - ومن التطوع ماهو عيني مطلوب ندبا من كل 
فرد» كالتطوع بالعبادات غير المفروضة من 
صلاة وصيام . . . ومنه ماهوعلى الكفاية 
كالأذان وغيره. قال النووي وغيره: ابتداء 
السلام سنة مستحبة ليس بواجب» وهوسنة | 
على الكفاية؛ فإن كان المسلّم جماعة كفى عنهم 


ء٦۷‎ ,55/1١ البدائع ۱/ 554-5814 6وكن, واغداية‎ )١( 
وجواهر‎ .7١6 / ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي‎ 
وناية المحتاج‎ . ٤4١٠١ /١ والحطاب‎ .۷٦ 7/١ الإكليل‎ 
ومابعدها‎ 4١١/١ ومابعدهاء وكشاف القناع‎ ۱۰/۲ 


(۲) شرح منتهى الإرادات ۱/ ۲٣۴۳‏ 


قلات 


تسليم واحد منهم. . وتشميت yT‏ 
الكفاية © 


حكمة مشر وعية التطوع 

- التطوع يقرب العبد من ربه ويزيده ثواباء 
وفي الحديث القدسي : «ومايزال عبدي يتقربٌ 
الي بالنوافل حتى اة الاي 
والحكمة من مشروعية التطوع هي : 


أ - اكتساب رضوان الله تعالى : 

وكذلك نيل ثوابه ومضاعفة الحسنات» وقد 
ورد في ثواب التطوع بالعبادة أحاديث كثيرة 
منها: قول النبي #ة: «من ثابرعلى اثنتي عشرة 
ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في 
الجنة» .”© وقوله ية : «ركعتا الفجر خير من 
الدينا ومافيها»(*) 


(۱) البدائع ١‏ والفواکه الدواني ۲/ ۳۸۷. والذخيرة 
/ ۸۰ والأذكار للنووي/ ۰۲۱۰ 5١١‏ 

(۲) الحديث القدسي :.«ومايزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل . . .» أخرجه البخاري (الفتح ۳۲۱/۱۱ - ط 
السلفية) . 

(۳) حديث : «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة 
بنى الله له بيتا في الجنة» أخرجه الترمذي (۲/ 707 ط 
الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها. وأصله في مسلم 
(08/1.ه ط الحلبي) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها 

(4) حديث : «ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها» أخرجه 
مسلم /١(‏ 501 ط الحلبي) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


وغير ذلك كثير في شأن الصلاة . (© 

وفي صوم يوم عاشوراء يقول النبي 4# : «إني 
لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»") 
والمراد الصغائر. حكهه في شرح مسلم عن 
العلماء» فإن لم تكن الصغائر رجي التخفيف من 
الكبائر, فإن لم تكن رفعت الدرجات» وقال 
يي : «من صام رمضان» ثم أتبعه ستا من شوال 
كان كصيام الدهر» . ” 

وقال الزهري : في الاعتكاف تفريغ القلب 
عن أمور الدنياء وتسليم النفس إلى بارئهاء 
والتحصن بحصن حصين» وملازمة بيت الله 
تعالى . وقال عطاء : مثل المعتكف كمثل رجل 
له حاجة إلى عظيم يجلس على بابه. ويقول: 
لا أبرح حتى تقضى حاجتي . ”©) 

ومثل ذلك ني غير العبادات . يقول الله 
تعالى : مَل ذا الذي برض الله قَرْضا حسنا 
ا فاا ر وف 


)١(‏ نهاية المحتاج +/199. ولمنثور .٦١/۳‏ والبدائع 


۸4/۱ 

(۲) حديث : «إني لأحتسب على اله أن يكفر السنة التي قبله» 
أخرجه مسلم (۲/ 819 - ط الحلبي) من حديث أبي قنادة 
رضى الله عنه . 

زی ديه ن عام رادت اه اين شاك كان 
كصيام الدهر» أخرجه مسلم (۲/ 877 -ط الحلبي) من 
حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 

١١14/9 والمبسوط‎ .459 /١ شرح منتهى الإرادات‎ )٤( 
110 

(ه) سورة البقرة / ٠٤١‏ 


۱٤۹4 


ابن عابدين: من محاسن العارية أنها نيابة عن 
الله تعالى في إجابة المضطر, لأنها لا تكون إلا 
لحتاج كالقرضء فلذا كانت الصدقة بعشرة 
والقرض بثانية عشر. © 


ب - الأنس بالعبادة والتهيؤ لها : 


٥‏ - قال ابن دقيق العيد: في تقديم النوافل على 
لانشغالها بأسباب الدنيا تكون بعيدة عن حالة 
الخشوع وا لخحضوع والحضور. التي هي روح 
العبادة. فإذا قدمت النوافل على الفرائض 
أنست النفوس بالعبادة» وتكيفت بحالة تقرب 
من ا خشوع ل 


ج ‏ جيران الفرائض : 

؟ - قال ابن دقيق العيد: النوافل التي بعد 

الفرائض هي لجحبر النقص الذي قد يقع في 

الفرائض., فإذا وقع نقص في الفرض ناسب أن 

يقع بعده مايجبر الخلل الذي قد يقع فيه . © 
وفي الحديث: «فإن انتقص من فريضته 

شيء» قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي 


٠۰۲ /٤ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ط الحلبي.‎ ١4ه‎ /١ الشرح الصغير‎ )۲( 
٠٤١ /١ الشرح الصغير‎ )۳( 


قال المناوي في شرحه الكبير على الجامع 
عند قوله َة : «أول ما افترض الله على أمتى 
الصلاة . . . واعلم أن الحق ا 
وتعالى لم يوجب شيئا من الفرائض غالبا إلا 
وجعل له من جنسه نافلة. حتى إذا قام العبد 
بذلك الواجب - وفيه خلل ما يجبر بالنافلة التي 
هي من جنسه., فلذا أمربالنظ رفي فريضة 
العبد. فإذا قام بها ىا أمر الله جوزي عليهاء 
وأثبتت له. وإن كان فيها خلل كملت من نافلته 
حتى قال البعض: إنما تثبت لك نافلة إذا 
سلمت لك الفريضة . " ولذلك يقول القرطبي 
في شرح مسلم : من ترك التطوعات وم يعمل 
بشيء منها فقد فوت على نفسه ربحا عظيم| 
وثوابا جسي]. © 


)١(‏ حديث: «فإن انتقص من فريضته شيء. قال الرب 
عز وجل : انظر وا هل لعبدي من تطوع» أخرجه الترمذي 
وحسنه (۲/ ۲۹۹ - ۲۷٠‏ ط مصطفى البابي) وابن ماجة 
(۱/ ۸٤ط‏ عيسى الحلبي) ونقل أحمد شاكر عن ابن حجر 
تصحیحه › (الترمذي ۲ ۱ط مصطفى الحلبي) . 

(۲) حديث: «أول ما افترض الله على أمتي الصلاة» عزاه 
السيوطي في الجسامع الصغير إلى الحاكم في الكنى وحسته 
وسكت عنه المناوي. (فيض القدير "/ 965. ط المكتبة 
التجارية) . 

(۳) نباية المحتاج ۲/ ١٠١٠ء‏ وكشاف القناع 41١١/١‏ 

)٤(‏ الحطاب ۲/ هلا 


۱۹ے 


مويق وهات ع وه ع وه عا اواو أو ا جاع ع ههه جه عع يع ع أه: ‏ مام راواه هد هيه و هآ قرع عارها هاه لمعا يها ها هدك الاح 88 66نم وده 


د الاو السام وكونيق 
واستجلاب محبتهم : 


- التطوع بأنواع البر والمعروف ينشر التعاون 
بين الناسء. ولذلك دعا الله إليه في قوله : 


تى الر وابط بيجم 


«إوتعاونوا على الب والتقوى2"7, ويقول النبي 
يك : «والله في عون العبد مادام العبد في عون 
أخيه»”" وفي فتح الباري عند قول النبي 5 : 


ج لكا ابن حجر: في 
الاك احص على لحي بالفقل 6 واب 
الكل هه والشفاعة إلى الق عقيف 
كربة ومعونة ضعيف, إذ ليس كل أحد يقدر 
على الوصول إلى الرئيس . ° 

كذلك يقول النبي اة : «مهادُوا تحا توا( 


أفضل التطوع : 
_ اختلف الفقهاء في أفضل التطوع . فقيل : 


(1) سورة المائدة / ۲ 

(۲) حديث: «والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه» 
أخرجه مسلم ۲٠۷٤ /٤(‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) حديث : «اشفعوا تؤجروا» أخرجه البخاري (الفتح 
/ 744 ط السلفية) . من حديث أبي موسى الأشعري . 

. ط مكتبة الرياض الحديثة‎ 40١/٠١ فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ حديث : «تهادوا تحابوا» أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(ص هه ١‏ ط السلفية) وحسنه ابن حجر في التلخيص 
م/ ١‏ ط شركة الطباعة الفنية) : 


أفضل عبادات البدن الصلاة. ففرضها أفضل 
من فرض غيرهاء وتطوعها أفضل من تطوع 
غيرهاء لأنها أعظم القربات. لجمعها أنواعا 
من العبادات لا تجمع في غيرها. قال هذا 
المالكية» وهوالمذهب عند الشافعية» ولهم قول 
اخر بتفضيل الصيام . 

قال صاحب المجموع : وليس المراد بقوهم : 
الصلاة أفضل من الصوم : أن صلاة ركعتين 
أفضل من صيام أيام أويوم. فإن الصوم أفضل 
من ركعتين بلاشك. وإنما معناه أن من لم يمكنه 
الجمع بين الاستكثار من الصلاة والصوم , وأراد 


ش أن يستكثر من أحدهاء أويكون غالبا عليه 


منسوبا إلى الإكثار منه» ويقتصرمن الآخرعلى 
المتأكد منهء فهذا محل الخلاف والتفصيل . 
والصحيح تفضيل الصلاة. © 

ويقول الحنابلة : إن أفضل تطوعات البدن 
الجهاد لقوله تعالى : E:‏ الله المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة 4 ثم 
النفقة فيه لقوله تعالى : «مَثل الذين ينفقون 
أمواللهم في سبيل الله كمثلِ حب انبقث سبع 
ا . .4 الآية. ثم تعلم العلم 


٠۸٩ /١ ط الحلبيء والمهذب‎ ٠٤١ /١ الشرح الصغير‎ )١( 
٤٥۹ 4461 . ٤٥٦/۳ والمجموع شرح المهذب‎ 

(۲) سورة النساء / ه94 

(۳) سورة البقرة / ۲٠۱‏ 


اماس 


وتعليمه» لحديث : «فضل العام على العابد 
كفضلي على أدناكم» . ٩‏ 

ثم الصلاة أفضل بعد ذلك. للإخبار بأنها 
أحب الأعمال إلى الله ء ومداومته بي على 
نفلها. ونص الإمام أحمد على أن الطواف 
لغريب أفضل منهاء أي من الصلاة بالمسجد 
الحرام. لأنه خاص به يفوت بمفارقته بخلاف 
الصلاة. فالاشتغال بمفضول يختص بقعة أو 
زمنا أفضل من فاضل لا مختص» واختار 
عز الدين بن عبد السلام تبعا للغزالي في 
الإحياء : أن أفضل الطاعات على قدر المصالح 
الناشئة عنها. ") 
٩‏ - ويتفاوت مايتعدى نفعه في الفضل. فصدقةٌ 
على قريب محتاج أفضل من عتق أجنبي , لأنها 
صدقة وصلة ونحو ذلك . 

وفي المنشورفي القواعد للزركشي : لوملك 
عقاراء وأراد الخروج عنه» فهل الأولى الصدقة 
به حالاء أم وقفه؟ قال ابن عبدالسلام : إن كان 
ذلك في وقت شدة وحاجة فتعجيل الصدقة 
أفضل . وإن لم يكن كذلك ففيه وقفة» ولعل 
الوقف أولى » لكثرة جدواه. وأطلق ابن الرفعة 


)١(‏ حديث: «فضل العام على العابد كفضلي على أدناكم» 
أخرجه الترمذي (ه/ 0٠‏ ط الحلبى) من حديث أبى أمامة 
رضي الله عنه واستغر به . ۰ ۰ 

(۲) شرح منتهى الإرادات 1ء ۳ وكشاف القناع 
CE‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱1۰ 


تقديم صدقة التطوع به لما فيه من قطع حظ 
النفس في الحال بخلاف الوقف . 

وفي المنشور أيضا: مراتب القرب تتفاوت» 
فالقربة في الهبة أتم منها في القرض. وفي الوقف 
أتم منهافي الهيةء لأن نفعه دائم يتكررء. 
والصدقة أتم من الكل. لأن قطع حظه من 
المتصدق به في الحال . )١(‏ 

وقيل: إن القرض أفضل من الصدقة . ”") 
لأن رسول الله َة «رأى ليلة أسرى به مكتوبا 
على باب الجنة: درهم القرض بشانية عشر. 
ودرهم الصدقة بعشرء فسأل جبر يل : ما بال 
القرض أفضل من الصدقة : فقال: لأن السائل 
بال وعنده. والمقترض لا يقترض إلا من 
0 

وتكسّب مازاد على قدر الكفاية ‏ لمواساة 
الفقير أومجازاة القريب ‏ أفضل من التخلي لنفل 
العبادة, لأن منفعة النفل تخصه. ومنفعة 
الكسب له ولغيره. 2*7 فقد قال عليه الصلاة 
والسلام : «خير الناس أنفعهم للناس»“ وعن 


٦۲/۳ .2*:هر/١ المنثور‎ )١( 

(۲) منح الجليل ۳/ ٤٩‏ . والمهذب ٠٠۹/۱‏ 

(۳) حديث: «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة. . .» 
أخرجه ابن ماجة (۲/ 817 ط الحلبي) وقال البوصيري : 
في إسناده خالد بن يزيد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم . 

٠۷۲/١ الاختيار‎ )5( 

(9) حديث: وخير الناس أنفعهم للناس» أخرجه = 


0ا — 


عمربن الخطاب قال: «إن الأعمال تتباهى . 
فتقول الصدقة : أنا أفضلُكم». )١‏ 

وفي الأشباه لابن نجيم : بناء الرباط بحيث 
ينتفع به المسلمونء أفضل من الحجة 
الثانية ‏ ”° 


الحكم التكليفي : 
٠‏ الأصل في التطوع أنه مندوب  .‏ سواء 
أكان ذلك في العبادات من صلاة وصيام . . . أم 
كان في غيرها من أنواع البر والمعروف, كالإعارة 
والوقف والوصية وأنواع الإرفاق . 

والدليل على ذلك من الكتاب ايات منها : 
قوله تعالى: إوتعاوَنُوا على البر 
والتقوىي9) » وقوله تعالى : #من ذا الذي 
يقرض الله قَرْضًا حسنا فيضاعفّه له أضعافاً 
كدري 60 


.= القضاعي في مسند الشهاب (۲/ ۲۲۳ - ط الرسالة) من 

حديث جابر بن عبداته رضي انه عنهما. وهو حسن لطرقه . 

(1) عن عمر بن الخطاب قال : إن الأعمال تتباهى. فتقول 
الصندقة : أنا أفضلكم. أخرجه ابن خزيمة /٤(‏ 45 -ط 
المكتب الإسلامي) وأعله بجهالة أحد رواته . 

(۲) الأشباه لابن نجيم / ١74‏ 

(۳) الفواكه الدواني 5750/7" والاختيار ۱۷۲/٤‏ 
و"/ هه. والمهذب .۱۹٤ .84/١‏ 78084. ومغني المحتاج 
01٠١ ۳‏ وشرح منتهى الارادات 0777/١‏ ۲۲۳. ومنح 
الجليل ۳/ 15. ٤۸۷‏ 

(4) سورة المائدة / ۲ 

(0) سورة البقرة / ۲٤٠١‏ 


ومن السنة قوله 885 : 0 
ركعة في يوم وليلة بي له يهن بيت في الجن ۾ 1 
وقوله : «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من د شوال 
كان كصيام الدهر” '"» وقوله : «اتقوا النارولو 
بشق 9 وقوله : «لا يمنع أحدكم جاره أن 


ر : ٤‏ 
يَعْررٌ خشبه في جداره» 
وقد يعرض له الوجوب, كبذل الطعام 


للمضطر. وكإعارة ما يستغني عنه لمن يخشى 
هلاكه بعدمهاء وكإعارة الحبل لإنقاذ غريق .7 


وقد يكون حراماء كالعبادة التي تقع في 
الأوقات المحرمة كالصلاة وقت طلوع الشمس 
أوغروهاء وكصيام يومي العيدء وأيام 
التشريق» وكتصدق المدين مع حلول دينه 


)١(‏ حديث: «من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له ببن 
بيت في الجنة» أخرجه مسلم (00*/1 ط الحلبي) من 
حديث أم حبيبة رضي ضى الله عنها . 

(۲) حديث: ومن غناء ردق بام شال كان ام 
الدهر» تقدم تخريجه (ف/ 4). 

(") حديث: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» أخرجه البخاري 
(الفتح ۲۸١/۳‏ _ط السلفية) ومسلم (۲/ 2٠٠١4‏ ط 
الحلبي) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 

)٤(‏ حديث: «لا يمنع أحدكم جارة أن يغرز خشبه في جداره» 
أخرجه البخاري (الفتح ه/ ٠٠١‏ طالسلفية) ومسلم 
(۳/ 170 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله . 

)٥(‏ المهذب ١/ا76.‏ والمنح 9/ /141 ١‏ والقواعد لابن رجب 
ص ١78‏ 


۳ا 


١-1١١ تطوع‎ 


والمطالبة به» وعدم وجود مايسدد به دينه . ٩‏ 

وقد يكون يكون مكروهاء كوقوع الصلاة في 
الأوقات المكروهةء كما أنه يكره ترك التسوية في 
العطية لأولاده . ° 


أهلية التطوع : 
١-التطوع‏ يكون في العبادات وغيرهاء أما 
العبادات فإنه يشترط في المتطوع بها ما يلي : 


بالعبادات من الكافر» لأنه ليس من أهل 
العبادة . 

ب أن يكون عاقلا فلا تصح العبادة من 
المجنون. لعدم صحة نيته . وهذا في غير الحج. 
لأنه في الحج يحرم عنه وليه وكذلك يحرم الول 
عن الصبي غير المميز. 

جح الت لتميبة : فلا يصح التطوع من غير 
المميز. ولا يشترط البلوغء لأن تطوع | لصبو 
بالعبادات صحيح . ۳ 

وأما بالنسبة لغير العبادات : فإن الشرط هو 
أهلية التبرع من عقل وبلوغ ورشد, فلا يصح 


٤۸۹ /۳ المنثور في القواعد ۳/ 2774 ومنح الجليل‎ )١( 

(۲) جواهر الإكليل ٠١ /١‏ ومغني المحتاج 4٠1/7‏ 

(۳) الأشباه لابن نجيم ص .65٠‏ 00" والأشباه للسيوطي 
ص 5١4 275١54‏ 


لان 
وتفصيل هذا ينظر في (أهلية) . 


أحكام التطوع : 

۲ - أحكام التطوع منها مايخص العبادات» 
ومنها ما يشمل العبادات وغيرهاء ومنها مايخخص 
غير العبادات. وبيان ذلك فيا يأتي : 


(أولا) مايخص العبادات : 
أ - ماتسن له الجماعة من صلاة التطوغ : 
۳ - تسن الجسماعة لصلاة الكسوف باتفاق بين 
المذاهب. وتسن للتراويح عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة . وهي مندوبة عند المالكية, 
إذ الأفضل الانفراد مها بعيدا عن الرياء ‏ إن لم 
تعطل المساجد عن فعلها فيها. وتسن الجماعة 
كذلك لصلاة الاستسقاء عند المالكية والشافعية 
والحنابلة أما عند الحنفية فتصلى ماعة وفرادى 
عند محمد ولا تصلى إلا فرادى عند 
أبي حنيفة . وتسن الماعة لصلاة العيدين عند 
المالكية والشافعية. أماعند الحنفية والحنابلة 
فالجماعة فيها واجبة. ويسن الوتر جماعة عند 
الحنايلة . 

وبقية التطوعات تجوز جماعة وفرادى عند 


۲۳۲ /٤ ط الحلبي. والهداية‎ 8١١ الشرح الصغير5/‎ )١( 
o1 /o ونهاية المحتاج‎ 


ا 


الشافعية والحنابلة» وتكره جماعة عند الحنفية إذا 
كانت على سبيل التداعي» وعند المالكية 
الجماعة في الشفع والوتر سنة والفجر خلاف 
الأولى . أما غير ذلك فيجوز فعله جماعة, إلا أن 
تكثر الجماعة أو يشتهر المكان فتكره الجماعة حذر 
الرياء. )١(‏ 

والتفصيل ينظر في (صلاة الجماعة ‏ نفل) . 


مكان صلاة التطوع : 
4 - صلاة التطوع في البيوت أفضل» لقول 
النبي كك : «صلوا أيها الناس في بيوتكم» فإن 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)9) 
ويستئنى من ذلك ماشرعت له الجماعة, ففعله 
في المسجد أفضل» ويستثنى كذلك عند المالكية 
صلاة الرواتب مع الفرائض» فيندب فعلها في 
الملسجد. كا أن تحية المسجد تصلى في 
المسجد. 

ويستحب للمصلي عند الجمهور أن يتنفل في 
غير المكان الذي صلى فيه المكتوبة . " وقال 


)١(‏ البدائع ۱ 78٠‏ 198, والشرح الصغسير 
١‏ وجواهر الإكليل ١‏ ”ثلاء ونهاية المحتاج 
۱۲۰١ ۱‏ وشرح منتهى الإرادات /١‏ ١۲۲۲ء‏ 
والمغني 7/ 21١547‏ ونيل المارب ۱ طالفلاح. 

(۲) حديث: «صلوا ہا الناس في بيوتكم» أخرجه البخاري 
(الفتح 7١4/7‏ ط السلفية) من حديث زيد بن ثابت 
رضي الله عنه . 

(۳) الفواكه الدواني ۲/ ۳٠٠‏ والحطاب 1۷/۲ = 


SE DA SOLE مجع عنم 4ق م تقوو تق ياو واو راع‎ OOP EOE 


الكاساني من الحنفية : يكرة :امام أن يصلي 
شيعا من السنن في المكان الذي صلى فيه 
المكتوبةء لماروي عن النبي بي أنه قال: 


«وأيعجز أحذكم إذا صلى أن يتقدم أو 
يتأخر»27, ولا یکره ذلك للمأموم . لأن الكراهة 
في حق الإمام للاشتباه» وهذا لا يوجد في حق 
الملأموم . لكن يستحب له أن يتنحى أيضاء 
حتى تنكسر الصفوف. ويزول الاشتباه على 
الداخل من كل وجه وقال ابن قدامة : قال 
أحمد : لا يتطوع الامام في مكانه الذي صلى فيه 
المكتوبة . كذا قال على بن أبي طالب رضي الله 
عنه. قال أحمد: ومن صلى وراء الإمام فلا 
بأس أن يتطوع مكانه» فعل ذلك ابن عمر 
رضى الله عنه|. ويهذا قال إسحاق. وروى 
او رتغ 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن النبي 3 


= والكاني لابن عبدالير ١ 27١5/١‏ والمغني 
NA‏ ۲ »2 ومنتهى الإرادات 271/١‏ 
والمهذب 8.11/1١‏ 47. ومغني المحتاج A‏ 

)١(‏ حديث: «أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر» 
أخرجه ابن ماجة /١(‏ 404 ط عيسى الحلبي). وأبو داود 
٠٠۹ /١(‏ ط عبيد الدعاس). وضعف الحديث الحافظ في 
فتح الباري (۲/ ٠۴١‏ ط السلفية) . لكنه حسن إسناده عند 
ابن أبي شيبة عن علي بلفظ «من السنة أن لا يتطوع الإمام 
حتى يتحول من مكانه» فهو إن شاء الله بشواهده حسن 
الإسناد. 

4۸ 8/١ البدائع‎ )۲( 


00ا„ 


قال : «لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلى فيه 
المكتوبة» . © 


صلاة التطوع على الدابة : 

6 يجوز باتفاق المذاهب صلاة التطوع على 
الدابة في السفر. قال ابن قدامة : لا نعلم خلافا 
بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في 
السفر الطويل . قال الترمذي : هذا عند عامة 
أهل العلم. وقال ابن عبدالير : أجمعوا على أنه 
جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة أن 
يتطوع على دابته حيث] توجهت,. يومىء 
بالركوع والسجود. ويجعل السجود أخفض من 
الركوع . 


ويجوز عند الحنابلة التطوع على الراحلة في 
السفر القصير أيضاء لقوله تعالى : 
«ول المشرق والمغربُ فاأيتا نووا فلم 
وجه الله 4 قال ابن عمر رضي الله عنها: 
نزلت هذه الآية في التطوع خاصة حيث توجه به 
بعيرك . وهذا يتناول بإطلاقه حل النزاع» وعن 


.ه57/١ المغنى‎ )١( 
وت «لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصل فيه‎ 
ط دار‎ ۱۹۹۷ /٥( المكتوبة» أخرجه ابن عدي ني الكامل‎ 
4ط عبيد الدعاس). وابن ماجة‎ ٠9 /١( الفكر). وأبو داود‎ 
(409/1ط عيسى الحلبي) بنحوه. انظر تخريج الحديث‎ 

السابق» وهو بشواهده حسن الإسناد. 
(۲) سورة البقرة / ٠٠١‏ 


ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يليد وكان 
يوتر على بعر ه) » وفي رواية : «كان يسبح على 


:ظهرراحلته حيث كان وجهه يومىء برأسه). 


وكان ابن عمريفعله  .‏ وللبخاري : «إلا 
الفرائض» ولسلم وأبي داود: «غير أنه لا يصلي 
عليها المكتوبة» ول يفرق بين قصير السفر 
وطويله. ولأن إباحة الصلاة على الراحلة 
قلي © 

والوتر واجب عند الحنفية. ولهذا لا يؤدى 
على الراحلة عند القدرة على النزول. كذلك 
روى الحسن عن أبي حنيفة أن من صلى ركعتي 
النزول لا يجوز. لاختصاص ركعتي الفجر 
بزيادة توكيد وترغيب بتحصيلها وترهيب وتحذير 
على تركهاء فالتحقت بالواجبات كالوتر. ° 

وينظر تفصيل ذلك في : (نفل - نافلة) . 


(۱) حديث: «كان يوتر على بعيره» وني رواية : «كان يسبح 
على ظهر راحلته حيث كان وجهه . يومىء برأسه وكان ابن 
عمر يفعله» أخرجه البخاري (فتح الباري ۲/ ٠۷۴۳‏ ط 
السلفية) ومسلم ٤۸۷ /١(‏ ط الحلبي) . 

(۲) وهذا يتناول كل وسائل النقل الحديشة من السيارات 
والطائرات على تفصيل ينظر في ملحق المسائل المستحدثة . 

(۴) البدائع .۲۷١/١‏ 2540 ومابعدهاء والطداية 259/١‏ 
وجواهر الإكليل ٤٤/١‏ . ومغني المحتاج ,.147/1١‏ والمغني 
Fo 4*١‏ 


= ۱ے 


صلاة التطوع قاعدا : 

7 تجوز صلاة التطوع من قعود باتفاق بين 
المذاهب. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في 
إباحة التطوع جالساء وأنه في القيام أفضل» 
وقد قال النبى ية : «من صلى قائما فهو أفضل . 
ومن صلى قاعلا قله لضف أجر القاك ولان 
كثيرا من الناس يشق عليه القيام» فلووجب في 
التطوع لترك أكثره» فسامح الشارع ف ترك 
القيام فيه ترغيبا في تكثيره . ") 


الفصل بين الصلاة المفروضة وصلاة التطوع : 

۷ - يستحب أن يفصلا المصلى بين الصلاة 

الففروضة وصلاة التطوع بعدها بالأذكار 

الواردة» كالتسبيح والتحميد والتكبير. وهذا 

عند الجحمهور. وعند الحنفية يكره الفصل بين 

المكتوبة والسنة» بل يشتغل بالسنة . © 
وللتفصيل : (ر: نفل). 


قضاء التطوع : 


)١(‏ حديث: «من صلى قائ| فهو أفضل . ومن صلی قاعدا فله 
نصف أجر القائم» أخرجه البخاري (فتح الباري ۲/ 085 
ط السلفية) من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه . 

(؟) الهداية .14/١‏ والبدائع ۲۹۷/۱. 9 لزاه 
الإكليل ا/لاه. ومغني المحتاج ١/هه‏ . والمغني 
4۲/۲ 

(۳) الاختيار ٦٦/١‏ وجواهر الإكليل ۷۳/١‏ والمهذب 
١‏ ومنتهى الإرادات ۱۹٤/۱‏ 


سوى ركعتي الفجر» لا روت أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: «صلى رسول الله يل العصرثم 
دخل بيتي فصلى ركعتين. فقلت: 
يارسول الله ! صليتٌ صلاة لم تكن تصليها 
فقال: قدم عل مالٌ فشغلني عن الركعتين كنت 
أركعه] بعد الظهرء فصليته) الآن. فقلت: 
يارسول الله أفنقضيه| إذا فاتتا؟ قال: لاه .© 


وهذا نص على أن القضاء غير واجب على 
الأمةء وإنما هوشيء اختص به النبي يلل 
ولا شركة لنا في خصائصه. وقياس هذا الحديث 
أنه لا يجب قضاء ركعتي الفجر أصلاء إلا أنا 
استحسنا القضاء إذا فاتتامع الفرض. لأن 
النبي ية «فعلهامع الفرض ليلة 
التعريس»”''فنحن نفعل ذلك لنكون على 
طريقته. وهذا بخلاف الوترء لأنه واجب عند 
الحنفية» والواجب ملحق بالفرض في حق 
العمل . 

وقال النووي من الشافعية : لوفات النفل 


)١(‏ حديث أم سلمة: «قالت: صلى رسول اله بيد العصر ثم 
دخل بيتي . . .» أخرجه أحمد (5/ ۳٠١‏ - ط الميمنية) وقال 
الهيثمى (774/7 - ط القدسى): رجال أحمد رجال 
ا ش 

(۲) حديث: «فعلههما مع الفرض ليلة التعريس» أخرجه مسلم 
 478/1(‏ الحلبي) من حديث أبي قتادة رضي اله عنه . 


0۷ا 


المؤقت (كصلاة العيد والضحى ) ندب قضاؤه 
في الأظهر. لحديث الصحيحين : «من نسي 
صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها»() ولأن النبي ية قضى ركعتي الفجرلما 
نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت 
الشمس . وفي مسلم نحوه. وقضى ركعتي سنة 
الظهر المتأخرة بعد العصرء ولأنها صلاة مو قتة 
فقضيت كالفرائض . وسواء السفر وا حضر. كا 
صرح به ابن المقري . 
والثاني : لا يقضى كغير المؤقت. 


والثالث : إن لم يتبع غيره كالضحى قضي . 
لشبهه بالفرض في الاستقلال» وإن تبع غيره 
ال ا 
المنهاج : قضية كلامه ( أي النووي ) أن المؤقت 
يقضى أبدا وهو الأظهرء والثاني : يقضي فائتة 
المسارما لم تضرب شمسه. وفائتة الليل مالم 
يطلع فجره. والشالث: يقضي مالم يصل 
الفرض الذي بعده. وخرج بالمؤقت ما له سبب 
كالتحية والكسوف فإنه لا مدخل للقضاء فيه . 
نعم لوفاته ورده من الصلاةء فإنه يندب له 
قضاؤه كا قاله الأذرعي 


)١(‏ حديث: «من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها 
إذا ذكرها» أخرجه مسلم (۱/ ۲۷۷ - ط الحلبي) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرجه البخاري (الفتح 
؟/ 7٠١‏ ط السلفية) دون ذكر النوم. 


مايه متها ف عابو ع مائو عام BES EOE‏ عدف هرق © هده eS ERROR OEE SE EES ESTEE FE‏ 


وعند الحنابلة. قال ل الإمام أ حمد : لم يبلغنا أن 
النبي ية قضى شيئا من التطوع. إلا ركعتي 
الفجر والركعتين بعد العصر. 

وقال القاضي وبعض الأصحاب : لا يُقضى 
إلا ركعتا الفجر وركعتا الظهر. 

وقال ابن حامد: تقضى جميع السنن 
الرواتب. لأن النبي َيه قضى بعضهاء وقسنا 
الباقي عليها. 

وفي شرح منتهى الإرادات : يسن قضاء 
الرواتب. إلا ما فات مع فرضه وكثر. فالأولى 
تركه» إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا 
لتأكدها () 


انقلاب الواجب تطوعا : 

قد ينقلب واجب العبادات إلى تطوع, 
سواء أكان بقصد أم بغير قصد. ومن ذلك مثلا 
في الصلاة يقول ابن نجيم : لوافتتح الصلاة 
بنية الفرض» ثم غير نيته في الصلاة وجعلها 


تطوعا» صارت تطوعا. 


وفي شرح منتهى الإرادات : إن أحرم مصل 
بفرض» كظهر في وقته المتسع له ولغيره. ثم قلبه 
نفلاء بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة» 


(۲) البدائع ۲۷۹/۱ ۲۸۷ ۲۹۰ ومنح الحليل 25٠١ /١‏ 
والدسوقى ۳١۱۹/۱‏ ومغني المحتاج 31/١‏ والمغني 
1۸/۲“ وشرح منتهى الإرادات 57١/١‏ 


مهاس 


صحت مطلقا؛ أي سواء كان صلى الأكثر منها 
أوالأقل. وسواء كان لغرض صحيح أولاء لأن 
النفل يدخل في نية الفرض . وكره قلبه نفلا لغير 
غرض صحيح . ثم قال: وينقلب نفلا ما بان 
عدمه» كا لو أحرم بفائتة ظنها عليه» فتبين أنه ل 
تكن عليه فائتة» أوأحرم بفرض ثم تبين له أنه لم 
يدخل وقته» لأن الفرض لم يصح ولم يوجد ما 
يبطل النفل . 

ومن ذلك الصيام. جاء في شرح منتهى 
الإرادات : من قطع نية صوم نذر أو كفارة أو 
قضاء» ثم نوی صوما نفلا صح نفله» وإن قلب 
صائم نية نذر أوقضاء إلى نفل صح» كقلب 
فرض الصلاة نفلا. وخالف الحجاوي في 
«الإقناع» في مسألة قلب القضاء. وكره له ذلك 
لغين رن 

ومن ذلك الزكاة. جاء في بدائع الصنائع : 
إذا دفع الزكاة إلى رجل»ء ولم يخطر بباله أنه ليس 
ممن تصرف الزكاة إليهم وقت الدفع . ولم يشك 
في أمره» فإذا ظهر بيقين أنه ليس من مصارفها ‏ 
تجزئه زكاة» ويجب عليه الإعادةء وليس له أن 
يسترد مادفع إليه. ويقع تطوعا. ثم قال 
الكاساني في موضع اخر: حكم المعجل إذا لم 
يقع زكاة: أنه إن وصل إلى يد الفقير يكون 


(١)الأشباه‏ لابن نجيم ص .5١‏ وشسرح منتهى الإرادات 
الحكل 46V AI‏ 


تطوعاء سواء وصل إلى يده من يد رب المال أو 
من يد الإمام أونائبه ‏ وهو الساعي ‏ لأنه حصل 
أصل القربة. وصدقة التطوع لا يحتمل الرجوع 
فيها بعد وصوطا إلى يد الفقير. 

وني المهذب أيضا : من أحرم بالحج في غير 
أشهره انعقد إحرامه بالعمرة, لأنها عبادة 
مؤقتة» فإذا عقدهافي غير وقتها انعقد غيرها 
من جنسهاء كصلاة الظهرإذا أحرم بها قبل 
الزوال» فإنه ينعقد إحرامه بالنفل . 


وفي الأشباه لابن نجيم . لوأحرم بالحج نذرا 
ونفلا كان نفلا ولو أحرم بالحج فرضا وتطوعا 
كان تطوعا عندهما في الأصح . © 


حصول التطوع بأداء الفرض وعكسه : 

٠‏ هناك صور يحصل التطوع فيها بأداء 
الفرض, ولكن ثواب التطوع لا يحصل إلا 
بنيته . جاء في الأشباه لابن نجيم (في الجمع بين 
عبادتين) قالوا: لواغتسل الجنب يوم الجمعة 
للجمعة ولرفع الجنابة. ارتفعت جنابته» 
وحصل له ثواب غسل الجمعة . 


وفي ابن عابدين : من عليه جنابة نسيها 


Tf البدائع ۲/ 0°« ”ام والمهذب اا‎ )١( 
4١ والأشباه لابن نجيم ص‎ 


۱۹ 


ولا يشاب ثواب الفرض. وهوغسل ااال 
ينوه لأنه لا ثواب إلا بالنية . 
بصلاة الفرض فيسقط طلب التحية بصلاته. 


فإن نوی الفرض والتحية حصلا وإن م ينو 


التحية لم حصل له ثوامهاء لأن الأعمال بالنيات . 


ومثل ذلك غسل الجمعة والجنابة» وصيام يوم 


وفي القواعد لابن رجب 1 لوطاف عند 
خروجه من مكة طوافا ينوي به الزيارة والوداع , 
فقال الخرقي وصاحب المغنى : يجزئه عنهها . (1) 


(ثانيا) ما يشمل العبادات وغيرها من أحكام : 
- قطع التطوع بعد الشروع فيه : 


١-إذا‏ كان التطوع عبادة كالصلاة والصيام» 
فعند الحنفية والمالكية: إذا شرع فيه وجب 
إتهامه. وإذا فسد وجب قضاؤه. لأن التطوع 
يلزم بالشروع مضا وقضاء. ولأن المؤدى 
عبادة» وإبطال العبادة حرام » لقوله تعالى : 
«ولا تبطلوا أعمالكم ». ”" وقد قال النبي كلل 
لعائشة وحفصة رضي الله عنهم| وقد افطرتا في 
)١(‏ الأشباه لابن نجيم ص ٠١‏ وابن عابدين /١‏ ۷۷ء 


والشرح الصغير /١‏ 2.147 والقواعد لابن رجب ص ۲٤۲‏ 
(۲) سورة محمد / ٣۳‏ 


صوم التطوع «اقضيا يوما مكانهم) ٠‏ 

غير أن المالكية لا يوجبون القضاء إلا إذا 
كان الفساد متعمداء فإن كان لعذر فلا قضاء . 

وعند الشافعية والحنابلة : يستحب الإتمام إذا 
شرع في التطوع ولا يجب. كما أنه يستحب 
القضاء إذا فسد. إلا في تطوع الحج والعمرة 
فيجب إتهامهم إذا شرع فيه|ء لأن نفله]| 
كفرضه| نية وفدية وغيرهما. ") 

واستدل الشافعية والحنابلة على عدم وجوب 
الإقام بقول النبي ية : «الصائم المتطوع أمير 
نفسه. إن شاء صام» وإن شاء أفطر» . 9) 

وتنظر التفاصيل في (نفل. صلاة» صيام» 
حج). 
۲ أماغير ذلك من التطوعات. فإماأن 
يكون من قبيل عقود التبرعات المعروفة كالهبة 


(۱) حديث: «اقضيا یوما مکانه» أخرجه الترمذي (۳/ ۱۱۲ - 
ط الحلبى) من حديث عائشة رضى اله عنبا. وأعله 
بالانقطاع . ١‏ 

(۲) البدائع 0141١ 7940/١‏ والاختيار ,55/١‏ والشرح 
الصغير ٤0۸/١‏ . والحطاب ۲/ .۹١‏ والكافي لابن عبدالير 
١‏ ومغني المحتاج ٥۲۳ 0448/١‏ والمهذب 
0/1 والمغني ع هل مدت وشرح منتهى الإرادات 
1/۱ 

(۳) حديث: «الصائم المتطوع أمير نفسه : إن شاء صام وإن 
شاء أفطر» أخرجه الترمذي (*/ ١١9‏ ط الحلبي) والحاكم 
/١(‏ ۳۹> ط دائرة المعارف العشانية) وأعله ابن التركماني 
بالاضطراب في سنده ومتنه (الجوهر النقي مبامش البيهقي 
378/5 ط دائرة المعارف العثمانية) . 


۱٦۰ 


والعارية والوقف والوصية, وإما أن يكون من 
52 

فإن كان من عقود التبرعات, فلكل عقد 
حكمه في جواز الرجوع أوعدم جوازه. ففي 
الوصية مثلا: يجوز باتفاق الرجوع فيها مادام 
الموصى حيا. وفي العارية والقرض: يجوز 
ا رد الشيء المستعار واسترداد بدل 
القرض في الحال بعد القبض . وهذا عند غير 
المالكية ء بل قال الجمهور: إن المقرض إذا أجل 
القرض لا يلزمه التأجيل, لأنه لولزم فيه الأجل 

ويجوز الرجوع في الحبة قبل القبض. فإذا تم 
القبض فلا رجوع عند الشافعية والحنابلة, إلا 
فيم| وهب الوالد لولده» وعند الحنفية : يجوز 
الرجوع إن كانت لأجنبي .° 


وفي كل ذلك تفصيل ينظر في أبوابه. وفي 
(تبرع). 

أماغير ذلك من التبرعات كالصدقة 
والانفاق وما شابه ذلك. فإن کان قد مضى فلا 
و مادام ذلك قدتم بنية التبرع . 


)١(‏ البدائع ۴/٥‏ و / ۲۱۹ و۷/ ۳۷۸ ۳۹۹ والهداية 
۲۳۱-۳ و4/ 780ء ومنح الجليل ۳/ ٠۰‏ وجواهر 
الإكليل .5١7/١‏ ومغتي المحتاج ۷١/۳‏ والمهذب 
۱ ملا 458.484 ومنتهى الإرادات 
ا coYo co“‏ والمغني 4/5* وه/ ١١94‏ 


يقول ابن عابدين : لا رجوع في الصدقة لأن 
المقصود فيها الشواب لا العوض . ويقول 
ابن قدامة: لا يجوز للمتصدق الرجوع في 
صدقته في قولهم جميعاء لأن عمر رضي الله عنه 
قال في حديثه : من وهب هبة على وجه صدقة 
فإنه لا يرجع فيها. ومثل ذلك الإنفاق إذا كان 
بقصد التبرع فلا رجوع فيه . 

يقول ابن عابدين : إذا أنفق الوصي من مال 
نفسه على الصبي . وللصبي مال غائب» فهو 
متطوع في الإنفاق استحساناء إلا أن يشهد أنه 
قرض. أو أنه يرجع به عليه . ويقول ابن القيم : 
المقاصد تغير أحكام التصرفات. فالنية ها تأثير 
في التصرفات» ومن ذلك أنه لوقضى عن غيره 
دَيُناء أوأنفق عليه نفقة واجبة أونحوذلك - 
ينوي التبرع والهبة -لم يملك الرجوع بالبدل. 
وإن لم ينوفله الرجوع . على أن في ذلك تفصيلا 
وخلافا بين المذاهب في بعض الفروع » ومن 
ذلك مثلا: أن الشافعية يجيزون للأب ولسائر 
الأصول الرجوع في الصدقة المتطوع بها على 
الولد. أما الواجبة فلا رجوع فيها. ولا يجيزون 
للأب الرجوع في الإبراء لولده عن دينه. بين 
يجيز الحنابلة رجوع الأب فيا أبرأ ابنه منه من 
الديؤن 27 
)١(‏ ابن عابدين ٤۲۲١/٤‏ 458/8 . والمغني 5814/0. 


وإعلام الموقعين ۳/ ۹۸ وأسنى المطالب ۲/ ١4۸۳ء‏ 
والاختيارات الفقهية ص ٠۸۷‏ 


۱٦۱ 


وينظر تفصيل ذلك في (تبرع» صدقة. 
إبراء. هبة» نفقة) . 
۳ - أماما شرع فيه من الصدقة» فأخرج 
بعضه» فلا يلزمه الصدقة بباقيه . 

يقول ابن قدامة : انعقد الإجماع على أن 
الإنسان لونوى الصدقة بال مقدر. وشرع في 
الصدقة به» فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة 
بباقيه. وهونظير الاعتكاف. لأنه غير مقدر 
بالشرع فأشبه الصدقة, غير أن ابن رجب ذكر 
خلافا في ذلك . 

والحطاب عد الأشياء التي تلزم بالشروع. 
وهي سبع : الصلاة والصوم والاعتكاف 
والحج والعمرة والائتمام والطواف. ثم ذكر 
مالا يلزم بالشروعء وأنه لا يجب القضاء 
بقطعه. وهو: الصدقة والقراءة والأذكار والوقف 
والسفر للجهاد. وغير ذلك من القربات © 

وينظر تفصيل ذلك في (تبرع» صدقة). 


ب انية التطوع , 

4 - التطوع ‏ إن كان عبادة ‏ فلابد فيه من 
عدوا الله خلإصين له الدّين 04 وقوله كله : 
)١(‏ المغني */ 186, والقواعد لابن رجب 5 ومواهب 


الحليل ۲/ ۹١‏ 
(۲) سورة البينة / ه 


«إنما الأععال الات وهي مقصود بها تمييز 
العبادات عن العادات. وتمييز بعض العبادات 
عن بعض . فالغسل قد يكون تبردا وعبادة. 
والإمساك عن المفطرات قد يكون جية أو 
تداوياء ودفع المال يكون صدقة شرعية وصلة 
متعارفة. . وهكذاء وعلى ذلك فالنية شرط في 
العبادات باتفاق » 2 إلا أن الفقهاء يختلفون في 
النية في تطوع العبادات بالنسبة للتعيين أو 
الإطلاق. 


6 والتطوع في العبادات» منه ما هومطلق 
كالتهجد والصوم» ومنه ما هومقيد كصلاة 
الكسوف والسنن الرواتب مع الفرائض» 
وكصيام عرفة وعاشوراء . 


أما التطوع المطلق. فيصح عند جميع الفقهاء 
أداؤه دون تعيينه بالنية. وتكفى نية مطلق 
الصلاة أو مطلق الصوم . 


أما التطوع المعين كالرواتب والوتر 
والتراويح» وصلاة الكسوف والاستسقاءء 
وصيام يوم عاش ورا فإنه يشترط فيه تعيينه 
بالنية وذلك عند المالكية والشافعية واللحتائلة 


)١(‏ حديث: «إنما الأعمال بالنيات» أخرجه البخاري (الفتح 
0١‏ -طالسلفية) ومسلم (*/ ١6١6‏ ط الحلبي) من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . واللفظ للبخاري . 

(۲) الأشباه لابن نجيم ص 1۹ء 7 والذخيرة للقرافي 
ص 776 ۲۳۹ . والمنثور "/ ۲۸۷ والمغني 1.55/١‏ 


۱۲ 


وبعض مشايخ الحنفية. غير أن المالكية حددوا 
المعين عندهم بأنه: الوتر والعيدان وصلاة 
الكسوف والاستسقاء ورغيبة الفجرء أما غير 
ذلك فهومن المطلق عندهم . والصحيح المعتمد 
عند الحنفية أن التطوع المعين أو المقيد يصح دون 
تعيينه» وأنه يكفي فيه مطلق النية كالتطوع 
المطلق » وهوما عليه أكثر مشايخ الحنفية . © 


_ أما غير العبادات من التطوعات. فالأصل 
أنه لا مدخل للنية فيهاء إلا أن نية القربة فيها 
- امتثالا لأوامر الشرع التي تحث على المعروف - 
مطلوبة لاستحقاق الثواب» إذ أا لا تتمحض 
قربة إلا هذه النية. يقول الشاطبى : المقاصد 
معتدرة ف الترئات من العبادات والعادات” 
إلى أن قال: وأما الأعمال العادية ‏ وإن لم تفتقر 
في الخسروج عن عهدتها إلى نية ‏ فلا تكون 
عبادات ولا معتبرات في الثواب إلا مع قصد 
الامتغال» وفي الأشباه لابن نجيم : لا يتوقف 
الوقف ولا الهبة ولا الوصية على النية. فالوصية 
إن قصد التقرب بها فله الثواب. وإلا فهي 
صحيحة فقطء وكذلك الوقف إن نوى القربة 


.588/١ الأشباه لابن نجيم ص ۰۳۲ ۴۳ والبدائع‎ )١( 
والأشباه‎ .516 /١ والحطاب‎ ۳۱۸/١ وحاشية الدسوقي‎ 
والمنشور ۳/ 77, والمهذب‎ ,17-1١6 للسيسوطي ص‎ 
والمغني 1 وشرح منتهى الإرادات‎ ./1 
11/1 


لابد فيهامن النية» بمعنى توقف حصول 
الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى . 

وفي الشرح الصغير : الهبة من التبرعات 
المندوبة كالصدقة» وهذا إن صح القصد. وإن 
استحضر أن ذلك مما رغب فيه الشرع فإنه 
يثاب . وفي المنثور في القواعد للزركشي : عيادة 
EEE E‏ 
لا يستحق الثواب عليها إلا بالنية ٠٠.‏ 


ج - النيابة في التطوع : 

۷ - التطوع إن كان من العبادات البدنية 
كالصلاة والصوم » فلا تجوز فيه النيابة» لأنه لا 
تجوز النيابة في فرضه في الجملة. فلا تجوز في 
نفله . وإن كان مركبا من كالحج. فعند الحنفية 
والحنابلة تصح النيابة فيه» وهو الأظهر عند 
الشافعية. وأحد قولين معتمدين عند المالكية . 


أماغير ذلك من العبادات المالية والتطوعات 
بأنواع البر والمعروف» كالصدقة والهدي والعتق 
والوقف والوصية واطبة والإبراء وغيرها فإنه جوز 
لنيابة فيها. ۰ 

كا أنه جوزعند الحنفية والحنابلة أن يتطوع 


)١(‏ الموافقات للشاطبي ۲ لال والأشباه لابن نجيم 
ص۰۲۳ 4 والشرح الصغير ۳٠۲/۲‏ طالحلبي 
بتصرف. والمنثور في القواعد ۳/ ٠١‏ 


۱۹۳ 


YA- VY تطوع‎ 


الإنسان بجعل ثواب عمله من صلاة وصيام 
وحج وصدقة وعتق وطواف وعمرة وقراءة وغير 
ذلك لغيره. من حى أوميت . بدليل أن النبي 
كه ومس عدون ابلحين: أنحدهما عنه 
والآخرعن أمته». “© 
عن أبيه عن جده أن رسول الله مَل قال 
لعمروبن العاص» لما سأله عن أبيه : «لوكان 


مسلا فأعتقتم عنه أوتصدقتم عنه أوحججتم 
عنه بلغه ذلك ١‏ 


وروى عمرو بن شعيب 


قال ابن قدامة: وهذا عام ف حج التطوع 
وغيره. ولأنه عمل بر وطاعة فوصل نفعه وثوابه 
كالصدقة والصيام والحج الواجب. وعن ا 
رضى الله عنه قال :يارسول الله . إنا نتصدق عن 
موتاناء ونحج عنهم » وندعو لهم » فهل يصل 
ذلك لهم؟ قال: «نعم» إنه ليصل إليهم. وإنهم 
ليفرحون به كا يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي 
إليه)”" وقال ية : «إن من البر بعد الموت أن 


)١(‏ حديث : «ضحى بكبشين أملحين : أحدهما عنه. والآخر 
عن أمته» أخرجه البيهقي (4/ ۲۹۷ - ط دائرة المعارف 
العثمانية) وأبويعلى كما في مجمع الزوائد /٤(‏ ۲۲ط 
القدسي) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وقال 
الطيثمي : إسناده حسن . 

(۲) حديث: «لوكان مسلا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو 
حجتم عنه بلغه ذلك» أخرجه أبوداود (۳/ 7١7‏ تحقيق 
عزت عبيد دعاس) . 


(۳) حديث: «إنه ليصل إليهم. وإنهم ليف رحون به كما- 


وعند المالكية والشافعية يجوز فيما عدا الصلاة 
والصيام . 7 
وينظر تفصيل ذلك في : (نيابة - وكالة - نفل 


- صدقة ‏ صلاة - وصوم) . 


الأجرة على التطوع : 
۸ - الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم 
لا يجوزاحذ الأجرة عليهاء كالإمامة والأذان 
والحج والجهاد وتعليم القران. لما روى عثان بن 
أبي العاص قال: إن آخر ماعهد إلي النبي كلل 
«أن اند مؤذنا لا يأخدُ على أذانه أجرا»“ 


= يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدى إليه». رواه أبوحفص 
العكبر ي كما ورد في ابن عابدين ۲/ ۲۴۷ 

)١(‏ حديث: «إن من البر بعد الموت أن تصلي لأبويك مع 
صلاتك. وأن تصوم هما مع صومك» . رواه الدارقطني كما 
ورد في ابن عابدين ۲/ ۲۴۳۷ 

(۲) البدائع .٠١" ۰٤۱ .١/”‏ وابن عابدين 2441/١‏ 
كدىك ۸/۲ ۴۷ - ۲٤١‏ والهداية ۱۲۷/١‏ 
و۳/ 1۳۸ ومنح الجليل ۳*31 EEA EET FY‏ 
۴/۳ وجواهر الإكليل ۲/ .٠۲١‏ والفر وق للقرافي 
۳ ., والشرح الصغير ۰۲۹٤/۱‏ ۲/ ۱۸۲ ومغني 
المحتساج ٦۷/۳‏ ونماية المحتاج «1۳7/۸9/7٦‏ 
وقليوبي ۲/ ۳۳۸. والمنثور ۳٠۲/۳‏ والمهذب /١‏ ١٠٠٠ء‏ 
والمغني ؟إلاكه «AA /o «oA‏ وشرح منتهى الإرادات 


- ۳۲« 1/۲ 1 : 1 : 
(۳) حديث : «اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجسرا» أخرجه 
أبو داود (۱/ ۳۹۳ ط . عبيد دعاس) والترمذي 1٠١ /١(‏ 
مصطفى البابي) . وقال: حديث عثان حديث حسن 


۱4 


mE E a EE م لماه جك ع وج نجه‎ TO OK O EET aa اف ذه وهاه لو عار‎ E 


ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل» 
ولهذا تعتبر أهليته» فلا يجوز أخذ الأجرعن 
غيره ى) في الصوم والصلاة . 

هذا مذهت” الكيفية 
الحنابلة .© 

ويصح مع الكراهة عند المالكية. جاء في 
الشرح الصغير : تكره إجارة الإنسان نفسه في 
عمل لله تعالى. حجا أوغيره» كقراءة وإمامة 
وتعليع علم + وة مع الكراهة . . كما تكره 


وهو رواية عند 


الأجارة على الأذان» قال مالك . لان يو اجر 


الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع الحطب وسَّوق 
الإبل أحبٌ إل من أن يعمل عملا لله بأجرة . 
وقال الشافعية, كا في نهاية المحتاج: لا 
تصح إجارة مسلم لجهاد ولا لعبادة يجب لها نية ء 
والحشوا بلك الإمنامة ولولتفلء لأنه.حضل 
لنفسه. CS‏ 
الاستئجار عليه؛ واستلنى ما فيه نية: الح 
والعمرةء فيج وز الاستعجار فما أولأحدهما عن 
عاج ز أوميت» وتقع صلاة ركعتي الطواف تبعا 
هما» وتج وز الإجارة عن تفرقة زكاةٍ وكفارة 
وأضحية وهدي وذبح وصوم عن ميت وسائر 
ما يقبل النيابة وإن توقف على النية» لما فيها من 
شائبة المال. وتصح الإجارة لكل ما لا تجب له 


7١ /# والمغنى‎ . ۲٠١ /۳ البدائع + والهداية‎ )١( 
وه/ ههه وهه. والاختيارات الفقهية صرهه‎ 


نية. وتصح لتجهيز ميت ودفنه وتعليم قران 
ولقراءة القرآن عند القبر أومع الغا 

وفي الاختيارات الفقهية لابن تيمية : لا يجوز 
للإنسان أن يقبل هدية من شخص ليشفع له 
رأن يرفع عنه مظلمة» أويوصل 
إليه حقه أويوليه ولاية يستحقهاء أويستخدمه 
في الجند المقاتلة وهومستحق لذلك. وإذا 


عند ذي أمر, أر 


امتنعت المدية امتنعت الأجرة من باب أولى . 


والأصل في ذلك : أن من أخذ أجرا على 
عمل تطوع -مما يجوز عند الفقهاء ‏ فإنه يعتبر 
أجيراء وليس متطوعا بالقربات, لأن القرب 
والطاعات إذا وقعت بأجرة لم تكن قربة 
ولا عبادة» لأنه لا يجوز التشريك في العبادة. 
لكن إذا كان الرزق من بيت المال أومن وقف 
فإنه يعتير نفقة في المعنى » ولا يعتبر أجرا . 

جاء في الاختيارات الفقهية : الأعمال التي 
يختص فاعلها أن يكون من أهل القربةء هل 
يجوزإيقاعها على غير وجه القربة؟ فمن قال: 
لا يجوزذلكء. لم جزالإجارة عليها.ء لأنها 
بالعوض تقع غير قربة (وإن) الأعمال بالنيات) 
والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به 
وجهه» ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير 
وجه القدربة» وقال: تجوز الإجارة عليها لما فيها 


)١(‏ الشرح الصغير 714/1١‏ طالحلبي. ونهاية المحتاج 


41/3 TAA (YAY /o 


۱٦١ 


تطوع ۳-۹ 


من نفع المستأجرء وأما مايؤخذ من بيت المال 
فليس عوضا وأجرة» بل رزق للاعانة على 
الطاعة. فمن عمل منهم لله أثيب. وكذلك 
المالالموقوف على أعمال البر والموصى به 
کلت وادور الك 4 لبن کالاچ وقول 
القرافي: باب الأرزاق ادحل في باب الإحسان 
وأبعدٌ عن باب المعاوضة» وباب الإجارة أبعد 
من باب المسامحة وأدخل في باب المكايسة ١7‏ 

ثم يقول: الأرزاق مجمع على جوازهاء لأنها 
إحسان ومعروف وإعانة لا إجارة 9) 


انقلاب التطوع إلى واجب : 
4 ينقلب التطوع إلى واجب لأسباب متعددة 


متها : 


أ الشروع : 

٠‏ -التطوع بالحج عند جميع الفقهاء يصير 
واجبا بالشروع فيه» بحيث إذا فسد وجب 
قضاؤه. ومشل ذلك : الصلاة والصيام عند 
الحنفية والمالكية ‏ 9) 


)١(‏ المكايسة : المغالبة والمسامحة (حاشية الدسوقى ۳/ ؟) 
(۲) الاختيارات الفقهية ص 184. والمغني 581/8 
والفروق للقرافي ۳/۳ > 
وحديث: «إنا الأعمال بالنيات 
(ف .)۲٤‏ 
) البدائع A\IV (Aco T/1‏ والشرح 
الصغير ,.7448/١‏ ومغني المحتاج 444/١‏ والمغني ٣/۳‏ 


. . .)سبق تم ريجه 


ب - التطوع امج عن 3 تح ج الاسلاء : 
قال ابن قدامة : من أحرم بحج تطوع - 
من لم بحج حجة الإسلام ‏ وقسع عن حجة 
الإسلام» وهذا قال ابن عمر وأنس والشافعي » 
لأنه أحرم بالحج وعليه فرضهء فوقع عن فرضه 
كالمطلق . ولو أحرم بتطوع وعليه منذورة وقعت 
عن المنذورة, ولأنها واجبة فهي كحجة 
الإسلام. والعمرة كالحج فيما ذكرنا لأنها أحد 
النسكين» فأشبهت الآخر. 

وذهب الحنفية والمالكية إلى : أنه إذا نوى 
EG‏ - ول يكن فارج حجه الإسلا يدوق 
عما نواه» لأن وقت الحج يشبه وقت الصلاة 
(ظرف) ووقت الصوم (معيار) فأعطي 
حكمهماء فيتأدى فرضه بمطلق النية» ويقع عن 
النفل إذا نواه. 

وقال ابن نجيم : لوطاف بنية التطوع في أيام 
النحر وقع عن الفرض . 

وفي البدائع : لوتصدق بجميع ماله على 
فقي ول ينو الزكاة أجزأه عن الزكاة استحسانا . 
والقياس: أن لا يجوز. لأن الزكاة عبادة 
مقصودة. فلابد هامن النية. ووجه 
الإستحسان أن النية وجدت دلالة» وعلى هذا 
إذا وهب جميع النصاب من الفقيرء أونوى 
تطوعاء ولوأدى مائة لا ينوي الزكاة. ونوى 
تطوعاء لا تسقط زكاة المائة وعليه أن يزكي الكل 


۱ 


عند أبى يوسف. وعند محمد يسقط عنه زكاة 
الا ولا يسقط عنه زكاة الباقى .© 
ج ‏ الالتزام أو التعيين بالنية والقول: 
9" جاء في الدر المختار: لونذر التصدق يوم 
|الجمعة بمكة هذا الدرهم على فلانء 
فخالف. جاز. قال ابن عابدين: فلوخالف في 
بعضها أو كلهاء بأن تصدق في غير يوم الجمعة 
ببلد آخر بدرهم اخ رعلى شخص اخرجازء 
لأن الداخل تحت النذرماهوقربة» وهوأصل 
التصدق دون التعيين. فبطل التعيين ولزمه 
القربة . 

ثم قال ابن عابدين : وهذا ليس على إطلاقه 
لا في البدائع: لوقال: لله علي أن أطعم هذا 
المسكين شيئا سمه ولم يعينه» فلابد أن يعطيه 
للذي سمى» لأنه إذا لم يعين المنذور صار تعيين 
الفقير مقصوداء فلا يجوز أن يعطي غيره. 

وف الاخعيار: لا ب الافنحية على 
الفقير» لكنها تجب بالشراء ويتعين ما اشتراه 
للأضحية . فإن مضت أيام الأضحية ول يذبح» 
تصدق بها حية, لأنها غير واجبة على الفقيرء 
فإذا اشتراها بنية الأضحية تعينت للوجوب» 
والإراقة إنم| عرفت قربة في وقت معلوم » وقد 
فات فيتصدق بعينها . 
)١(‏ البدائع 4٠ /١‏ .. والمغني ۳/ 2747 والأشباه لابن نجيم 


ص ۰٤٥‏ وجواهر الإكليل 1¥0/1.< ومسلم اللبوت 
ىل وحاشية الدسوقي مع شرح الدردير ؟/ه. 


وإن كان المضحي غنياء وفات وقمت 
الأضحبة: تضيدق شما اشتزاها أولا لأا 
واجبة عليه فإذا فات وقت القربة في الأضحية 
تصدق بالثمن إخراجا له عن العهدة. 

وجاء في نهاية المحتاج : الأضحية سنة. 
ولكنها تجب بالالتزام» كقوله: جعلت هذه 
الشاة أضحية كسائر القرب . ٠‏ 

وني تحرير الكلام في مسائل الالتزام 
للحطاب: الالتزام المطلق يقضى به على 
الملتزم» ما لم يفلس أويمت أو يمرض . 

وقال ابن رشد في نوازله فيمن عزل لمسكين 
معين شيئاء وبتله له بقول أونية» فلا يجوزله أن 
يصرفه إلى غيره. وهوضامن له إن فعل . ولو 
نوی أن يعطيه ولم يبثّله له بقول ولا نية كره له أن 
يصرفه إلى غيره. ومعنى بتله: جعله له من 
الآن. 

وفي الفواكه الدواني : من أخرج كسرة لسائل 
فوجده قد ذهب لا يجوزله أكلهاء ويجب عليه 
أن يتصدق بها على غيره. كا قاله مالك . وقال 
غيره: يجوزله أكلهاء وقال ابن رشد: يحمل 
كلام غير مالك على ما إذا أخرجهالمعين» 
فيجوز له أكلها عند عدم وجوده أوعدم قبوله , 
وحمل كلام مالك على إخراجها لغير معين. فلا 
يجوزله أكلها بل يتصدق بها على غيره لأنه م 
يعين الذي يأخذها. 


— ۱۹۷ 


وفي القواعد الفقهية لابن رجب: الهدي 
والأضحية يتعينان بالتعيين بالقول بلا خلاف . 
وفي تعيينه بالنية وجهان. فإذا قال :هذه صدقةء 
تعينت وصارت في حكم المنذورة, وإذا عين 
بنيته أن يجعلها صدقة ‏ وعزها عن ماله فهو كا 
لواشترى شاة ينوي التضحية . (© 


د النذر: 

۴ -النذر بالقرب والطاعات يجعلها واجمة . 
قال الكاساني: النذرمن أسباب الوجوب في 
العبادات والقرب المقصودة. وفي فتح العلي 
امالك : النذر المطلق : هو التزام طاعة الله تعالى 
بنية القربة . ) 


ه ‏ استدعاء الحاحة : 

4" - قال ابن رجب في قواعده : ماتدعو الحاجة 
إلى الانتفاع به من الأعيان - ولا ضررفي بذله 
لتيسره» وكثرة وجوده ‏ أو المنافع المحتاج إليها 
يجب بذله مجانا بغير عوض في الأظهر» ومن 
ذلك وش اللتهي على دار امار( بض 
واختار بعضهم وجوب بذل الماعون. وهو 


)١(‏ ابن عابدين ۲/ .٠۲١‏ والاختيار ه/ 14. ونهاية المحتاج 
CV /۸‏ وفتح العلي المالك /١‏ ٤۲۳٠ء‏ » والفواكه 
الدواني ۲/ ٠‏ والقواعد الفقهية لابن رجب ص 285 
والمغني ۳/ ٠۴۳۷‏ 

(۲) البدائع ؟/ ۲۲۴۳ء وفتح العلي المالك ۲٠۸ /١‏ 


ماخف قدره وسهل (وجرت العادة ببذله)» 
ومنها: المصحف تجب إعسارته لمسلم احتاج 
القراءة فيه. وفي حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير : العارية مندوبة» وقد يعرض وجواء 
كغني عنبالمن يخشى بعدمهاهلاكه. وفي . 
القرض قال : القرض مندوب, وقد يعرض له 
مايوجبه كالقرض لتخليص مستهلك . ٩‏ 


و_الملك : 

0" - الأصل في العتق أنه مندوب مرغب فيه 
لكن يكون واجبا على من ملك أصله أوفرعه. 
حيث يعتق عليه بنفس الملك . ”") 


أسباب منع التطوع : 
-يمنع التطوع لأسباب متعددة» منها: 


أ- وقوعه في الأوقات المغبي عنها : 

7” - التطوع بالعبادة في الأوقات التي هى 
الشارع عن وقوع العبادة فيها ممنوع » كالصلاة 
وقت طلوع الشمس أوغروبها أوعند الاستواى 
لحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه 
قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله َل ينبانا 
أن نصلي فيهن» أوأن نقبر فيهن موتانا: حين 


)١(‏ القواعد لابن رجب ص 23711 والشرح الصغير وحاشية 


الصاوي ؟/ 4 .٠١‏ 6 الحلبي . 
(۲) الشرح الصغير ۲/ ٤٤٥‏ . والمهذب 0/9 


تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم 
قائم الظهيرة حتى تيل الشمس. وحين تضيف 
الشمس للغروب حتى تغرب» ومشل ذلك 
التطوع بالصمم في أيام العيد والتشريق للا 
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ی «نبى عن صيام يومين: يوم 
الفطر. ويوم ا 

وينظرفي صحة ذلك وتفصيله : (أوقات 
الصلوات ‏ صلاة - نفل - صوم) . 


ب - إقامة الصلاة المكتوبة : 
8" يمتنع التطوع بالصلاة إذا شرع المؤذن في 
الإقامة للصلاة., أوتضيق الوقت بحيث 
لآ يدنم لأداء أي نافلة . 2 قال النبي كك : «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)*) 

(ر: أوقات الصلاة» نفل) . 


. حديث : «ثلاث ساعات‎ )١( 
. ط الحلبي)‎  ه59‎ 

(۲) الاختيار 4١/١‏ والدسوقي 2185/١‏ وأسنى المطالب 
»:*/١‏ ولمغني 1۷/۲ 

(۳) عنديث : «نبى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم النحر 
أخرجه أحمد (۲/ ١١١‏ ط المكتب الإسلامي). والبيهقي 
/٤(‏ ۲۹۷ ط دار المعرفة) وأصله عند الشيخين . 

۳٤۷/١ جواهر الإكليل ۱/ ۰۷۷ ومنتهى الإرادات‎ )٤( 
٠١7 ومراقي الفلاح/‎ 

(ه) حديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 
أخرجه مسلم /١(‏ 447 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


. . .) أخرجه مسلم 554/١(‏ 


ج ‏ عدم الإذن من يملك الإذن : 

۹ من يتوقف تطوعه على إذن غيره لا يجوز 
يجوز للمرأة أن تتطوع بصوم أوإعتكاف أوحج 
إلا بإذن زوجهاء ولا يصوم الأجير تطوعا إلا 
بإذن المستأجر إذا تضرر بالصوم » ولا يجوز للولد 
البالغ الإحرام بنفل حج أوعمرة أونفل جهاد 
إلا بإذن الأبوين ‏ © 


(نفل. صلاة» صوم» حج. إجارة» أن ). 


د الإفلاس في الحجر بالنسبة للتبرعات ال الية : 


٠غ‏ من أحاط الدين باله فإنه يمنع شرعا من 
التصرف في أي وجه من وجوه التبرع كالصدقة 
والمبةء وهذا بعد الحجر باتفاق» أما قبل الحجر 
ففيه اختلاف الفقهاء (ر: 
إفلاس) . 

وتمنع التبرعات المنجزة ‏ كالعتق والهبة 
المقبوضة والصدقة وغير ذلك - إن زادت على 
الثلث» وكانت التبرعات في مرض الموت» 


حجر تبرعء 


10 / والأشباه لابن نجيم‎ 2٠١8 1١7/7 البدائع‎ )١( 
ناي‎ /r ونهاية المحتاج‎ 4٥4 ۳/۲ والحطاب‎ 
51٠ /۳ والمغني‎ 


۱۹۹ 


لقول النبي له e‏ 
بوفاتكم بثلث أموالكم» . ٩‏ 

ويشوقف نفاذ تلك التصرفات على إجازة 
الورثة بعد وفاة المورث . 

ومن وقف وقفا مستقلا. ثم تبين أن عليه 
ديناء ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من 
العلماء . ويمنع من التبرع أيضا من تلزمه نفقة 
غيره. ر بحيث لا يفضا شيء بعد ذلك . 


والوقف والصدقة واهبة إذا فعلها من عليه دين» 
أومن تلزمه نفقة غيره مالا يفضل عن حاجته» 
يحرم عليه في الأصح. لأنه حق واجب فلا يحل 
تركه لسنة. وفي القواعد لابن رجب: نص 
أحمد في رواية حنبل فيمن تبرع باله بوقف أو 
صدقة وأبواه محتاجان: أن لما رده» ونص في 
رواية أخرى: أن من أوصى لأجانب. وله 
أقارب محتاجون. أن الوصية ترد عليهم . 


4 فتخرج من ذ لك أن من تبرع . وعليه نفقة 


)١١‏ حديث: : «إن الله تصدق عليكم بوفاتكم بثلث أموالكم» 
أخرجه ابن ماجة (۲/ 4 لوط . الحلبي) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وفي إسناده ضعف. قال 
ابن حجر: طرقه كلها ضعيفة. لكن قد يقوي بعضها 
بعضا (بلوغ المرام ص٠۲۲‏ ط . عبد الحميد أحمد حنفي) . 


واجبة لوارث أودين ‏ ليس له وفاء ‏ لها رده . )١‏ 
وكل هذا في الجملة وينظرفي : (حجر» تبرع. 


هبة» وقف» وصية) . 


ه- التطوع من القربات في المعصية : 
١‏ لا جوزالتہ, 
تعالى » ومن أمثلة ذلك : 
-لا تصح إعارة الصيد لمحرم بالحج . ٩‏ 
- لا تصح الوصية با هومحرم. كالوصية 
للكنيسة» والوصية بالسلاح لأهل الحرب . 
ولا الوصية ببناء كنيسة أوبيت نار أوعمارتهها أو 
الإإنفاق عليه|. ") 
لا يصح الوقف على معصية » ولا على ما 
هومحرم كالبيع والكنائس وكتب التوراة 
والإنجيل. ومن وقف على من يقطع الطريق لم 
يصح الوقف. لأن القصد بالوقف القربة. وفي 
وقف ذلك إعانة على المعصية. » وهذا كله في 
٠ a‏ 


بر ع بشي ء فيه معصية لله 


)١(‏ البدائع ۷/ ١٤۱۷ء‏ والشرح الصغیر ۲/ ۳٠۲‏ ط الحلبيء 
والحطاب ه/ .5١ .5٠١‏ ونهاية المحتاج «Foot‏ ومغني 
الحتاج 11۰/۳ والمغني .الى كرالك 
والاختيارات الفقهية ص ۹١1۷ء‏ والمنشورفي القواعد 
*/778., والقواعد لابن رجب ص ۱٤‏ 

(۲) البدائع .۲٠١ .5١14/5‏ والفتاوى الهندية /٤‏ ۳۷۲ 
والشرح الصغير ۲/ ۲٠٠‏ ط الحلبي. والمغني 0/0 

1۰6/٦ والمغني‎ .٤٥۸/١ المهذب‎ )۳( 

)٤(‏ الحطاب ۲۳/١‏ ونہاية المحتاج ٠٦٠/١‏ والمغني 
"fo /o‏ 


اسه 


وفي ذلك خلاف وتفصيل يرجع إليه في : 


الثا : مايخص غير العبادات (من أحكام 
التطوع) : 
الإيجاب والقبول والقبض: 
١‏ من التطوعات مايحتاج إلى الإيجاب 
والقبول» وذلك في عقود التبرعات. مثل 
العارية والهبة والوصية لمعين» وكذا الوقف على 
معين ‏ مع اختلاف الفقهاء في ذلك واختلافهم 
في اشتراط القبض أيضا ‏ وتفصيل ذلك فيا 
أ العارية 
۳ الإيجاب والقبول ركن في عقد العارية 
باتفاق الفقهاء. وقد يحل التعاطي محل الإيجاب 
ا 

والقبض لا يمنع الرجوع في العارية عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة ء لأنها عقد غير لازم 
عندهم وللمعير الرجوع في العارية في أي 
وقت» سواء أقبضها المستعير أم لم يقبضهاء 
ويقولون: إن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد 
المستعيرء لأنها تستوفى شيئا فشيئاء فكلا 
استوفى شيشا فقد قبضه. والذي لم يستوفه لم 
يقبضه. فجاز الرجوع فيه. إلا أن يكون 
الرجوع في حال يستضربه المستعير» كإعارة 


أرض لزراعة أودفن ميت» وهذا في الجملة 
عندهم » وينظر تفصيله في : (عارية) . 

أما المالكية : فالإعارة عقد لازم عندهم » 
فهي تفيد تمليك المنفعة بالإيجاب والقبول» 
ولا يجوز الرجوع فيها قبل المدة المحددة. أوقبل 
إمكان الانتفاع بالمستعار إن كانت مطلقة ) 
وهذا في الجملة كذلك . 
ب -الهبية : 
4 - الإيجاب والقبول ركن من أركان الهبة 
باتفاق الفقهاء. أما القبض فلا بد منه لثبوت 
الملك. وذلك عند الحنفية والشافعية ء لأن الملك 
لوثبت بدونه للزم المتبرع شيء لم يلتزمه» وهو 
التسلم» فلا تملك بالعقد بل بالقبض. لما روي 
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كك أنها 
قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 
عشرين وسقامن ماله بالغابة. فلا حضرته 
الوفاة قال : «والله. يابنية مامن الناس أحد 
أحبّ إل غنىَّ بعدي منك ولا أعز على فقرا 
بعدي منك وإني كنت نحلتك جاد عشرين 
وسقاء فلوكنت جددتيه واختزتيه كان لك» 


وإنما هو اليوم فال وار 


(١)الحهناية*/١٠1.‏ والمهذب “١/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ۲ وجواهر الإكليل ۱14/۲ 

(۲) عن عائشة رضي الله عنما زوج النبي يل أنها قالت : «إن 
أبا بكر الصديق كان نحلها جادٌ عشرين وسقا من 
ماله . . . 
أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 17767 ط الجمل) . 


— ۱۷۱ = 


وماذهب إليه الحنفية والشافعية هورأي 
بعض الحنابلة . قال المجد ابن تيمية في شرح 
اللحمداية: الملك في الموهوب لا يثبت بدون 
القبض» وكذا صرح ابن عقيل الحنبلي : أن 
القبض ركن من أركان الهبة كالإ يجاب في 
غيرهاء. وكلام الخرقي يدل عليه . 

والرأي الآخر للحنابلة : أن الهبة تملك 
بالعقد. فيصح التصرف من الموهوب له فيها 
قبل القبض . كذا في المنتهى وشرحه. وهو الذي 
قدمه في الإنصاف . 

وعلى رأي الحنفية والشافعية» ومن رأى 
رأهم من الحنابلة: يجوز الرجوع فيها قبل 
القبيض› لأن عقد الهبة لم يتم.ولكنه عند من 
يرى ذلك من الحنابلة يكون مع الكراهة. 
خروجا من خلاف من قال: إن اهبة تلزم 
بالعتفك. 

وعند المالكية: تملك الهبة بالقبول على 
المشهور. وللمتهب طلبها من الواهب إن امتنع 
ولوعند حاكم» ليجبره على تمكين الموهوب له 
منها. لكن قال ابن عبدالسلام : القبول والحيازة 
معتبران في ال هبة. إلا أن القبول ركن والحيازة 
شرط. أي في تمامهاء فإن عدم لم تلزم» وإن 
كانت صحيحة . 

على أن الهبة لوتمت بالقبض» فإنه يجور 
الرجوع فيها عند الحنفية إن كانت لأجنبي » أي 
غير ذي رحم عحرم» لقول النبي كك : «الرجل 


فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض. إلا الوالد 
فيا هب لولده فإنه يجوزله الرجوع”" لقول 


)9 . الى كله : «العائد في هبته كالعائد في قيئه)‎ ٠ 


وينظر تفصيل ذلك في (هبة) . 


ج - الوصية لمعين : 

٥‏ من أركان الوصية الإيجاب من الموصي 
والقبول من الموصى له المعين. لكن القبول 
لا يعتبر إلا بعد موت الموصي . ولا يفيد القبول 
قبل موته» لأن الوصية عقد غير لازم » والموصي 
يملك الرجوع في ؤصيته مادام حياء وبالقبول 
يملك الموصى له الموصى به ولا يتوقف الملك 
على القبض» وهذا عند الحنفية ‏ غير زفر- 
والمالكية. والشافعية والحنابلة. أما عند زفر 
فركن الوصية هو الإيجاب فقط من الموصي , 


)١(‏ حديث: «الرجل أحق بهبته مالم يثب منها» أخرجه 
ابن ماجة (۲/ 744 ط الحلبي) من حديث أبي هريسرة 
رضي اله عنه. وقال البوصيري: في إسناده إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع » وهو ضعيف . 

(1) الاختيار */48. والهداية 75707-17714/8, والدسوقي 
٤‏ والشرح الصغير ۲/ ۳٠١‏ ط الحلبي» وأسنى 
المطالب ٤۸۲ . ٤۷۸/۲‏ والمهذب /١‏ 2.564 وكشاف 
القناع ۲۹۸/۲ 00070016٠١0‏ وشرح منتهى 
الإرادات ۲/ 19ه 

فيه يف «العائد في هبته كالعائد في قيئه» أخرجه البخاري 
(فتح الباري 0/ 774 ط السلفية) ومسلم (۳/ ١١4‏ - ط 
الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 


۷۲ 


٩ کالارت:‎ 


وينظر تفصيل ذلك في (وصية) . 


د الوقف على معين : 
5- الإيجاب ركن من أركان الوقف. سواء 
أكان على معين أم لم يكن. أما القبول: فإن 
كان الوقف على معين فإنه يشترط قبوله. وهذا 
عند الحنفية والمالكية والشافعية . وعند الحنابلة : 
لا يفتقر الوقف على معين إلى القبول. لأنه 
إزالة ملك يمنع البيع» فلم يعتبر فيه القبول 
كالعتق. أما القبض فليس بشرط عند الشافعية 
لاله وان يونين ASO E‏ 
القبض شرط ‏ 9) 

وينظر تفصيل ذلك في ( وقف) . 


)01( البدائع ۷ اسل ۲ ۸ والاختيار ه/ ه25 
والهداية /٤‏ ۲۳۲-۲۳۴۳ والدسوقي 4/ 6474-47 
والشرح الصغير 455/7 ط الحلبي. وأسنى المظطالب 
۳/۳ والمهذب 2409/١‏ وکشاف القناع 44/4 
۳۸ 

5) ابن عابدين ۳/ 259 #55 56”. والاختيار ۳/ ٤۲‏ , 
والسدسوقي ۷۸/٤‏ ى والشرح الصغير؟/ ٠٠٠‏ 
وأسنى المطالب ۲/ ۳٦٠٤ء‏ وكشاف القناع 4/ ٠٠۲‏ 


التعريف : 
١‏ - التطيب في اللغة: مصدر تطيب. وهو 
التعطر. والطيب هو: العطرء وهوما له رائحة 
مستلذة. كالمسك والكافور والورد والياسمين 
والورس والزعفران . ° 

ولا يخرج معناهني الاصطلاح عن هذا 
المعنى اللغوي . 
۲ - والطيب ينقسم إلى قسمين: مذكرء 
ومؤ نٹ . 

فالمذكر: مايخفى أثره. أي تعلقه با مسه من 
ثوب أوجسد» ويظهرريحه. والمراد به أنواع 
الرياحين. والوردء والياسمين . وأما المياه التي 
تعصر ما ذكر فليس من قبيل المؤنث . 

والمؤنث: هومايظهر لونه وأثره. أي تعلقه با 
مسه تعلقا شديدا كالمسك. والكافور. 
والزعفران . ٩‏ 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنيرء والصحاح مادة : «طيب». 
ورد المحتار على الدر المختار ۲/ ه707 , والمجموع شرح 
المهذب ۷/ ۲۷٤‏ . ومغني المحتاج ۰/۱ 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲/ 09 ط عيسى 

- الحلبي بمصر 


—\VT— 


الألفاظ ذات الصلة : 

التؤاية. : 

*- التزين: هواتخاذ الزينة, وهي اسم جامع 
لكل شيء يتزين به. فالتزين ما يحسن به منظر 
lL‏ 


الحكم التكليفي : 
٤‏ - الأصل سذية التطيب. ويختلف الحكم 
بحسب الأحوال» على ما سيأتي . 


تطيب الرجل والمرأة : 

هيسن التطيب. لخبر أبي أيوب رضي الله 
عنه مرفوعا «أربع من سنن المرسلين : الحناءء 
والتعطر. والسواك. والنكاح)”" ولقول الرسول 
كل «حبب إل من دنياكم : النساء والطيب. 
وجُعلت قرة عيني في الصلاة)”» والطيب 


)١(‏ لسان العرب. والصحاح. والمصباح المنير مادة: «زين». 

(۲) حديث: «أربع من سنن المرسلين: الحناء. والتعطر. 
والسواك. والنكاح». أخرجه الترمذي (۳/ ۳۸۲ ط. 
مصطفى الحلبي). وأحمد (ه/ ٤٠١١‏ ط. المكتب 
الإسلامي). والبغوي في شرح السنة (8/ ه ط. المكتب 
الإسلامي). وضعفه الأرنؤوط (شرح السنة 4 ط. 
المكتب الإسلامي) . 

(۳) حديث : «حبب إل من دياكم : النساء والطيب. . .». 
أخرجه أحمد (۳/ ٠۸‏ ط. المكتب الإسلامي) والحاكم 
والبيهقي . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . وقال 
الحافظ العراقي : إسناده جيد . وقال ابن حجر : حسن . 
(فيض القدير ۳/ )۳۷١‏ . 


متحي لل جيل ل ده با يظهر 
ريحه ويخفى لونه. كبخور العنبر والعود. ويسن 
للمرأة في غير بيتها با يظهر لونه ويخفى ريحه. 
لخر رواه الترمذي والنسائي من حديث 
أب هريرة رضي الله عنه «طيب الرجال ماظهر 
رجه وخفي لونه. وطيب النساء ما خفي ريحه 
وظهر لونه» "ولأا ممنوعة في غير بيتها مما ينم 
عليهاء لحديث: «أيها امرأة استعطرت» فمرت 
بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية» وني بيتها 
تتطيب بها شاءت. مما يخفى أو يظهرء لعدم 


المانع . 
التطيب لصلاة الجمعة : 
5 اد یلاب التطيب لصلاة الجمعة 


بلا خلاف .7 لحديث ابن عباس رضي الله 
جعله الله للمسلمين, فمن جاء منكم إلى 


)١(‏ حديث : «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي . . .. أخرجه 


أجد(١/ 0١‏ ط. المكتب الإسلامي). وأبو داود 
٠۲٠١ /۲(‏ ط عبيد الدعاس). والترمذي ٠١۷ /٤(‏ ط. 
مصطفى ال حلبي) . واللفظ له . وقال: هذا حديث حسن . 
(۲) حديث: «أيما امرأة استعطرت. . . » أخرجه أحمد 
٨۸ .4١54/5(‏ ط. المكتب الإسلامي). والترمذي 
٠٠٠٦ /٠(‏ ط. مصطفى الحلبي). بنحوه. وقال: هذا 
(۳) رد المحتار على الدرالمختار ٥٤۷ /١‏ ط دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. وجواهر الإكليل /١‏ 031 45. ونهاية 
المحتاج ۲٠۲/۲‏ ط مصطفى الحلبي بمصر. ولمغني 
لابن قدامة ۲/ 249 وكشاف القناع 47/7 ط الرياض. 


۷ 


SEE ENS PENSAR موجه عات نه ع ويه اذه ويه‎ UTES Se ماه هه ونع ا وا‎ a 


الجمعة,فليغتسل» وإن كان طيب فليمس منهء 
وعليكم بالسواك)”' وعن سلمان الفارسي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا 
«لايغتسل رجل يوم الجمعة,. ويتطهر 
ما استطاع من طهرء ويدهن من دهنه أويمس 
من طيب بيته» ثم يخرج لا يفرق بين اثنين» ثم 
يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام» 
إلا غفر له مابينه وبين الجمعة الأخرى». "° 
التطيب لصلاة العيد: 
۷ يندب للرجل قبل خروجه لصلاة العيد أن 
يتطيب با له ريح لا لون لهء وہذا قال 
الهو © 

أما النساء فلا بأس بخروجهن غير متطيبات 
ولا لابسات ثياب زينة أوشهرة, لقوله كَل : 
ولا تمنعوا إماء الله مساج الله وليخرجن 
تفلات» والمراد بالتفلات : غير المتطيبات . 


)١(‏ حديث : «إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمسين فمن جاء 
إلى الجمعة. . . » أخرجه ابن ماجة (۱/ ۳٤۹‏ ط. عيسى 
الحلبي). والشافعي (بدائع المغني للساعاتي ١١5 /١‏ ط 
دار الأنوار). قال المنذري: إسناده حسن (الترغيب 
والترهيب (۲/ ۸۳ ط . التجارية) . 

(۲) حديث: ولا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بها استطاع 
من طهر. . . ۾ أخرجه البخاري (۲/ ٠١‏ ط . السلفية). 

(*) رد المحتار على الدر المختار ۲/ ۱٦۸‏ ط مصطفى الحلبي. 
وحاشية الدسوقي على الثسرح الكبير /١‏ ۰۳۹۸ ونباية 
المحتاج ۲/ ۲ وما بعدهاء والمغني لابن قدامة ۲/ ١/الا2‏ 
٥‏ ۳۷۹ وكشاف القناع ۲ ۲ ط الرياض. 

)٤(‏ حديث: ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله . . . ». أخرجه- 


تطيب الصائم : 
۸ يباح للصائم أن يتطيب عند الحنفية .© 
وقال المالكية: يجوز التطيب للصائم المعتكف. 
ويكره للصائم غير المعتكف . قال الدردير: لأن 
المعتكف معه مانع يمنعه مما يفسد اعتكافه» وهو 
لزومه المسجد وبعده عن النساء. © 

وقال الشافعية: يسن للصائم ترك شم 
الرياحين وولسها. والمراد أنواع الطيب» كالمسك 
والورد والنرجس . إذا استعمله نهارا لما فيها من 
الترفه» ويجوزله ذلك ليلاء ولودامت رائحته في 
الغبار. كما في المحرم .° 

وأما الحنابلةء فقالوا: يكره للصائم شم 
ما لا يأمن أن يجذبه نفْسّه إلى حلقه كسحيق 
مسك. وکافور» ودهن ونحوها» كبخور عود 
ور © 
تطيب المعتكف : 
4 - يجوزللمعتكف أن يتطيب نہارا أو ليلا بأنواع 


= أبوداود (١/١#81ط.‏ عبيد دعاس). وأحمد 
(۳۸/۲٤ط.‏ الكتاب الإسلامي) واللفظ له. قال 
الميثمي : إسناده حسن . (مجمع الزوائد ۲/ ۳۳ط دار 
الكتاب العربي) . 

٤۱۷ /۲ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي 5441/١‏ 

(۳) شرح المج والحاشية ۲/ ۳۲۹ وتحفة المحتاج بشرح 
المنباج 4 / 8ه 

. كشاف القناع ؟/ ١ط النصر الحديثة‎ )٤( 


الطيب عند جمهور الفقهاء. إلا في رواية عن 
الإمام أحمد أنه قال : إنه لا يعجبني أن يتطيب . 
وذلك لأن الاعتكاف عبادة تختص مكاناء فكان 
ترك الطيب فيه مشروعا كالحج . () 

واستدل القائلون بجواز التطيب بقوله 
تعالى : #يابني ادم خذوا زينتكم عند كل 


مسجد * : 0 


٠‏ -اتفق الفقهاء على أن التطيب أثناء 
الإحرام في البدن أو الثوب محظور. أما التطيب 
للاحرام عند الجمهور. وكرهه مالك لا روي 
من كراهته عن عمر» وعثان. وابن عمر 
رضي الله عنهم » وجماعة من التابعين . 
ودليل سنية التطيب في البدن للاحرام 
ما روت عائشة رضى الله عنها قالت: «كنت 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت»»“ وعنبا 
)١(‏ بدائع الصنائع ١١١ ١١١/۲‏ وحاشية الدسوقي 
/١‏ 5ه ومواهب الجليل للحطاب ۲/ ۲٦٤ط‏ بيروت. 
ونباية المحتاج */ 7١5‏ والمغني لابن قدامة / ٠٠۲ط‏ 
الرياض. 
(۲) سورة الأعراف / 8١‏ 
(۴) بداية المجتهد 741١/١‏ ط الكليات الأزهرية بمصر. 
)٤(‏ حديث: «كنت أطيب رسول الله ية لاحرامه. . .) 
أخرجه البخاري (۳/ ٦۹ط‏ السلفية). ومسلم 
(۲/ ٦٤۸ط‏ عيسى الحلبي). واللفظ له . 


رضي الله عنها قالت: «كأني أنظر ال 
وبيص ” الطيب في مفارق رسول الله ية وهو 
حرم . ۳ والصحيح عندهم جواز التطيب با 
ی روا ا جرا ارح عديت 
عائشة الثاني . 

وأما المالكية : فحظروا بقاء جرم الطيب وإن 
ذهبت رائحته . 
١-أما‏ التطيب في الثوب للاحرام : فمنعه 
الجمهور. وأجازه الشافعية في القول المعتمد. 
فلا يضر بقاء الرائحة الطيبة في الثوب اتفاقا 
قياسا للثوب على البدن. لكن نصوا على أنه لو 
نزع ثوب الإإحرام أوسقط عنه. فلا يجوزله أن 
يعو إلى ليف ماذافت الات فة يل يزيل 
منه الرائحة ثم يلبسه. وهذا قول سعد بن 
أبي وقاص. وابن الزبير» وعائشة» وأم حبيبة 
رضي الله عنهم » والثوري وغيرهم . 

واحتج الشافعية بحديثي عائشة رضي الله 
عنها السابقين» ومما صحيحان رواهما البخاري 
ومسلم» وقالوا: إن الطيب معنى يراد 
للاستدامة فلم يمنع الإحرام من استدامته 
كالنكاح9) 


)١(‏ الوبيص: البريق واللمعان. 
(۲) حديث: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب. . .» أخرجه 
البخاري (۳/ ٦۳۹٣ط‏ السلفية). ومسلم (۲/ 4۷٤۸ط‏ 


عيسى الحلبي) . 
(*) المجموع شرح المهذب ۷/ .771١‏ ۲۲۲ط المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة . 


۱۷ - 


وسواء في ذكر الطيب الذي يبقى له جرم 
بعد الإحرام والذي لا يبقى » وسواء الرجل 
والمرأة الشابة والعجوز © 

وذهب الحنفية ني الأصح - إلى عدم جواز 
التطيب للاحرام في الشوب, ولا يجوز أن يلبس 
ثوب إحرام مطيباء لأنه بذلك يكون مستعملا 
للطيب في إحرامه باستعمال الثوب» وهو محظور 
على المحرم» والفرق: أن الطيب في الشوب 
منفصل. أمافي البدن فهوتابع له. وسنية 
التطيب تحصل بتطييب البدن., فأغنى عن 
تجويزه في الثوب . 7" 

وذهب المالكية: إلى أنه إن تطيب قبل 
الإحرام يجب عليه إزالته عند الإحرام» سواء 
كان ذلك في بدنه أوثوبه. فإن بقي في البدن أو 
الشوب بعد الإحرام شيء من جرم الطيب - 
الذي تطيب به قبل الإحرام ‏ وجبت عليه 
الفدية. وأما إذا كان في الثوب رائحته» فلا يجب 
نزع الثوب لكن يكره استدامته ولا فدية . 

وأما اللون: ففيه قولان عند المالكية. وهذا 
كله في اليسير, وأما الأثر الكثير ففيه الفدية. 
واستدل المالكية بحديث يعلى بن أمية 
رضي الله عنه قال: «أتى النبي يل رجل 


)١(‏ المرجع السابق ۷/ ۲٠۸‏ . ونهاية المحتاج ۳/ ۲٠۲ط‏ المكتبة 
الإسلامية . 


جح عا كد 
ا 1 © ma‏ 8 انه ٤ ٠.‏ 
تضمخ بطيب؟ فقال النبي كلد : أما الطيب 
الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة 
فانزعها. ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في 
حجك» ."2 فاستدلوا مهذا الحديث على حظر 
الطيب على المحرم في البدن والثوب . ”") 
استدامة لبسه مالم ينزعه. فإن نزعه لم يكن له أن 
يلبسه. فإن لبسه افتدى, لأن الإحرام يمنع 
ابتداء الطيب ولبس المطيّب دون الاستدامة. 
موضع اخر افتدی» لأنه تطيب في إحرامه» وكذا 
إن تعمد مسّه أو نحاه من موضعه ثم رده إليه» 
فأما إن عرق الطيب أوذاب بالشمس فسال من 
موضعه إلى موضع اخر» فلا شىء عليه . لأنه 
1 ۳ 

ليس من فعله ° 

قالت عائشة رضى الله عنها : «كنا نخرج مع 
النبي ب إلى مكة فنضمد©؛ جباهنا بالمسك 


ر حديث: (أماالطيبالذي بك فاغسله ثلاث 


مرات . . . .» أخرجه البخاري (۳/ ۳۹۳ط . السلفية). 

ومسلم (۲/ ۸۳۷ط. عيسى الحلبي) واللفظ له . 

(۲) بداية المجتهد */ "11١‏ 

(م) المغنى لابن قدامة ۳/ ۲۷١ ۲۷٤‏ ومطالب أولي النبى 
سي Tt‏ 

)٤(‏ أي: نضعه على جباهنا. والحديث دليل على استحباب 
تطيب المرأة عند الإحرام كالرجل . 


لاا سه 


ا مطيب عند الاحرام, فإذا عرقت إحدانا سال 
على وجههاء فيراها النبي با فلا ينهاناء. ٠١‏ 


7 - وأما التطيب بعد الإحرام» فإنه يحظر على 
المحرم استعماله في ثيابه وبدنه. لحديث ابن عمر 
رضي الله عن أن النبي ية قال: «ولا تلبسوا 
من الثياب مامسه ورس أو زعفران»”" ولا ورد 
أن النبي يي قال في شأن المحرم الذي وَقَصَنَّه 
راحلته «لا تمسوه بطيب». وفي لفظ رلا 
ن وکود انلا متم الت الب 
لإحرامه. فالحي أولى . ومتى تطيب وجبت 
عليه الفدية., لأنه استعمل ماحرمه الإحرام ولو 


للتداوي» ولقوله مل : «المحرم : الأشعث 
الأغبر» . ““ والطيب ينافي الشعث. 
)١(‏ حديث : «كنا نخرج مع النبي َة إلى مكة فنذ د جباهنا 


بالمسك. . .» أخرجه أبوداود (۲/ ٠٤‏ ٤ط‏ عبيد دعاس) . 
والبيهقي /٠(‏ ۸٤ط‏ . دار المعرفة) . وقال الأرناؤط إسناده 
حسن (جامع الأصول ۳/ ٠۳ط‏ . دار البيان) . 

(؟) حديث: «ولا تلبسوا من الثياب مامسه ورس . . .» 
أخرجه البخاري (١۳/٠١٤ط‏ السلفية). ومسلم 
(؟/8*4ط عيسسى الحلبي). وأحمد (۲/ 1۳ط المكتب 
الإسلامي) واللفظ له. 

(۳) قال في شأن المحرم الذي وقصته ناقته «لا تمسوه بطيب» وفي 
لفظ «لا تحنطوه». أخرجه البخاري (4/ 5 ٤٦ط‏ 
السلفية). ومسلم (8557/5ط. عيسى الحلبي) . 

)٤(‏ حديث : «المحرم الأشعث الأغبر . . . » ذكره ابن قدامة في 
المغني (۳/ ١۳۲)ط‏ الرياض بلفظ «إن المحرم الأشعث 
الأغسبز» ولم أعثر على من أخرجه بهذا اللفظ . ولكن- 


ويجب الفذاء عند المالكية, (') والشافعية.9») 
والحنابلة.” " لاي تطيب مما هو محظ ور دون 
تقيبسد بأن يطيب عضوا كاملا أومق دارا من 
الشوب معينا. وإنما وجبت الفدية قياسا على 
الحلق. لأنه منصوص عليه في القران في قوله 
تعالى : : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبل اهدي 
عله E‏ أوبه أذى من رأسه 
َفِذْيَةٌ من صيام أو صدقة أونسّك». 4 

ولا ورد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كله قال له حين رأى هوام رأسه : 
«أيؤذيك هوام رأسحك؟: فال قلت: نعم . 
قال: «فاحلق. وصم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة 
اکن ی او انسلف فة 

وفرق الحنفية بين تطيب وتطيب» فقالوا : 
تجب شاة إن طيب المحرم عضوا كاملاء مثل 


= أخرج الترمذي (ه/ ؟١7ط‏ مصطفى الحلبي). بمعناه 
عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي ية فقال : من الحاج 
يارسول الله؟ : الشعث التفل وقال اطيثمي: رواه أحمد 
والبزار . . . ثم قال: ورجال أحمد رجال الصحيح . (مجمع 
الزوائد ۳/ ۸٠۲ط‏ دار الكتاب العربي) . 

)١(‏ حاشية الدسوقي والشرح الكبير ۲/ ٦۳-٠١‏ وشرح 
الزرقاني ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ 

(۲) المجموع ۷/ ۲۹۹ - ۲۷٤‏ ط المكتبة السلفيية بالمديئة 
المنورة. ونهاية المحتاج ۳/ .٠۲٠١‏ مط . مصطفى 

(۳) مطالب أولي النہی ۳۳۱/۲ 

1١95 / سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) حديث: «أيؤذيك هوام رأسك؟ . 
(۷/ لاهعط . السلفية) . 


.م أخرجه البخاري 


- 1١98 - 


و لجان أوما بلغ عضوا كاملا لو 
جمع . والبدن كله كعضو واحد إن اتحد 
المجلس. وإن تفرق المجلس فلكل طيب كفارة 
إن شمل عضوا واحدا أو أكثر» سواء كفر للأول 
أم لا وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال 
محمد: عليه كفارة واحدة» ولوفدى ولم يزل 
الطيب لزمه فدية أخرىئ. لأن ابتداءه كان 
محظوراء فيكون لبقائه حكم ابتداثه . 

ووجه وجوب الشاة: أن الجناية تتكامل 
بتكامل الارتفناق. وذلك في العضو الكامل 
فيترتب كمال الموجب . 

وإن طيب أقل من عضو: فعليه أن يتصدق 
بنصف صاع من بر» لقصور الجناية إلا أن 
يكون الطيب كثيراء فعليه دم . وهذا عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يقوم 
مايجب فيه الدم فيتصدق بذلك القدر» حتى لو 
طيب ربع عضوفعليه من الصدقة قدرربع 
شاة» وهكذاء لأن تطييب عض وكامل ارتفاق 
كامل» فكان جناية كاملة. فيوجب كفارة 
كاملة» وتطييب ما دون العضو الكامل ارتفاق 
قاصرء فيوجب كفارة قاصرة» إذ الحكم يثبت 
على قدر السبب» إلا أن يكون الطيب كثيرا 
فعليه دم. ولم يشترط الحنفية استمرار الطيب 
لوجوب الجزاء. بل يجب بمجرد التطيب . ٠‏ 

وأما تطييب الثوب فتجب فيه الفدية عند 


9 /۲ رد المحتارعلى الدر المختار‎ )١( 


CTY 1°‏ واهداية= 


أو | : أن يكون كثيراء وهو مايصلح أن 
يغطي مساحة تزيد على شبر في شبر . 

والثاني : أن يستمر نهاراء أوليلة . 

فإن اختل أحد هذين الشرطين وجبت 
الصدقةء وإن اختل الشرطان وجب التصدق 
بقبضة من قمح.!") 

والأصل في حظر تطييب الشوب ولبسه بعد 
الإإحرام قوله هة : ولا تليسواشيثا من الثات 
نه الزغفزاق ولا لورت 9 

والمحرم ‏ ذكرا كان أوغيره ‏ ممنوع من 
استعمال الطيب في إزاره أوردائه وجميع ثيابه» 
وفراشه ونعله» حتى لوعلق بنعله طيب وجب 
عليه أن يبادر لنزعه» ولا يضع عليه ثوبا مسه 
الورس أو الزعفران أو نحوهما من صبغ له 
E‏ 

واستعهل الطيب هو: أن يلصق الطيب 
ببدنه أوملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك 
الطيب» ما يقصد منه ريحه غالبا ولومع غيره. 
كمسك أوعود» وكافور. وورس. وزعفرال» 


= بهامش فتح القدير 178/5 » ۹ ط . دار إحياء التراث 


العربي / بيروت . 

)١(‏ بدائع الصنائع 0 ١94١‏ طبعة أولى. 

(؟) حديث: «لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران 
ولا الورس» سبق تخريجه ف/ ١7‏ 

(*) الاختيار ٠٤١ /١‏ ط دار المعرفة. ونهاية المحتاج ٠٠٠١ /١‏ 
ط. مصطفى الحلبي بمصر. 


۱۷۹ 


١٤ - ١7 تطيب‎ 


- 


وسوسن » ومنشور» ونام » وغير ماذكر. ما 

يتطيب به» ويتخذ منه الطيب. أويظهر فيه هذا 
١ 2‏ 

الغرض )ع( 

1١‏ ويكره للمحرم شم الطيب. وهذاعند 

الحنفية والشافعية. وقال المالكية : يكره شم 

الطيب مذكره ومؤنشه دون مس .9 وأما 
الحنابلة: فقالوا: يحرم تعمد شم الطيب 
كالمسك والكافور ونحوهماء نما يتطيب بشمه 
الفداء عليهء لأن الفدية تجب في يتخذ منهء 
فكذلك في أصله. وعن الإمام أحمد رواية 
أخرى في الورد : لا فدية عليه في شمه. لأنه زهر 
شمه على جهته» أشبه زهر سائر الشجرء 
والأولى تحريمه. لأنه ينبت للطيب ويتخذ منهء 

أشبه الزعفران. والعنبر . " 

مايباح من الطيب وما لايباح بالنسبة للمحرم : 

٤‏ قال ابن قدامة : النبات الذي تستطاب 

)١(‏ المجموع شرح المهذب 79/7 ومابعدها ط. المكتبة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. والخرشي على مختصر خليل 
ذفن 1 

(۲) رد المحتار على الدر المختار ۲/ ٤)۸۷‏ ط . مصطفى الحلبي 
بمصر الطبعة الثانية. والمجموع شرح المهذب ۲۷۲/۷ 
وحاشية الدسوقي ۲/ ٥۹‏ وشرح الزرقاني ۲/ ۲۹٩‏ ط دار 
الفكر . 

(*) مطالب أولي النبى ۲/ ۳۳١‏ ط المكتب الإسلامي بدمشق. 
والمغني لابن قدامة #/ 715. ۳۲۳ ط: مكتبة الرياض 
الحديثة بالرياض. 


رائحته على ثلاثة أضرب : 

أحذها: ما لا يبت للطين ولا بهذ منه 
كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم» 
والخزامى . والفواكه كلها. من الأترج. والتفاح 
والسفرجل. وغيره. وما ينبته الآدميون لغير 
قصد الطيب. كالحناء. والعصفرء وهذان يباح 
ھھاو فد ف باد خف غ أنه ری 
عن ابن عمر رضي الله عنبما: أنه كان يكره 
للمحرم أن يشم شيئا من نبات الأرض» من 
الشيح والقيصوم“ وغيرهماء وقد «روي أن 
أزواج رسول الله َة كن يحرمن في 
المعصفرات) . 

الغاني: ماينبته الادميون للطيب ولا يتخذ 
منه طيب. كالريحان الفارسي والنرجس. 
والبرم.”" وفيه وجهان., أحدهما: يباح بغير 
فدية, قاله عثين بن عفان. واس عباس 
رضي الله عنم والحسن. ومجاهد. 
وإسحاق. والآخر: يحرم شمه. فإن فعل فعليه 
الفدية» وهو قول جابرء وابن عمر. والشافعي 
وأبي ثورء لأنه يتخذ للطيب. فأشبه الورد. ‏ 

الثالث : ماينبت للطيب. ويتخذ منه طيب» 
كالورد. والبنفسج. والخير ى وهذا إذا 


. القيصوم : نبات له رائحة كالشيح‎ )١( 
. البرم: نبات طيب الرائحة‎ )۲( 
م١6‎ /۳ المغني لابن قدامة‎ (™) 
الخيري: نبات طيب الزهر.‎ )٤( 
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استعمله المحرم وشمه ففيه الفدية, لأن الفدية 
تجب فيما يتخذ منه» فكذلك في أصله . “ وإن 
مش المحرم من الطيب ما يعلق ببدنه» كالغالية 
وماء الورد» والمسك المسحوق الذي يعلق 
بأصابعه» فعليه الفدية » لأنه مستعمل للطيب . 
وإن مس مالا يعلق بيده» كالمسك غير 
الملسحوق» وقطع الكافور, والعنير» فلا فدية. 
الفدية لأنه يستعمل هكذاء وإن شم العود (أي 
خشب العود) فلا فدية عليهء لأنه لا يتطيب 


تن 


تطيب المحرم ناسيا أو جاهلا : 

٠‏ _ إن تطيب المحرم ناسيا فلا فدية عليه عند 

الشافعية والحنابلة > في المشهور عندهم » وهو 

مذهب عطاء والثوري» وإسحاق» 

وابن المنذرء لعموم قوله َه «إن الله وضع عن 

أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
وإن أخر ذلك عن زمن الإمكان فعليه الفدية 


۳٠٠/۳ المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) غباية المحتاج ٠۲٠١ /١‏ والمجموع شرح المهذب 
«A۰ /V‏ والمغني لابن قدامة ٠١١/۳‏ ٠ه‏ . ومطالب 
أولي النبى ۲/ ٠٣۳‏ 

)٤(‏ حديسث: «إن الله وضع عن أمستي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه» أخرجه ابن ماجة /١(‏ ٩1ط‏ . عيسى 
الحلبي). وصححه السيوطي (فيض القدير ۳٠۲ /٦‏ ط . 
المكتبة التجارية) . 


عند الحنابلة» واستدل القائلون بغدم وجوب 
الفدية على الناسي أيضا: بخبر يعلى بن أمية 
رضي الله عنه «أن رجلا أتى النبي ية وهو 
بالجعرانة» وعليه جبة» وعليه أثر خلوق» أو 
قال: أثرصفرة. فقال: يارسول الله كيف 
تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: «اخلع عنك 
الجبة. واغسل أثر الخلوق عنك. أوقال: 
الصفرة. واصنع في عمرتك كما تصنع في 
حجك» فدل ذلك على أنه عذره لجهله. 
والناسي في معناه» وله غسل الطيب بيده بلا 
حائل» لعموم أمره اة بغسله . 

وأما الحنفية والمالكية» وهو الرواية الثانية عن 
أحمد فقالوا: يجب دم على المحرم البالغ ولو 
ناسيا إن طيب عضوا كاملاء أوما يبلغ عضوا لو 
ججمع. 29 
تطيب المبتوتة : 
يحرم على المطلقة ثلاثا التطيب لوجوب 
الإحداد عليهاء لأنها معتدة بائنٌ من نكاح 
صحيح. وهي كالمتوني عنها زوجهاء وهذا 
فحن اة 9 وش قل لاق 
)١(‏ حديث: «اخلع عنك الجبة واغسل. . .» أخسرجه 

البخاري (۳/ ٤۱ط‏ السلفية). ومسلم (؟1*5/5/ط. 


عيسى الحلبي) . 

(۲) رد المحتار على الدر المختار ؟/ 0٠01.٠‏ والعدوي 
على الخرشي ٠٠۳/۲‏ . والمغني ٠٠۲/۴۳‏ 

(۴) رد المحتار على الدر المختار ٦١۷/١‏ 

٠٤١-٠٤١/۷ غهاية المحتاج‎ )٤( 


اماه 


لا يحرم إلا على المتوفى عنها زوجها. ومن في 
حكمها وهي : زوجة المفقود المحكوم بفقده. 
لقوله تعالى : #إوالذين یتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتر بصن 1 
وعشرا 4 

والقول الآخر للشافعية والحنابلة : لا يحرم 
التطيب» لأن الاحداد لا يجب على المطلقة 
ثلاثاء لأن النبي يي قال: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخرأن تحد على ميت فوق 
ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»!؟) 
وهذه عدة الوفاة» فدل على أن الإحداد يجب 
فيها فقط. والمطلقة بائنا معتدة عن غير وفاةء 
فلم يجب عليها الإحداد كالرجعية. ولأن 
المطلقة بائنا فارقها زوجها باختيار نفسه وقطع 
نكاحهاء فلا معنى لتكليفها الحزن عليه 
فيجوز ها أن تتطيب . 

وزاد الحنفية المطلقة طلقة واحدة بائنةء 
وقالوا: يلزمها ترك التطيب. لأنه يلزمها 
الحداد. ولو أمرها المطلق بتركه. لأنه حق 
الشرع .© 
)١(‏ المغني لابن قدامة /1/ ٠١۱۹ .,51١48‏ 
(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤۷۹ . 4/8/١‏ 


(۳) سورة البقرة/ ۲۳٤‏ 
)٤(‏ حديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 1 . » أخرجه البخاري 


£ 
م 


اتفسهن أربعة أشهر 


. (فتح الباري ١47/8‏ ط السلفية) من حديث أم حبيبة 
رضي الله عنها . 


التعريف : 
١‏ التطير في اللغة: التشاؤم. يقال: تطبر 
ال ومن الشيء : تشاءم به. والاسم 
الطيرة. جاء في فتح الباري : التطيرء والتشاؤ م 
شيء واحد. ٩(‏ 

والمعنى الاصطلاحى لا يختلف عن 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الفأل : 
؟-الفَأل ضد الطيرة يقال: تفاءل الرجل : 
إذا تيمن بسماع كلمة طيبة . 9) 

والفرق بينه وبين الطيرة: أن الفأل يستعمل 
في| يستحب, والتطير فيم| یکره غالبا. 
ب - الكهانة : 
*- الكهانة: ادعاء علم الغيب, والإخباربم| 
سيحدث في المستقبل مع الإسناد إلى سبب. ”") 


71/٠١ مختار الصحاح مادة: «طير». وفتح الباري‎ )١( 
متن اللغة مادة: «فأل».‎ )۲( 
۲۱٣ - ۲۱۲/۱۰ فتح الباري‎ )۳( 


— ۱A۲ 


أصل التطير : 

5 أصل التطير : أن العرب كانوا في الجاهلية 
إذا خرج أحدهم لأمر قصد إلى عش طائرء 
فيهيجه. فإذا طار الطير يمنة تيمن به» ومضى 
في الأمر» ويسمونه «السانح». أما إذا طاريسرة 
تشاءم به» ورجع عما عزم عليه» وكانوا يسمونه 
«البارح». فأبطل الإسلام ذلك ونہی عنه. 
وأرجع الأمر إلى سنن الله الشابتة» وإلى قدره 
المحيسط. ومشيئته المطلقة. )١(‏ جاء في الأثر 
الصحيح : «من ردته الطيرة من حاجة فقد 
أشرك» ونحوه كثير . 

حكمه التكليفي : 

ه _ إن اعتقد المكلف أن الذي شاهده من حال 
الطير موجب لا ظنه» مؤثر فيه» فقد كفر. لما في 
ذلك من التشريك في تدبير الأمور. أما إذا علم 
أن الله سبحانه وتعالى هوالمتصرف والمدبر 
وحده» ولكنه في نفسه يجد شيئا من الخوف من 
الشرء لأن التجارب عنده قضت أن صوتا من 
أصوات الطير, أوحالا من حالاته يرادفه 
مكروهء فإن وطن نفسه على ذلك فقد أساءء 
وإن استعاذ بالله من الشر» وسأله الخير ومضى 
متوكلا على الله » فلا يضره ما وجد في نفسه من 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) حديث: «من ردته الطيرة من حاجة فقد. . .». أخرجه 
أمد. وصحح إسناده أحمد شاكر (مسند أحمد بن حنبل 
بتحقيق أحمد شاكر ٠١ /١١‏ ط المعارف) . 


ذلك وإلا فيؤ احذ .7( لحديث معاوية بن 
حكم. قال: قلت: «يارسول الله : منا رجال 
يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في 


صدورهم فلا يصدنهم». ٩‏ 


هذا وقد اتفق أهل التوحيد على تحريم 
التطيرء ونفي تأثيره في حدوث الخير أوالشر, لا 
في ذلك من الإشراك بالله في تدبير الأمور. 
والنصوص في الغبي عن ذلك كثيرةء منها : 
ولاعدوى. ولاطيرة ولا هامة. 
ولا صف“ 

أما الفأل الحسن فهو جائزء”) وجاء في 
الأثر: «كان النبي يل يتفاءل ولا يتطير. وكان 


(2 


حديث: 


يحب أن يسمع يا راشد يا رجيح» . 
وروي عنه: «لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني 
الفأل الصالح : SIS‏ 


5١6/٠١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) حديث: «معاوية بن حكم العلمي 0 . » أخرجه مسلم 
(۱/ ۳۸۲-۳۸۱ ط عيسى البابي) . 

(۳) حديث : ولا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» أخرجه 
البخاري (فتح الباري ۲٠٤/۱۰‏ ط. السلفية). ومسلم 
۱۷٤۳ ۰ ۱۷٤۲/۶(‏ ط. عيسى الحلبي). 

)٤(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 0ه 

(ه) الشطر الأول من الحديث دكان يتفاءل ولا يتطير» أخرجه 
أحمد (4/ 10-44 ط. المعارف) وصحح أحمد شاكر 
إسناده . أما الشطر الثاني فقد أخرجه الترمذي بلفظ 
مقارب. وقال: هذا حديث حسن صحيح (سنن الترمذي 
٠١١/4‏ ط. مصطفى الحلبي) . 

(5) حديث: «لا عدوى ولا طيرة. ویعجبني . ..»أخرجه 
البخاري (فتح الباري ۲٠١/٠١‏ ط. السلفية) . 


— ۱۳ 


كل سبب ضعيف أو قوي » بخلاف الطيرةء 
فهي سوء ظن بالله. والمؤمن مأمور بحسن 
الظن بالله )بر قال الله تعالى في الحديث 
القدسي : «أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي تعارص 
خيرا فلهء' وإن ظن شرا فله» . ٩‏ 

والتفصيل في مصطلح (شؤم). التعريف : 
١‏ التعارض في اللغة: التقابل. أصله من 
العرض وهو المنع . يقال: لا تعترض له., أي : 
لا تمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده. ومنه: 
اللأاعتراضات عند الأصوليين والفقهاء الواردة 
على القياس وغيره من الأدلة» سميت بذلك 
لأما تمنع من التمسك بالدليل . ومنه : تعارض 
البينات. لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع 
نفوذها. ومنه: تعارض الأدلة عند الأصوليين» ' 
وموطنه في الملحق الأصولي . 


والتعارض اصطلاحا: التمانع بين الدليلين 
مطلقاء بحيث يقتضي أحدهما غير مايقتضي 


الآخر ^ 
الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 

: وروضة الطالبين ۳/ ۲۳۲ | - التناقض‎ : ٤۹ /١ أسنى المطالب‎ )١( 

(۲) حديث: قال الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي. . .». ۲ التناقض : هو التدافع . يقال: تناقض 
ا الكب ال ساي الكلامان. أى : تدافعاء كأن کل واحد منىا 1 
وابن حبان في صحيحه (موارد الظمان ص ۲۳۹٤‏ ط . دار 

ال )١(‏ المصباح المنير مادة: «عرض». وحاشية البناني ٣٠۷/۲‏ 
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ينقض الآخحرويدفعه» والمتناقضان لا يجتمعان 
أبدا ولا يرتفعان. ' 4 
أما المتعارضان فقد يمكن ارتفاعههما. 


5 التنازع : 
- التنازع الاختلاف. يقال: تنازع القوم 
أي : اختلفوا" ومنه قوله تعالى : «إولا تنازعوا 
فَتَفَْلوا وتَذهَبَ ريحكم » . 9 
فالتنازع أعم > لأنه يشمل الاختلاف في 
الرأي وغيره . 


حكم التعارض 
٤‏ - إذا تعارضت البينتان» وأمكن الجمع بينه| 
جمعء وإذا م يمكن ا لجمع يصار إلى 
الر :5 

والترجيح : تقديم دليل على دليل اخر 
يعارضهء لاقتران الأول با يقويه . والتعارضص 
والترجيح يرد عند الأصوليين والفقهاء . 

فأما ما يتعلق بالأصول فينظر في الملحق 
الأول 

وأما استع اله عند الفقهاء فمعظمه في شأن 
البينات. وفيما يلي تفصيل ذلك 


. التعريفات للجرجاني‎ )١( 
المصباح المنير مادة : «نزع».‎ )9( 
5 / سورة الأنفال‎ )۳( 

(4) التعريفات للجرجاني . 


وجوه الترجيح في تعارض البينات : 
ه ‏ في كل مذهب من المذاهب الفقهية وجوه 


ذكر الحنفية في باب : دعوى الرجلين - 
وجوها لترجيح إحدى البينتين على الأخرى إذا 
تعارضتا وتساوتا في القوة. فقالوا: إن كانت 
العين في يد المدعى عليه تقدم بينة الخارج على 
بينة ذي اليد في دعوى الملك المطلق (الذي لم 
يذكر سببه) إن وقت أحدهما فقط (أي ذكر 
تاريخا) وقال أبويوسف : من وقت أحق بالعين» 
فإن أرحا واتحد المملك»› » فالأسبق تاريخا أحق 
الع لقو به ولو اختلف المملك استويا. 

وإن كانت العين في يد الث وأقام خارجان 
كل بينة» وتساوتاء قضي لما بها مناصفة» 
ولغ أن ةة رفا 

وإن كان النزاع على نكاح امرأة» فإما أن 
تكون المرأة حية أوميتة» فإن كانت حية سقطت 
البيتتان لعدم إمكان الجمع بينها. وإن كانت 
ميتة ورثاها ميراث زوج واحد» ولوولدت يثبت 
نسب الولد منہ| . 

وإن كانت العين في أيديهم| معاء واستويا في 
الحجة والتاريخ»› فالعين بينه|. فإن اختلفا في 
التاريخ فهي للسابق . 

ولا عبرة عندهم بكثرة الشهود ولا بزيادة 


1١868 


في كتبهم . 

وعند المالكية الترجيح يحصل بوجوه : 
5 - الأول: بزيادة العدالة في المشهور. وروي 
عن مالك أنه لا يرجح بهاء وذلك موافق لما قاله 
الحنفية. وعلى القول بالترجيح بزيادة العدالة 
فلابد أن يحلف من زادت عدالتهى وفي الموازية : 
لا يحلف. ولا يرجح بكثرة العدد على المشهور 
کا هورأي الحنفية. وروي عن مطرف وابن 
الماجشون أنه يرجح بكثرة العدد عند تكافؤ 
البينتين في العدالة. إلا أن يكثروا كثرة يكتفى 
بها فيم| يراد من الاسنتظهار, والآخرون كثير ون 
جداء فلا تراعى الكثرة حينشذ وإنما يقع 
الترجيح بمزية العدالة دون مزية العدد. 

قال ابن عبد السلام : من رجح بزيادة العدد 
لم يقل به کیا اتفق» وإن| اعتبره مع قيد 
العدالة . 
- الثاني : يكون الترجيح أيضا بقوة الحجة 
فيقدم الشاهدان على الشاهد واليمين. وعلى 
الشاهد والمرأتين. وذلك إذا استووا في العدالةء 
قال ذلك أشهب. وقال ابن القاسم : لا يقدمان 
ثم رجع لقول أشهب. قال ابن القاسم: ولو 
كان الشاهد أعدل من كل واحد مني| حكم به 
مع اليبمين. وقدم على الشاهدين. وقال 


)01( ابن عابدين 4/ EV‏ دار الطباعة العامر ببولاق . 


ابن الماجشون ومطرف : لا يقدم ولو كان أعدل 
أهل زمانه » وهو أقيس. لأن بعض أهل المذهب 
لا يد اليمين مع الشاهد. 
8د الثالث: اشتمال إحدى البينتين على زيادة 
تاريخ متقدم أوسبب ملك. وهذا يتفق مع قول 
الحنفية بالأخذ بتاريخ السابق . 

وذكر القرافي أنه لا يحكم بأعدل البينتين عند 
من رأى ذلك إلا في الأموال خاصة . 

وقالوا: تقدم بينة الملك على بينة الحوزء 
وإن كان تاريخ الحوزمتقدماء لأن الملك أقوى 
من الحوز. وتقدم البينة الناقلة على البينة 
المستصحبة . ومثالها: أن تشهد بينة أن هذه 
الدار لزيد بناها منذ مدة. ولا نعلم أنها خرجت 
من ملكه إلى الآن. وتشهد البينة الأخرى: أن 
هذا اشتراها منه بعد ذلك. فالبينة الناقلة 
علمت» والمستصحبة لم تعلم. فلا تعارض بين 
الشهادتين . 

وإذا لم يمكن الترجيح بين البينتين سقطتاء 
وبقي المتنازع عليه بيد حائزه مع يمينه. فإن 
كان بيد غيرهماء. فقيل: يبقى بيده. وقيل: 
يقسم بين مقيمي البينتين» لاتفاق البينتين على 
سقوط ملك الحائز. وإقرار من هوبيده لأحدهما 
ينزل منزلة اليد للمقر له . () 
۹ وعند الشافعية: أنه لوتنازع أثنان عيناء 
وكانت بيد أحدهماء وأقام كل بينة» وتساوتا 


(1) تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك ٣٠۹ /١‏ 


۱۸٦ =‏ ے 


بعد بينة المدعي . 


وإن كانت العين في يد ثالث. وأقام كل منه| 
بينة سقطت البينتان. ويصار إلى التحليف. 
فيحلف صاحب اليد لكل من) يمينا. وقيل : 
تستعمل البينتان وتنزع العين ممن هي في يده» 
وتقسم بيغهما مناصفة في قول» وني قول آخر: 
يقرع بین فيأخذها من خرجت قرعته» وفي 
قول: يوقف الأمر حتى يتبين أويصطلحا. 
وسكت في الروضة عن ترجيح واحد من الأقوال 
الشلاثة. وقال القليوبي : قضية كلام جمهور 
الشافعية ترجيح الثالث» لأنه أعدل. 


وإ كانت في أيديهاء وأقاما بينتين» بقيت 
في أيديهماء كما كانت على قول السقوط . وقيل : 
تقسم بينهم على قول القسمة» ولا يجىء 
الوقف. وفي القرعة قولان. 

ولوأزيلت يده ببينة» ثم أقام بينة بملكه 
مستندا إلى ماقبل إزالة يده. واعتذر بغيبة 
شهوده» سمعت وقدمت. لأنها إن| أزيلت لعدم 
الحجة. وقد ظهرت. فينقض القضاء . وقيل : 
لاء والقضاء على حاله. ولوقال الخارج : هو 
ملكى اشتر يته منك . فقال: بل ملكي . وأقاما 
دا ف ار لجرا عل 
بينته بالانتقال . 

والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما 


لا ترجح › لکال الحجة في الطرفين. كا قال 
اة 

وفي قول من طريق ترجح» لأن القلب إلى 
الزائد أميل. وكذالوكان لأحدهما رجلانء 
وللآخر رجل وامرأتان. لا يرجح الرجلان. وفي 
قول من طريق يرجحان. لزيادة الوثوق بقوهم|. 
فإن كان للآخر شاهد ويمين يرجح الشاهدان 
في الأظهرء لأنب حجة بالإجماع . وفي الشاهد 
واليمين خلاف . والقول الثاني : يتعادلان. لأن 
كلا منا حجة كافية . 

ولوشهدت بينة لأحدهما بملك من سنة» 
وبينة للآخر بملك من أكشر من سنة إلى الآن 
كسنتين, والعين في يد غيرهماء فالأظهر ترجيح 
الأكثرء لأن الأخرى لا تعارضها فيه . والرأي 
الثاني عند الشافعية: أنه لا ترجيح به. لأن 
مناط الشهادة الملك في الحال. وقد استويا فيه 
ولصاحب بينة الأكثر على القول بتر جيحها- 
الأجرة» والزيادة الحادثة من يوم الحكم . وعلى 
القول الثاني : تقسم بينهاء أويقرعء أويوقف 
حتى يبين أويصطلحا حسب الأقوال الثلاثة . 

ولو اطلقتازيئتة: وأرخت بينة» فالمذهب 
أنه سواء. وهو المعتمد. سواء كان المدعى به 
بيدهما أوبيد غيرهماء أولا بيد واحد منهم|. 
وقبل ‏ كا في أصل الروضة -تقدم البينة 
المؤرخة, لأنها تقتضي الملك قبل الحالء 
بخلاف المطلقة. ولوشهدت بينة أحدها 


= 


بالحق. وبينة الآخر بالإبراء قدمت بينة الإبراء . 
هذا ومحل الاستواء في هذه المسألة على ما 
LS‏ مام سدم رج ذإن وجد 
المرجح ككونه بيد أحدهماء أو كانت بينته غير 
شاهداويمين» أو أسددت ينه لبنبت: كان 
شهدت بأنه نتج في ملكه» أوثمرفيه. أو حمل 
فيه» أو ورثه من أبيه فتقدم بينته . ٩‏ 
٠‏ -وعند الحنابلة : أن من ادعى شيكئا بيد غيره 
فأنكره. ولكل واحد منها بيئنة. فقد اختلفت 
الرواية عن أحمد فيا إذا تعارضتا: فالمشهور عنه 
تقديم بينة المدعي , ولا يلتفت إلى بينة المدعى 
عليه بحال» وهذا قول إسحاق. لأن النبي از 
قال : «البينة على المدعي ., واليمين على 
المدعى عليه»" فأمرنا بسماع بينة المدعي ويمين 
المدعى عليه» وسواء شهدت بينة المدعى عليه 
أا له أوقالت: ولدت في ملكه عليه. وعن 
أحمد رواية ثانية : إن شهدت بينة الداخل (أي 
صاحب اليد وهوالمدعى غل سب الاك 
وقالت مثلا: إن الدابة المتنازع عليها نتجت في 
ملكه أواشتراهاء أوكانت بينته أقدم تاريخا 
قدمت بينته» وإلا قدمت بينة المدعي. لأن 


(بينة الداخل) أفادت بذكر السبب مالا تفيده 


٠٤٠١ 7147/4 منهاج الطالبين والقليوبي وعميرة‎ )١( 

(۲) حديث: «البينة على المدعي. واليمين على المدعى عليه» 
أخرجه الترمذي (۳/ ٦۱۷‏ ط مصطفى البابي) . والبيهقي 
(٠٠/۲١٠۲ط‏ دارالمعرفة) . وصحح إسناده البغوي في 
شرح السنة /٠١(‏ ١١١ط‏ المكتب الإسلامي) . 


اليد. واستدل لتقديم بينة الداخل : بيا روى 
جابر بن عبدالله رضي الله عنما : أن النبي كلل 
«واختصم إليه رجلان في دابة أوبعيرء فأقام كل 
واحد منهب] البينة بأنها له نتجهاء فقضى بها 
رسول الله ية للذي هي في يده» . 9) 

وذكر أبوالخطاب رواية ثالثة : أن بينة المدعى 
عليه تقدم بكل حال» وهوقول شريح وأهل 
الشام والشعبي والحكم وأبي عبيد. وقال: هو 
قول أهل المدينة» وروي عن طاووس . 

وأنكر القاضي كون هذا رواية عن أحمد. 
وقال: لا تقبل بينة الداخل إذا لم تفد إلا ما 
أفادته يده. رواية واحدة . واحتج من ذهب إلى 
هذا القول بأن جهة المدعى عليه أقوى. لأن 
الأصل معه. ويمينه تقدم على يمين المدعي . 
فإذا تعارضت البينتان : وجب إبقاء يده على 
مافيهاء وتقديمه» كما لولم تكن بينة لواحد 
منببا. وحديث جابر يدل على هذاء فإنه إنا 
قدمت بينته ليذه . 
١‏ واستدل لتقديم بينة المدعي بقول النبي 
كله : «البينة على المدعي. واليمين على 
المدعى عليه» فجعل جنس البينة في جهة 


الد + فا ينف فة الا ع ب 
ولأن بينة المدعي أكثر فائدة فوجب تقديمها 


)١( :‏ حديث جابر بن عبدالله : «فقضى بها رسول الله يه . . . » 


أخرجه البيهقي (١٠/7577ط‏ دار المعارف) . وضعفه ابن 
التركماني في الجوهر النقي /٠١(‏ ١١٠۲ط‏ دار المعارف) . 
(۲) تقدم تخريجه (ف )٠١‏ 


— \۱AA— 


١١ ١١ تعارض‎ 


كتقديم بينة الجرح على بينة التعديل . 

ودليل كثرة فائدتها : أنها تثبت شيئا لم يكن . 
وبينة المنكر إن| تثبت ظاهرا تدل اليد عليه. فلم 
تكن مفيدة. ولأن الشهادة بالملك يجوز أن يكون 
مستندها رؤية اليد والتصرف. فإن ذلك جائز 
عند كثير من أهل العلمء فصارت البينة بمنزل 
اليد المجردة. فتقدم عليها بينة المدعي. كا 
تقدم على اليد. كا أن شاهدي الفرع لا كانا 
مبنيين على شاهدي الآصل. لم تكن لما مزية 
عليه). 

وإذا كان في يد رجل شاة. فادعى رجل أنها 
له منذ سنة. وأقام بذلك بينة . وادعى الذي 
هي في يده أنها في يده منذ سشين. وأقام بذلك 
بينة» فهي للمدعي بغير خلاف. لأن بينته 
تشهد له بالملك, وبينة الداخل تشهد له باليد 
خاصة. فلا تعارض بينهاء لإمكان الجمع بينه| 
بأن تكون اليد على غير ملك. فكانت بينة 
الملك أولى . فإن شهدت بينة بأنها ملكه منذ 
سنتين. فقد تعارض ترجيحان : فقدم التاريخ 
من جهة بينة الداخل. وكون الأخرى بينة 
الخارج ففيه روايتان: إحداهما تقدم بينة 
الخارج. وهوقول صاحبي أبي حنيفة. 
وأبي ثور. والثانية: تقدم بينة الداخل» وهو 
قول أبي حنيفة. والشافعي. لأا تضمنت 


زيادة : )۱( 


781١ ۲۷۵١ /9 ىنغملا)١(‎ 


تعارض الأدلة في حقوق الله تعالى : 
7 - المقرر شرعا: أن الحدود التي هي حق الله 
تعالى تسقط بالشبهات. فإذا أقيمت بينة تامة 
على فعل كالزنى مثلاء وعارضتها بينة ولوأقل 
منها بعدم الفعل قدمت. وذلك استنادا إلى قوله 
ككل : «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم)7') 
بل قال الحنفية : لو أقيمت عليه بينة با يوجب 
الحد. وادعى شبهة من غير بينة»ء سقط 
الجر © 

وللالكية تفصيل. قالوا: إذا شهدت بينة 
بأنه زنى عاقلا وشهدت الأخرى بأنه كان 
مجنونا: إن كان القيام عليه (أي الادعاء) وهو 
عاقل. قدمت بينة العقل. وإن كان القيام عليه 
وهو مجنون. قدمت بينة الجنونء فاعتبر وا 
شهادة الحال في الترجيح . 

وقال ابن اللباد: يعتير وقت الرؤية لا وقت 
القيامء فلم يعتبر ظاهر الحال. ونقل عن 
ابن القاسم: إثبات الزيادةء فإذا شهدت 
إحداهما: بالقتل أوالسرقة أو الزنى » وشهدت 
الاخجدرى: أنه كان في مكان بعيد أنه تقدم بينة 


)١(‏ حديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم » أخرجه 


أبوحنيفة في مسنده (494 ١ط‏ الأصيل) . قال السخاوي ‏ 
وعزاه إلى مسند أبي حنيفة وابن عدي وقال: قال شيخنا : 
وفي سنده من لا يعرف . (المقاصد الحسنة رقم ٦٤ط‏ دار 
الكتب العلمية) . 

(۲) ابن عابدین ه/ .١6١‏ وحاشية الشير املسي على المنهاج 
اا وا مغني ۸/ ۸۰۷ 


— ۱۸۹ 


القتل ونحوه. e‏ ولا نادو عه 
الد . قال سحنول : إلا أن يشهد الجمع 
العظيم ‏ كالحجيج ونحوهم - أنه كان معهم في 
اليوم» لأن هؤلاء لا يشتبه عليهم أمره» 
بخلاف الشاهدين . ` 


تعارض تعديل الشهود وتجريحهم : 
۴ - اعتبار العدالة في الشاهد حق لله تعالى » 
ولهذا لورضي الخصم بأن يحكم عليه بقول 
فاسق لم يجز الحكم به. والعدالة أوالتجريح 
لا يثبت كل من إلا بشهادة رجلين. خلافا 
لأبي حنيفة. وأبي يوسف. فيثبت كل من 
التعديل والتجريح عندهما بشهادة واحد. 
وسبب الخلاف هل هما شهادة أوإخبار؟ فعند 
الجمهور: شهادة. وعند أبي حنيفة 
وأبي يوسف: إخبار» فيكفي الواحد في تزكية 
السر» ونصاب الشهادة في تزكية العلانية . 
فلوعدل الشاهد اثنان. وجرحه اثنان. 
فالجرح أولى عند الحنفية» والشافعية» 
والحنابلة. وهوقول عند المالكية» واستدلوا: 
بأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدلء 
فوجب تقديمه. لأن التعديل يتضمن ترك 
الريب والمحارم» والجارح مثبت لوجود ذلك . 
والإثبات مقدم على النفي . ولأن الجارح 


٠۲/٤ القرافي‎ )١( 


قول رجه عير كاير لس O‏ 
يره يفعل. ويمكن صدقه)ء والجمع بين 
قوليه|: بأن يراه الجارح يفعل المعصية. ولا يراه 
المعحدل. فيكون مجروحا. وعند الشافعية 
والحنابلة : أنه لابد في الجرح من ذكر السبب» 
ولم يشترطوا ذلك في التعديل . وعند الحنفية : أن 
المزكي يقول في الشاهد المجروح «والله أعلم» 
رلا يزيد على هذاء لأن في ذكر فسقه هتك 
عرضه. وقد أمرنا بالستر على المسلم . وهذا 
كله إذا لم يعلم-القاضي حال الشهود. إذ أنه إذا 
كان يعلم حكم بمقتضى علمه. 7") 

وقال المالكية: لوعدله شاهدان رجلان 
وجرحه أخران. ففي ذلك قولان. قيل: يقضى 
بأعدهم|ء لاستحالة الجمع بينهماء وقيل : 
يقضى بشهادة الجرح. لأن شهود اخ د 
على شهدد التعديل › إذ الجرح يبطن» > فلا 
يطلع عليه كل الناس» بخلاف العدالة. 

وللخمي تفصيل. قال: إن كان اختلاف 
البينتين في فعل شيء في مجلس واحد. كدعوى 
إحدى البينتين: أنه فعل كذاء في وقت كذاء 
وقالت البينة الأخرى : يكن ذلك فإنه 
يقضى بأعدهه]. وإن كان ذلك في مجلسين 
متقاربين قضى بشهادة الجرح» لأنها زادت علا 
في الباطن . 


)١(‏ معين الحكام .٠٠٠١‏ وقليوبي وعميرة .۳٠۷ /٤‏ والمغني 
3 


~۹۰ 


و و وه سي E STOKER‏ ره انور 2 14 جه وق 1 رمه و AE ASN‏ هاه ak oS‏ 


تاريحاء ويحمل على أنه كان عدلا ففسق. أو 
فاسقا فتزكى . إلا أن يكون في وقت تقييد الجرح 
ظاهر العدالةء فبينة الجرح مقدمة. لأنها 
زاو 

تعارض احتمال بقاء الإسلام وحدوث الردة : 

5 فقهاء المذاهب لم يجمعوا على حكم واحد 
في هذا الموضوع . وأكثر المذاهب توسعا فيه 
مذهب الحنفية : إذ قالوا: لا يخرج الرجل من 
الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه » ثم ما تيقن أنه 
ردة يحكم بهاء وما يشك أنه ردة لا يحكم بهاء إذ 
الإسلام الشابت لا يزول بالشك والإسلام 
يعلو. وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر 
بتكفير أهل الإسلام » مع أنه يتساهل في إثبات 
الإسلام. فيقضي بصحة إسلام المكره. ونقل 
ابن عابدين عن صاحب الفتاوى الصغرى 
قوله : الكفر شيء عظيم, فلا أجعل المؤمن 
كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر. وفي كتب 
الحنفية: إذا كان في المسألة وجوه توجب 
التكفير. ووجه واحد يمنعه» فعلى المفتي أن 
يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير. تحسينا 
للظن بالمسلم إلا إذا صرح بإرادة موجب 
الكفر» فلا ينفعه التأويل . ولا يكفر بالمحتمل. 
لأن عقوبة الكفرماية في العقوبة» تستدعي 


۲۳۳ /١ تبصرة الحكام‎ )١( 


نهاية في الجناية. ومع الاحتمال لا نهاية في 
الجناية, والذي تقرر: أنه لا يفتى بكفر مسلم 
أمكن حمل كلامه على محمل حسن. أوكان في 
كفره اختلاف» ولورواية ضعيفة . 9) 
٠‏ وفقهاء المذاهب الأخرى يقولون أيضا: 
إذا قام دليل أوقرينة تقتضي عدم القتل 
قدمت. قالوا: ولوأسلم ثم ارتد عن قرب» 
وقال: أسلمت عن ضيق أوخوف أوغرم. 
وظهر عذره. ففي قبول عذره قولان عند 
المالكية . 

هذا . وقد أورد الفقهاء قواعد عامة في 
التعارض. وهي إن كانت أقرب إلى الأصول 
منها إلى الفقه. إلا أنه رتبت عليها مسائل فقهية 
يسوغ ذكرها هنا. ٩‏ 
تعارض الأحكام التكليفية في الفعل الواحد : 
5 من القواعد التي أوردها الزركشي : أنه لو 
تعارض الحظر والإباحة في فعل واحد يقدم 
الحظر. 

ومن ثم لوتولد الحيوان من مأكول وغيره» 
حرم أكله. وإذا ذبحه المحرم وجب الجزاء تغليبا 
ا 

ومنها: لوتعارض الواجب والمحظور. يقدم 
الواجب. كم إذا اختلط موتى المسلمين بموتى 
)١(‏ ابن عابدين ۳/ ۲۸۵ 


(۲) تبصرة الحكام ۲/ 0°« وقليوبي وعميرة /٤‏ 5/ا1. 
وشرح منتهى الإرادات /4۲ 


۱۹۱ 


الكفارء وجب غسل الجميع . والصلاة عليهم . 
وكذلك اختلاط الشهداء بغيرهم. وإن كان 
الشهيد لا يغسلء ولا يصلى عليهء إلا أنه 
ينوي الصلاة عليه إن لم يكن شهيدا. ولو 
أسلمت المرأة وجب عليها الهجرة إلى دار 
الإسلام. ولوسافرت وحدهاء وإن كان سفرها 
وحدهافي الأصل حراما. ويعذرالمصل في 
التنحنح إذا تعذرت عليه القراءة الواجبة . 1 
٠١‏ - ومن القواعد : ما لوتعارض واجبان. قدم 
آكدهماء فيقدم فرض العين على فرض 
الكفاية. فالطائف حول الكعبة لا يقطع 
الطواف لصلاة الجنازة. ولو اجتمعت جنازة 
وجمعة وضاق الوقت. قدمت الجمعة. ومن هذا 
ليس للوالدين منع الولد من حجة الإسلام على 
الصحيح. بخلاف الجهاد. فإنه لا يجوز إلا 
برضاهماء لأن برهما فرض عين» والجهاد فرض 
كفاية. وفرض العين مقدم . 
۸ - ولوتعارضت فضيلتان. يقدم أفضلهماء 
فلوتعارض البكور إلى الجمعة بلا غسل 
وتأخيره مع الغسلء فالظاهر: أن تحصيل 
الغسل أولى للخلاف في وجوبه. وهذا كله 
مذهب الشافعية . © 
4 ومن فروع قاعدة تعارض الحظر والإباحة : 
ما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم» 
(1) النثور في القواعد للزرکشي ۱/ ۴۲٠-۳۴۷‏ وانظر تفسير 
القرطبي 5/ 77١‏ 


والآخر الإباحة,. قدم التحريم. وعلله 
الأصوليون بتقديم النسخ» لأنه لوقدم المبيح 
للزم تكرار النسخء لأن الأصل في الأشياء 
الإباحة. فلوجعل المبيح متأخرا كان المحرم 
ناسخا للاباحة الأصلية» ثم يصير منسوخا 
بالمبيح. ولوجعل المحرم متأخرا كان ناسخا 
للمبيح. وهولم ينسخ شيشا لكونه على وفق 
الأصل. ولذلك قال عثمان رضي الله عنه لما 
سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين - 
أحلته) أية وحرمته| اية. والتحريم أحب إلينا. 
قالوا: وإنم| كان التحريم أحب لأن فيه ترك 
مباح. لا اجتناب محرمء وذلك أولى من 
عكسة () 
٠‏ ومن أقسام التعارض: أن يتعارض 
أصلان. فإذا وقع ذلك يعمل بالأرجح منهماء 
لاعتضاده ب| يرجحه. 

ومن صوره : ما إذا جاء بعض العسكر 
تمرك فاو امرك أن المسلم أمنهء 
وأنكرء ففيه روايتان: إحداهما: القول قول 
المسلم في إنكار الأمان, لأن الأصل عدم 
الأمان. والثانية: القول قول المشرك, لأن 
الأصل في الدماء الحظر إلا بيقين الاباحة. وقد 
وقع الشك هنا فيها. وفيه رواية ثالثة : أن القول 
قول من يدل الحال على صدقه منهاء ترجيحا 


١١١ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 


~۹۲ 


لخد الأعتلية الاه المبوافق ل ولي 
تعارض الحنث والبر في يمين» قدم الحنث على 
البرء فمن حلف على الإقدام على فعل شي ء 
أووجوده فهو على حنث» حتى يقع الفعل 
فيبر. والحنث يدخل عند المالكية بأقل الوجوه. 
والبر لا يكون إلا بأكمل الوجوه. فمن حلف أن 
يأكل رغيفالم يبر إلا بأكل الرغيف كله» وإن 
حلف ألا يأكله حنث بأكل بعضه . 9) 


إلى أن الخحاص والعام يتعارضان ويتدافعان. 
فيجوزأن يكون الخاص سابقا» وقد ورد العام 
بعله لإرادة العموم. فنسخ الخاص . ويجوز أن 
يكون العام سابقا وقد أريد به العموم» ثم نسخ 
باللفظ الخاص بعذه . فعموم الرقبة مثلا يقتضى 
إجزاء الكافرة مهم أريد به العموم . والتقييد 
بالمؤمنة يقتضى منع إجزاء الكافرة. فھے| 
متعارضان . وإذا أمكن النسخ والبيان جميعا فلم 


يتحكم بحمله على البيان دون النسخ؟ ولم 


يقطع بالحكم على العام بالخاص؟ ولعل العام 
هوالمتأخر الذي أريد به العموم» وينسخ به 
المخاص. وهذا هوالذي اختاره القاضى . 
والأصح عندنا: تقديم الخاص وإن كان ماذكره 


۳۳۸۔٣۴۳١ القواعد لابن رجب‎ )١( 
- نشر دار الكتاب العربي‎ ٠١١ القوانين الفقهية ص‎ )۲( 
. باروت‎ 


REE VE لل‎ O EOS RAE e ES 


القاضي ممكناء ولكن تقدير النسخ محتاج إلى 
الحكم بدخول الكافرة تحت اللفظ. ثم خروجه 
عنه. فهوإثبات وضع . ورفع بالتوهم » وإرادة 
الخاص باللفظ العام غالب معتاد. بل هو 
الأكثر. والنسخ كالنادر» فلا سبيل إلى تقديره 
بالتوهم. ويكاد يشهد لما ذكرناه من سير 
الصحابة والتابعين كثير. فإنهم 
إلى الحكم با لخاص على العام» وما اشتغلوا 
بطلب التاريخ والتقدم والتأخر. ©“ 


كانوا يسارعون 


وقيل على الشذوذ: إنه خصص من طريق 
المفهمم. فإن الرجال يقتضي مفهومه قتل 
غيرهم» فإذا لم يتنافياء وكان لأحدهما مناسبة 
عليكم اليتة)” وقوله تعالى : لا تقتلوا 
الصيدّ وأنتم حرم 4( فيضطر المحرم إلى أكل 
الميتة أوالصيد. فعند مالك : يأكل الميتة ويترك 
الصيد. لأن كليهم) ‏ وإن كان محرما ‏ إلا أن 
تحريم الصيد له مناسبة بالإحرام. ومفسدته التي 
اعتمدها النهي إن هي في الإحرام . وأما مفسدة 
أكل الميتة فذلك أمرعام. لا تعلق له بخصوص 
الإحرام. والمناسب إذا كان لأمرعام ‏ وهوكونها 
ميتة - لا يكون بينه وبين خصوص الإحرام 


. دار صادر بيروت‎ ط١٠١6‎ ١١7/١ المستصفى‎ )١( 
۳ / سورة المائدة‎ )۲( 
۹٥ / سورة المائدة‎ )۳( 


۱۹۳ - 


منافاة ولا تعلق. 
بالاجتناب . 

ومن هذا القبيل: إذالم يجد المصلي ثوبا 
يستره إلا حريرا أونجسا فإنه يصلي في الحرير 
ويترك النجس. لأن مفسدة النجاسة خاصة 
بالساؤة قلاف فتن ا يزلا تعلق فا 
بخصوص الصلاة, ولا منافاة بينهها. 

وهناك فروع كشيرة أخرى تترتب على هذه 
القاعدة» يرجع إليها في الأصول وأبواب 
الفقه. , 
تعارض الأصل والظاهر: 
١‏ -المراد بالأصل : بقاء ماكان على ماكان. 
والظاهر: مايتر جح وقوعه . 
فالأصل براءة الذمة. ولذا لم يقبل في شغلها 
شاهد واحد» ولذا كان القول قول المدعى عليه 
لموافقته الأصل.ء والبينة على المدعي » لدعواه 
ماخالف الأصل» فإذا اختلفا في قيمة المتلف 
والمغصوب - فالقول قول الخارم» لأن الأصل 
البراءة عما زاد عن قوله» ولوأقر بشي ء أوحق 
قبل تفسيره بم له قيمة» فالقول للمقرمع 
يمينه . وهذه القاعدة مذهب الحنفية . والحكم 
كذلك عند المالكية . ('2 والشافعية والحنابلة : 
الحكم عندهم كذلك في تقديم الظاهر الثابت 
بالبينة . 


والمنافي الأخص أولى 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 77 . والقوانين الفقهية 
لابن جزي ص98١.‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 065 
والقواعد ۳۳۹ 


وللشافعية تفصيل في غير الثابت بالبينة » إذ 
قالوا: إن الأصل يرجح جزما. وضابطه : أن 
يعارضه احتمال مجرد. وما يرجح فيه الظاهر 
جزماء وضابطه: أن يستند إلى سبب منصوب 
شرعاء كالشهادة تعارض الأصل. والروايةء 
واليد في الدعوى . وإخبار الثقة بدخول الوقت . 
وما يرجح فيه الأصل على الظاهر في الأصح. 
وضابطه: أن يستند الاحتمال إلى سبب 
ضعيف. ومثله الشىء الذي لا يتيقين 
بنجاسته» ولكن الغالب فيه النجاسة كثياب 
مدمن الخمر, والقصابين» والكفارء وأوانيهم . 
وما يترجح فيه الظاهر على الأصل» بأن كان 
سببا قويا منضبطاء كمن شك بعد الصلاة أو 
غيرها من العبادات في ترك ركن غير النية 
فالمشهور لا يؤثر. 

والحنابلة يقدمون كغيرهم الظاهرء الذي هو 
حجة يجب قبولها شرع ا.ء كالشهادة على 
الأصلء وإن لم يكن كذلك. بأن كان مستندا 
إلى العرف أو العادة الغالبة أوالقرائن أوغلبة 
الظن ونحوذلك. فتارة يعمل بالأصل 
ولا يلتفت إلى الظاهر. وتارة يعمل بالظاهر 
ولا يلتفت إلى الأصل› وتارة يخرج في المسألة 
خلاف. فهذه أربعة أقسام : 

)١(‏ ما ترك فيه العمل بالأصل للحجة 
الشرعية. وهي قول من يجب العمل بقوله. 
كشهادة عدلين بشغل ذمة المدعي عليه وهذه 


1١54 - 


محل إجماع بين الفقهاء ک) تقدم . 

(۲) ما عمل فيه بالأصل» ولم يلتفت إلى 
القرائن الظاهرة ونحوها . وذلك كما إذا ادعت 
زوجة بعد طول مقامها مع الزوج: أنها لم تصلها 
منه النفقة الواجبة» فإن القول قوهما مع يمينها 
عند الأصحاب. لأن الأصل معهاء مع أن 
العادة تبعد ذلك جداء واختار الشيخ تقي 
الدين بن تيمية الرجوع إلى العادة» وخرجه 
وكيا من المتائن المختلف نها 


(۳) ماعمل فيه بالظاهر ول يلتفت إلى 
الأصل. كا إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو 
غيرها من العبادات في ترك ركن منهاء فإنه 
لا يلتفت إلى الشك. وإن كان الأصل عدم 
الإتيان به وعدم براءة الذمة, لكن الظاهرمن 
فعل المكلفين للعبادات : أن تقع على وجه 
الكمال» فيرجح هذا الظاهر على الأصل»› 
ولا فرق في ذلك بين الوضوء وغيره في المنصوص 
عن الإمام أحمد . 


)٤(‏ ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر 
على الأصل وبالعكس» ويكون ذلك غالبا عند 
تقادم الظاهر والأصل وتساويهماء ومن صوره : 
طهارة طين الشوارع » نص عليه الإمام أحمد في 
مواضع» ترجيحا للأصل» وهو الطهارة في 
الأعيان كلها. وفي رواية له ثانية : أنه نجس 


PARE EES aoa واوا اه ماك‎ EEE ع قا مها‎ eê 


تعارض العبارة ( اللفظ ) والإشارة الحسية : 
7 -قال المالكية والحنابلة : إن العبارة تقدم 
على الإشارة. واستدلوا بها أورده ابن حجر في 
ا ا ا ا الله عدب عن 
النبي ل «أمرتٌ أ لا 
على الجبهة وأشار بيده على »٠‏ الخ . 0 
وأحال شرح الي 0 
الأخرى عن ابن عباس «ووضع يده على جبهته 
وأمرّها على أنفه» وقال : هذا واحد» فهذه رواية 
مفسرة . قال القرطبي : هذا يدل على أن الجبهة 
الأصل. والسجود على الأنف تبع . 

وقال ابن دقيق العيد : قيل: معناه آم 
جعلا كعضوواحد., وإلا لكانت الأعضاء 
ثانية. قال: وفيه نظر, لأنه لا يلزم منه أن 
يكتفى بالسجدد على الأنف . قال: والحق أن 
مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة. وإن 
أمكن أن يعتقد أنه كعضو واحد فذاك في 
التسمية والعبارة» لا في الحكم الذي عليه الأمر 
بالسجود. 


القاعدة )١69(‏ ص وم" _ 7م 

(۲) حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على 
الجبهة. وأشار بيده على أنفه . . . » أخرجه البخاري (فتح 
الباري ۲/ ۲۹۷ط السلفية) . 
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وأيضا فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليهء 
فإنها إن تتعلق بالجبهة لأجل العبارةء فإذا 
تقارب ما في الجبهة أمكن أن لا يعين المشار إليه 
تعييتا. وأما العبارة : فإنها معينة لما وصفت له 
فتقديمه أولى . وما ذكره من الاقتصار على 
بعض الحبهة قال به كثير من الشافعية. ثم 
قال: ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة : على أنه 
لايجرىء السجود على الأنف وحده. وذهب 
الجمهور إلى أنه يجزىء على الجبهة وحدها. 


وعن الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب 
من المالكية وغيرهم : يجب أن يجمعهما. وهو 
قول الشافعى أيضا. 


وقال الحنفية : إذا اجتمعت الإشارة إلى 
شىء. والعبارة عنه في المهر فالأصل أن 
العقد بالمشار إليهء لأن المسمى موجود في المشار 
إليه ذاتاء والوصف يتبعه. وإن كان من خلاف 
جنسه يتعلق العقد بالمسمى» لأن المسمى مثل 
المشار إليه, وليس بتابع له. والتسمية أبلغ في 
التعريف. من حيث أنها تعرف الماهية. 
والإشارة تعرف الذات . فمن اشترى فصا على 
لاختلاف الجنس . ولواشترى على أنه ياقوت 
أحمر فإذا هو أخضر. انعقد العقد لاتحاد 


الجنس . 


وقال الشارحون : إن هذا الأصل متفق عليه 
في النكاح. والبيع. والإجارة. وسائر العقودء 
ولكن الإمام أبا حنيفة جعل الخل والخمر 
جنساء فتعلق بالمشارإليه. فوجب مهر المثل» 
فيم| لوتزوجها على هذا الدن من الخل» وأشار 
إلى خمر. ولوسمى حراماً. وأشارإلى حلال 
فلها الحلال في الأصح. ٠‏ 

وأما في النكاح فقال في الخانية : رجل له بنت 
واحدة اسمها عائشة : فقال الأب وقت العقد: 
زوجت منك بنتي فاطمة, لا ينعقد النكاح . ولو 
كانت المرأة حاضرة فقال الأب : زوجتك بنقي 
فاطمة هذه. وأشار إلى عائشة وغلط في 
اسمهاء فقال الزوج : قبلت» جاز. © 
“لاد وما سيق دين أن الحنفية وحدهم هم 
الذين قالوا بإجزاء السجود على الأنف وحده. 
تقديما للإشارة على العبارةء وأن الجمهور 
يجزىء عندهم السجود على الجبهة دون 
الأنف. وأن العبارة عندهم تقدم على الإشارة 
لأنها تعين المراد. والإشارة قد لا تعينه . © 

وقال الا إذا اجتمعت الإشارة 
الان واغقلفمريكبهماء كيت الإخنازة: 
فلوقال: أصلي خلف زيد هذاء أوقال: أصلي 
على زيد هذاء فبان عمرا فالأصح الصحة. ولو 
قال: زوجتك فلانة هذه. وسماها بغير اسمها 
(۲) فتح الباري ۲/ 7945ط السلفية . 


۱۹٦ - 


صح قطعاء وحكي فيه وجه . ولوقال: زوجتك 
هذا الغلام» وأشار إلى بنته» نقل الروياني عن 
الأصحاب صحة النكاح. تعويلا على 
الإشارة. وهذا يتفق ومذهب الحنفية . 

ولوقال: زوجتك هذه العربية» فكانت 
أعحمية . أو هذه العجون فكانت شابة. أو: 
هذه البيضاءء فكانت سوداء أوعكسه ‏ وكذا 
المخالفة في جميع وجوه النسب والصفات والعلو 
والنزول - ففي صحة النكاح قولان» والأصح : 
الصحة . 

ولوقال: بعتك داري هذه وحددها وغلط في 
حدودهاء صح البيع. بخلاف ما لوقال: 
بعتك الدار التي في المحلة الفلانية وحددها 
وغلط. لأن التعويل هناك على الإشارة. 

ولوقال: بعتك هذا الفرس فكان بغلا أو 
عكسه. فوجهان» والأصح هنا البطلان. وإنا 
صحح البطلان هنا تغليبا لاختلاف غرض 
المالية. وصحح الصحة في الباقي تغليبا 
للاشارة. وحينئذ يستثنى هذه الصورة من 
القاعدة. 

ويضم إلى هذه الصورة صورء منها: ما لو 
حلف لا يكلم هذا الصبي فكلمه شيخاء أو 
لا يأكل هذا الرطب فأكله تمراء أو لا يدخل هذه 
الدار فدخلها عرصة, فالأصح: أنه لا يحنث . 
ولوخالعها على هذا الثوب الكتان فبان قطناء 


أو عكسه» فالأصح فساد الخلع» ويرجع بمهر 
المثل . 

وهناك صور كثيرة تترتب على هذه 
القاعدة © 

هذه جملة قواعد أصولية في التعارض»› 
ذكرت مع ما يترتب عليها من أحكام . 

وأما التعارض بين الأدلة فينظر في الملحق 
الأصولي . 


٠٠١ ۳۱٤ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


۱۹۷ 


وه و اوه بع هع ف انيه #إبعدع ع ابام و ERT TIRED LR‏ لاع ع وزع عجو ع جد عا جاه + و "فاع و انا PEEP‏ وي موري 


التعريف : 

١-التعاطي‏ لغة: مصدرتعاطى » بمعنى : 
تناول الإنسان الشيء بيده» من العطو» وهو 
بمعنى التناول. ”2 قال الله تعالى : #فنادوا 
صاحبّهم فتعاطى فعقر4' وتفسيرها: أنه 
تناول الة العقرء وجاء في تفسيرها أيضا: أنه 
تناول الفعل بعد أن أعد له عدته» بأن كمن 


واصطلاحا: التعاطي في البيع » ويقال فيه 
أيضا المعاطاة : أن يأخذ المشتري المبيع ويدفع 
للبائع الثمن» أويدفع البائع المبيع فيدفع له 
الآخر الثمن. من غير تكلم ولا إشارة . ويكون 
التعاطى في البيع وغيره من المعاوضات . ° 


. لسان العرب مادة: «عطى»‎ )١( 

(۲) سورة القمر آية / ١9‏ 

(۳) تفسير القرطبي 2١41/١1‏ وتفسير الرازي 9؟/ 4ه 
)٤(‏ حاشية الدسوقي "/ ٣‏ المكتبة التجارية بيروت. 


الألفاظ ذات الصلة : 

العقد: 

؟ - العقد: عقود البيع منها مايتم باللفظ (وهو 
الصيغة) وه والإيجاب والقبول. ومنها مايتم 
بالفعل» وهو التعاطي . (') 


الحكم الإإجمالي : 
البيع بالتعاطي : 
۴ احتلف الفقهاء في انعقاد البيع بالتعاطي . 
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة» وفي قول 
للشافعية إلى : جواز البيع بالتعاطي . والمذهب 
عند الشافعية اشتراط الصيغة لصحة البيع 
فقا اه ولش افية قول الت بجراز ا لاطا 
ف المحقرات . 

ولبيع المعاطاة صورتان: ' 

الأولى : أن يتم التعاطي من غير تكلم 
ولا إشارة من أحد الطرفين»ء وه وجائز عند 
الحنفية والمالكية والحنابلة» ورجح النووي الجواز 
بخلاف المذهب . 

الصورة الثانية : أن يتم التعاطي بتكلم أحد ‏ 
الطرفين ويتم التسليم» وهو تعاط عند المالكية 
والحنابلة . ولم يعده الحنفية تعاطيا. ° 


. الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين ١77/54‏ ط العثانية ء. وحاشية الدسوقي 
ع/ى والمغني لابن قدامة ٠۲ - ٥٦١/۳‏ وروضة الطالبين 
؟/ /”*. وحاشية بلغة السالك لأقرب المسالك- 


دمواه 


٤‏ - وقال ابن قدامة في الاستدلال لمشروعية بيع 
التعاطي : إن الله أحل البيع » ولم يبين كيفيته» 
فوجب الرجوع فيه إلى العرف» كما رجع إليه في 
القبض والإحراز والتفرق . والمسلمون في 
أسواقهم وبياعاتهم على ذلك . ولأن البيع كان 
موجودا بينهم معلوما عندهم. وإنما علق الشرع 
عليه أحكاماء وأبقاه على ماكان..فلا يجوز 
تغييره بالرأي والتحكم » ولم ينقل عن النبي ييا 
ولاعن أصحابه ‏ مع كثرة وقوع البيع بينهم - 
استعمال الإيجاب والقبول» ولواستعملوا ذلك 
في بياعاتهم لنقل نقلا شائعا. ولوكان ذلك 
شرطا لوجب نقله» ولم يتصورمنهم إهماله 
والغفلة عن نقله . ولأن ال ها نميه البلوئ 
فلواشترط له الإيجاب والقبول لبينه َل بيانا 
عاماء ولم يخف حكمه. لأنه يفضي إلى وقوع 
العقود الفاسدة كثيرا وأكلهم المال بالباطل. ولم 
ينقل ذلك عن النبي ية ولاعن أحد من 
أصحابه فيم| علمناه . ولأن الناس يتبايعون في 
أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر. 

ول ينقل إنكاره قبل مخالفيناء فكان ذلك 
إجماعا. وكذلك الحكم في الإيجاب والقبول في 
ال هبة والهدية والصدقة, ولم ينقل عن النبي بلا 
ولاعن أحد من أصحابه استعمال ذلك فيه» 
وقد أهدي إلى رسول الله ية من الحبشة 


= 4/7 7, ومجمع الأنهر على ملتقى الأبحر ۲/ ٤‏ . ونهاية 
المحتاج ۳/ 514 


وغيرهاء وكان الناس يتحرون بهداياهم يوم 
عائشة رضي الله عنها. 2١‏ وروى البخاري عن 
أي هريرة رضي الله عنه قال :زوكات رسوك الله 
كك إذا ان بطعام سأل عنه : أهدية أم صدقة؟ 
فإن قيل: صدقة. قال لأصحابه: كلواء ول 
يأكل. وإن قيل: هدية ضرب بيده وأكل 
معهم)(" وفي حديث سلمان رضي الله عنه حين 
جاء إلى النبي يك بتمر فقال: «هذا شيء من 
العيدفة رانك الك اتاك اهن الاين 
به. فقال النبي يك لأصحابه : كلوا ولم يأكل . 
ثم أتاه ثانية بتمر فقال: رأيتك لا تأكل الصدقة 
وهذا شيء أهديته لك» فقال النبي ئلا : 
يسم الله » وأكل »ولم ينقل قبول ولا أمر 
بإيجهابء وإنما سأل ليعلم : هل هوصدقة أو 
هدية؟ وفي أكثر الأخبار م ينقل إيجاب ولا قبول» 
وليس إلا المعاطاة, والتفرق عن تراض يدل 
على صحته. ولو كان الإيجاب والقبول شرطا في 
هذه العقود لشق ذلك ولكانت أكثر عقود 
المسلمين فاسدة, وأكثر أموالهم محرمة . ولأن 


)١(‏ حديث: «كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة». 
أخرجه البخاري (الفتح ۲٠٠/١‏ - ط السلفية) . 

(۲) حديث: «كان رسول الله اة إذا أتي بطعام سأل. . .» 
أخرجه البخاري (الفتح ه/ 7١‏ _ط السلفية)» ومسلم 
۷٥٩ /۲(‏ - ط الحلبي) . 

(۳) حديث: «سلمان» . أخرجه أحمد (ه/ ٤٤٤‏ _ط الميمنية) 
والحاكم (۲/ ١١‏ -ط دائرة المعارف العثمانية ) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


وات 


الإيمجاب والقبول.إنم يرادان للدلالة على 
التراضى , فإذا وجد مايدل عليه من المساومة 
والتعاطي قام مقامه) وأجزأ عنهماء لعدم التعبد 
3 

الإقالة بالتعاطي : 

ه جوز الحنفية والمالكية والحنابلة إقالة البيع 
بالتعاطى , وقالوا: الإقالة تنعقد بالتعاطى أيضا 
اعد الجانبين على الصحيح . e‏ 


الإجارة بالتعاطي : 
5 - جوزها الحنفية والمالكية والحنابلة » وقالوا : 
إنها هي كالبيع › وقد اقتصرت على المنافع دون 
العين . 

قال ابن قدامة : إذا دفع ثوبه إلى خياط أو 
قصار ليخيطه أويقصره من غير عقد ولا شرط 
ولا تعريض بأجر. مثل أن يقول: خذ هذا 
فاعمله. وكان الخياط والقصار منتصبين لذلك» 
ففعلا ذلك فلهم الأجرء لأن العرف جار 
بذلك . وقال أصحاب الشافعي : لا أجرهماء 
لأنهها فعلا ذلك من غير عوض جعل فما» فأشبه 
ما لوتيرعا بعمله. 

وقال ابن عابدين : وفي التاترخانية أن 
)١(‏ المغني ٥٦۲ - ٠٦١ /٤‏ ط مكتبة الرياض. 


(۲) حاشية ابن عابدين 217/4 وه/ ٤‏ . وحاشية الدسوقى 
٠ ۳‏ . والمغني لابن قدامة - ٠۳١۷ /٤‏ الرياض. 


أبا يوسف سكل عن الرجل يدخل السفينة أو 
يحتجم أويفتصد أويدخل الام أويشرب من 
ماء السقاءء ثم يدفع الأجرة وثمن الماء؟ فقال: 
يجوز استحساناء ولا يحتاج إلى العقد قبل 
لي 


مواطن البحث 

- يفصل الفقهاء أحكام التعاطي بالنسبة لكل 
مسألة في موضعهاء ومن تلك المواطن : البيوع , 
والإقالة. والاجارة . 


وابن عابدين ۱۲/٤‏ 


۹۹ 


لمعنه لالطو عمق ة مه قاع وه يوي وتناو ونه هات ا وه ق 6 ل عليه لايعو وك مه وبفاف م عه ع اماع ف وفعاو عونو 6و 


١‏ التعبدي لغة: المنسوب إلى التعبد. 
اة مد بد يقال : تعبد الرجل 
الرجل : إذا اتخذهعبداء أوصيره كالعبد . 


وتعبد الله العبدَ بالطاعة : استعبده. أي طلب 
منه العبادة . 


ومعنى العبادة في اللغة: الطاعة والخضوع . 
ومله طريق معبد: إذا كان مذلا بكثرة المشي 


فيه . 


م 


ويرد التعبد في اللغة أيضا بمعنى : التذلل ¢ 
وبمعنى التنسكء. يقال : تعبد فلان لله 
تعالى : إذا أكثر من عبادته» وظهر فيه الخشوع 
والاخبات ١‏ 7) 


والتعبد من الله للعباد : تكليفهم أمور 
العبادة وغيرها . ويكثر الفقهاء والأصوليون من 


)١(‏ لسان العرب . مادة: «عبد» 


اتال ذا الغ > کقوهم : نحن متعبّدون 
بالعمل بخير الواحد وبالقياس » أي مكلفون 
بذلك . ويقولون : كان النبي ية متعبّدا 
بشرع من قبله » أي مكلفا بالعمل به .' 


۲ والتعبديات -في اصطلاح الفقهاء 
والأصوليين - تطلق على أمرين : 


الأول : أعمال العبادة والتنسك .”2 ويرجع 
لمعرفة أحكامها مهذا المعنى إلى مصطلح 


( عبادة ) . 


الثاني : الأحكام الشرعية التي لا يظهر 
للعباد في تشريعها حكمة غير جرد التعبد . أي 
التكليف بها » لاختبارعبودية العبد » فإن أطاع 
أثيب » وإن عصى عوقب . 


والمراد بالحكمة هنا: مصلحة العبد من 
المحافظة على نفسه أوعرضه أودينه أوماله أو 
عقله . أما مصلحته الأخروية_من دخول 
جنة الله تعالى والخلاص من عذابه ‏ فهي 
ملازمة لتلبية كل أمر أو نبي. تعبديا كان أو 


و 


6 


. مسلم الثبوت. مطبسوع بهامش المستصفى للغرالي‎ )١( 
القاهرة. مطبعة بولاق.‎ 

لماعتي (طبعة مصورة عن طبعة المكتبة 
التجارية بالقاهرة بتحقيق الشيخ عبدالله دراز) ۲/ ۳۲۸ 


۲١۰۱ 


۳ هذا هوالمشهورفي تعريف التعبديات . وقد 
لاحظ الشاطبي في موافقاته أن حكمة الحكم قد 
تكون معلومة على وجه الإجمال. ولا يخرجه 
ذلك عن كونه تعبديا من بعض الوجوه. مالم 
يعقل معناه على وجه الخصوص . قال : ومن 
ذلك: طلب الصداق في النكاح . والذبح في 
الملحل المخصوص في الحيوان المأكول » 
والفروض المقدّرة في المواريث, وعدد الأشهر في 
عدة الطلاق والوفاة» وما أشبه ذلك من الأمور 
التي لا جال للعقول في فهم مصالحها الجزئية. 
حتى يقاس عليها غيرها. فإنا نغلم أن الشروط 
المعتبرة في النكاح» من الولي والصداق وشبه 
ذلك هي لتمييز النكاح عن السفاح. وأن 
فروض المواريث ترتبت على ترتيب القربى من 
الميت. وأن العدّد والاستيراءات. المراد مها 
استبراء الرحم خوفا من اختلاط المياه. ولكنها 
أمسور ية كا أن الخضوع والإجلال علة 
شرع العبادات . وهذا المقدار لا يقضي بصحة 
القياس على الأصل فيهاء بحيث يقال: إذا 
حصل الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أخر 
مثلاء لم تشترط تلك الشروط . ومتى علم براءة 
الرحم لم تشرع العدة بالأقراء ولا بالأشهرء 
ولأ ما أشبه ذلك © 


)١(‏ الموافقات ۳۰۸/۲ مام 


٤‏ هذا . وقد اختلف الفقهاء في أن التعبديات 
شرق لجا طكيية با اه ا رين 
علّيناء أوإنها شرعت لا لحكمة أصلا غير جرد 
تعبد الله للعباد واستدعائه الامتثال منهم. 
اختبارا لطاعة العبد لمجرد الأمر والنبي من غير 
أن يعرف وجه المصلحة في يعمل » بل ا 
أراد أن يختير عبيده أيهم أطوع له فأمرهم 
بالتسابق إلى لمس حجر أو الالتفات يمينا أو 
يسارا مما لا مصلحة فيه غير جرد الطاعة . 


© قال ابن عابدين نقلاعن الحلية: أكثر 
العلماء على القول الأول. وهوالمتجه. بدلالة 
استقراء تكاليف الله تعالى على كونها جالبة 
للمصالح دارئة للمفاسد . © 

وكذلك الشاطبى في موافقاته اعتمد 
الاستقراء دليلا على أن كل الأحكام الشرعية 
معللة بمصالح العباد في الدنيا والآخرة. وقال: 
إن المعتزلة متفقون على أن أحكامه معللة برعاية 
مصالح العبادء وهواختيار أكثر الفقهاء 
المتأخرين . قال : ولا اضطر الرازي إلى إثبات 
العلل للأحكام الشرعية أثبت ذلك على أن 
العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام . وذكر 


سنة ۱۲۷۲ ه 


ا 


الشاطبي من الأدلة التي استقرأها قوله تعالى في 
شأن الوضوء والغسل لما يريد الله ليجعل 
عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولتم 
نعمته عليكم لعلكم تشكرون4”' وني الصيام 
مكيب عليكم الصيام كا كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون 4 وفي القصاص «ولكم 
ف القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم 
تتقون 4 وآيات نحو هذه . ©) 

ومن ذهب إلى مثل ذلك ابن القيم» حيث 
قال: قالت طائفة : إن عدة الوفاة تعبد محض › 
- وهذا باطل» فإنه ليس في الشريعة حكم واحد 
إلا وله معنى وحكمة. يعقله من يعقله. ويخفى 
على من خفي عليه .”© وقرر هذا المعنى تقريرا 
أوسع فقال: شرع الله العقوبات. ورتبها على 
أسباءهاء جنسا وقدراء فهوعالم الغيب والشهادة 
' وأحكم الحاكمين وأعلم العالمين» ومن أحاط 
بكل شيء علماء وعلم ما كان وما يكونء 
وأحاط علمه بوجروه المصالح دقيقها وجليلها 
وخفيها وظاهرها. ما يمكر: اطلاع البشر عليه 


)١(‏ سورة المائدة / ه 

(۲) سورة البقرة / ١/417‏ 
(۳) سورة البقرة / ٠١۹‏ 
)٤(‏ الموافقات ٦/۲‏ . ۷ 
(5) إعلام الموقعين ۲/ ۸٦‏ 


وما لا يمكنهم. وليست هذه التخصيصات 
والتقديرات خارجة عن وجوه الحكم والغايات 
المحمودة, كما أن التخصيصات والتقديرات 
الواقعة في خلقه كذلك. فهذا في خلقه وذاك في 
أمره» ومصدرهما حميعا عن کال علمه وحكمته 
ووضعه كل شيء في موضعه الذي لا يليق به 
سواه ولا يتقاضى إلا إياه» كا وضع قوة البصر 
والنور الباصر في العين» وقوة السمع في الإذن» 
وقوة الشم في الأنف» وخص كل حيوان وغيره 
با يليق به ويحسن أن يعطاه من أعضائه وهيئاته 
وصفاته وقدره. فشمل إتقانه وإحكامه, وإذا 
كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان» 
وأحكمه غاية الإحكام» فلأن يكون أمره في 
غاية الإتقان أولى وأحرى» ولا يكون الجهل 
بحكمة الله في خلقه وأمره وإتقانه كذلك 
وصدوره عن حض الحكمة والعلم مسوغا 
لإنكاره في نفس الأمر. 27 

وسار على هذه الطريقة ولي الله الدهلوي في 
حجة الله البالغة وقال: إن القول الآخر (الآتي) 
تكذبه السنة وإجماع القرون المشهود لما 
ا 
- أما القول الثاني بوجود أحكام ولوعلى سبيل 
الندرة قصد منها التعبد والامتثال . فيدل عليه ما 
ورد في كتاب الله تعالى من قوله تعالى 
)١(‏ إعلام الموقعين ۲/ ٠١١‏ 
(۲) حجة الله البالغة ١١ /١‏ 


رك 


«. . . ويضع عنهم إصرهم والأغلالَ التي 
كانت عليهم 4“ أنه كان قد جعل على من 
كان قبلنا اصارا وأغلالا لتعنتهم وشقاقهم. کا 
ألزم بني إسرائيل بأن تكون البقرة التي أمرهم 
بذبحها لا فارضا ولا بكراء وأن تكون صفراء . 
وأيضا فإن في بعض الابتلاء واستدعاء الطاعة 
والامتشال والتدريب على ذلك مصلحة كبيرة» 
لا يزال أولياء الأموريدربون عليها أنصارهم 
وأتباعهم. ويبذلون في ذلك الأموال الطائلةء 
ليكونوا عند الحاجة ملبين للأوامردون تردد أو 
حاجة إلى التفهم, اكتفاء وثقة بأن ولي أمرهم 
ه وأعلم منهم با يريد. بل إن مصلحة الطاعة 
والامتشال والمسارعة إليهما هي الحكمة الأولى 
المبتغاة من وضع الشريعة,. بل من الخلق في 
اعام فال اش تال رما خافث اشن 
والإنس إلا ليعبدون4' وقال #ياأيها الذين 
أمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله 
أيديكم ورماحكم ليعلم الله من بخافه 
بالغيب4.'" وقال: فإولنبلونكم حتى نعلم 
المجاهدين منكم ولصابرين» ونبلو 
أخباركم 4“ وقال #وما جعلنا القبلة التي كنت 


٠١١ / سورة الأعراف‎ )١( 
ه٦‎ / سورة الذاريات‎ )۲( 
9 ٤ / سورة المائدة‎ )*( 
۳۱ / سورة محمد‎ )٤( 


عليها إلا لنغلم من يتبعٌ الرسول من يَنْقَلِبُ 
على عقبيه ٠4‏ 

ولكن من فضل الله علينا في شريعة الإسلام 
أنه جعل غالب أحكامها تراعي مصلحة العباد 
بالإضافة إلى مصلحة الابتلاءء ولكن لا يمنع 
ذلك من وجود أحكام لا تراعي ذلك. بل قصد 
مها الابتلاء خحاصة» وذلك على سبيل الندرة . 

وني هذا يقول الغزالي : عرف من دأب 
الشرع اتباع المعاني المناسبة دون التحكمات 
الحامدة. وهذا غالب عادة الشرع . ويقول : 
حمل تصرفات الشارع على التحكم أوعلى 
المجهول الذي لا يعرف. نوع ضرورة يرجع 
إليها عند العجز. وقال: ما يتعلق من الأحكام 
بمصالح الخلق من المناكحات والمعاملات 
والحنايات والضانات وما عدا العبادات 
فالتحكم فيها نادر. وأما العبادات والمقدرات 
فالتحكمات فيها غالبة» واتباع المعنى نادر. ° 


وصرح بذلك الشيخ عز الدين عبدالعزيز بن 
عبدالسلام في قواعده فقال: يجوز أن تتجرد 
اللجدات عن جلت الالح وكره القاس قم 
يقع الثواب عليها بناء على الطاعة والإذعان من 
ع ع سس اموه يقلح الراك 


١57 / سورة البقرة‎ )١( 
القاهرة. المكتبة‎ . 18/١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )۲( 
. التجارية‎ 


768 سه 


ا فاه مهي ووه افيه مروف a‏ لد مه لماعك aer EOD‏ يه هه وه ها ة همه لا زه واه 


ولا دزء لس را العصيان . 
۷ فالتعبدي على القول الأول: استأثر الله 
تعالى بعلم حکمته» ولم يطلع عليها أحدا من 
خلقه. ولم يجعل سبيلا للاطلاع عليه مع ثبوت 
المصلحة فيه في نفس الأمر» أخفى ذلك عنهم 
ابتلاءً واختبارا. هل يمتثلون ويطيعون دون أن 
يعرفوا وجه المصلحة, أم يعصون اتباعا لمصلحة 
أنفسهم؟ . 

وعلى القول الثاني : ابتلاهم با لا مصلحة 
لهم فيه أصلا غير مجرد الثواب . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ العبادة : 
4 أصل العبادة: الطاعة والخضوع . 


والعبادات» أنواع : منها الصلاة والزكاة والصوم . 


والحج . وكثير منبا معقول المعنى » بينت 
الشريعة حكمته» أواستنبطها 0 ومن 
ا 
إن الصلاة تنبى عن الفحشاء امد 
في شأن الحج #ليشهدوا منافع هم4 '"؟ وقول 
الفقهاء في حكمة الترخيص في الإفطارفي السفر 
أثناء رمضان : إنها دفع المشقة الل يباين 
ذلك تعبديا. 

وبعض أحكام اا و 


4 / سورة العنكبوت‎ )١( 
YA / سورة الحج‎ )۲( 


المعنى » فيكون تعبدياء ككون رمي الجمار سبعا 
سبعا . 

وتكون التعبديات أيضا في غير العبادات» 
ومن ذلك : استبراء الأمة التي اشتراها بائعها في 
مجلس البيع. وعادت إليه بفسخ أوإقالة قبل 
غيبة المشتري بها.7') 


ب حق الله : 
4 - قد يقال في كثير من الأحكام : إنه لحق الله » 
كالصلاة والصوم وسائر العبادات وكحد السرقة 
وحد الزنى . ويقال في كثير منها: إنه لحق 
الإنسان »> كحق القصاص وحد القذف والدين 
والضمانات. وقد يظن أن كل ما كان منها 
لحق الله تعالى أنه تعبدي. إلا أن المراد من 
(حق الله تعالى) أنه لا خيرة فيه للعباد. 
ولا يجوز لأحد إسقاطه. بل لابد للعباد من 
تنفيذه إذا وجد سببه. وتمت شروط وجوبه أو 
تحريمه .ولیس كل ما كان لحق الله تعالى 
تعبدياء بل يكون تعبديا إذا خفي وجه الحكمة 
فيه. ويكون غير تعبدي. وذلك إذا ظهرت 
حكمته . 

قال الشاطبي : الحكم EN‏ 


. ط . ثالثة‎ . ۴۳ ٠٥١١/۷ المغنى شرح ختصر الخرقي‎ )١( 
ه» وشرح جع الجواميع‎ ٠۱۳١۷ القاهرة دار المنار.‎ 
۲۸۰ /۲ ھ۱۳١۹ مصطفى الحلبي.‎ . ۰ ۲۴ 

(۲) الموافقات ۲/ ۳۱۸ 


۰0 


لا يعقل معنا على وجه الخصوص في 
التعبدات» كاختصاص الوضوء بالأعضاء 
المخصوصة. والصلاة بتلك الهيئة من رفع 
اليدين والقيام والركوع والسجود» وكونها على 
بعض الهيئات دون بعض. واختصاص الصيام 
بالباردون الليل. وتعيين أوقات الصلوات في 
تلك الأحيان المعينة دون سواها من أحيان النهار 
والليل» واختصاص الحج بتلك الأعمال 
المعروفة, في الأماكن المعلومة. وإلى مسجد 
خصوص.» إلى أشباه ذلك مما لا تبتدي العقول 
إليه بوجه» ولا تحوم حوله» يأتي بعض الناس 
فيطرق إليه بزعمه جكماء يزعم أا مقصود 
الشارع من تلك الأوضاع. وجميعها مبني على 
ظن وتخمين غير مطرد في بابه» ولا مبني عليه 
عمل» بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذء 
لجنايته على الشريعة في دعوى ما ليس لنا به 
علم» ولا دليل لنا عليه . ٩‏ 


ج - المعلل بالعلة القاصرة : 

٠‏ -ولماكان حكم التعبديات أنه لا يقاس 
عليهاء فقد يشتبه بها المعلل بالعلة القاصرة. 
لأنه لا يقاس عليه . والفرق بينهها: أن التعبدي 
ليس له علة ظاهرة» فيمتنع القياس عليه لأن 
القياس فرع معرفة العلةء أما المعلل بالعلة 
القاصرة فعلته معلومة لكنها لا تتعدى محلها. إذ 


م٠١‎ /١ الموافقات‎ )١( 


ا ا ا ا ا 000 


لم يعلم وجودها في شيء آخر غير الأصل . مثاله 
أن النبي ية جبعل شهادة خزيمة بن ثابت 
بشهادة رجلين . (') وهذا حكم خاص به وعلته 
والمعنى فيه أنه ول من تنبه وبادر إلى تصديق 
النبي بي في تلك الحادثة بعينها والشهادة له 
بموجب التصديق العام له ية . والأولية معنى 
لا يتكرر. فاختص به.”" فليس ذلك تعبدياء 
لكون علنه متم 


د المعدول به عن سئن القياس : 
الخال ی قد كر غر ن 
المعنى كتخصيص النبي ية بنكاح تسع نسوة 
وإجراء العناق في التضحية في حق أبي بردة 
هانىء بن دينار (" وكتقدير عدد الركعات . 


)١(‏ حديث : « أن النبي صلى عليه وسلم جعل شهادة 
خزيمة بن ثابت. . .» أخرجه البخاري (فتح الباري 
١/5‏ ط. السلفية). 

(۲) المعتمد لأبي الحسين البصري ۲/ .۸٠۲‏ دمشق. المعهد 
الفرنسي. ١1884‏ ه وإعلام الموقعين لابن القيم 
7 بيروت» دار الجيل. وشرح مسلم الثبوت 
۲۲ . والمستصفى ۲/ ۳٠٤١‏ 

(*) حديث : « إجزاء العناق في التضحية في حق أبي بردة. . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري ٠١ /٠١‏ ط. السلفية) بنحوه 
ومثله معلق. ووصله مسلم (۳/ ١6687‏ ط. دار عيسى 
الحلبي) . والنسائي (7/ ۲۲۲ ط. دار الكتاب) . 

۳۲۹ المستصفى للغزالي ۲/ ۳۲۷ ۔‎ )٤( 


EE 


۲ - أورد الشاطبي أن بعض ما عرفت علته قد 
يكون تعبديا. فقال: 
ظهر لنا من الشارع أنها على ضربين : 

أحدها: مايمكن الوصول إلى معرفته 
بمسالكه المعروفة كالاجماع والنص والسبر 
والإشارة والمناسبة. وهذا هوالقسم الظاهر 
الذي نعلل به» ونقول :إن الأحكام شرعت 
لأجله . ٠‏ 

والثاني: مالا يمكن الوصول إليه بتلك 
المسالك المعهودة. ولا يطلع عليه إلا بالوحي 
كالأحكام التي أخبر الشارع فيها أنها أسباب 
للخصب والسعة وقيام اة الإسلام ‏ كقوله 
تعالى في سياق قصة نوح : «إفقلت:استغفروا 
ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا 
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات 
ويجعل لكم أنهارا). فلا يعلم وجه كون 
الاستغفار سببا للمطر وللخصب إلا بالوحي 
ولذلك لا يقاس عليه» فلا يعلم كون الاستغفار 
سببا في حصول العلم وقوة الأبدان مثلاء فلا 
يكون إلى اعتبار هذه العلة في القياس سبيل» 
فبقيت موقوفة على التعبد المحض . ولذا يكون 
أخذ الحكم المعلل بها متعبدا به. ومعنى التعبد 
هنا:الوقوف عندما حد الشارع فيه . 9) 


١١ سورة نوح/‎ )١( 
الموافقات ۲/ 1م‎ )۲( 


إن المصالح في التكليف . 


حكمة تشريع التعبديات : 
١‏ - حكمة تشريع التعبديات استدعاء 
الامتشال. واختبار مدى الطاعة والعبودية . وقد 
عبر عن ذلك الغزالي في الإحياء بقوله ‏ في بيان 
أسرار رمي الجمار وظف الله تعالى على العباد 
أعمالا لا تأنس بها النفوس. ولا تهتدي إلى 
معانيها العقول. كرمي الجر بالأحجار. 
والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار. 
وبمثل هذه الأعمال يظهر كال الرق والعبودية. 
فإن الزكاة إرفاق. ووجهه مفهوم » وللعقل إليه 
ميل» والصوم كسر للشهوة التي هي الة 
عدو الله » وتفرع للعبادة. بالكف عن 
e‏ . والركوع والسجود في الصلاة 
ضع لله عز وجل بأفعال هي هيئة التواضع › 
کک ان الله عز وجل . فأما 
ترددات السعي ورمي ا ل)اروأمثال هذه 
الأعمال, فلا حظ للنفوس فيها ولا أنس للطبع 
بهاء ولا اهتداء للعقول إلى معانيهاء فلا يكون 
في الإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد.. وقصد 
الامتثال للأمر من حيث أنه أمر واجب الاتباع 
فقطء وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف 
النفس والطبع عن محل أنسه. فإن كل ما أدرك 
العقل معناه مال الطبع إليه ميلا ماء فيكون ذلك 
الميل معينا للأمر وباعثا معه على الفعلء فلا 
يكاد يظهر به كمال الرق والانقياد. ولذلك قال 
النبي يك في الحج على وجه الخصوص : «لبيك 


75١9#‏ لس 


بحجة حقاء تعبّدا ورقا» ولم يقل ذلك في 
صلاة ولا غيرها. 


وإذا اقتضت حكمة الله تعالى ربط نجاة 
الخلق بأن تكون أعالهم على خلاف هوى 
طباعهمءوأن يكون زمامها بيد الشرع. 
فيترددون في أعم لهم على سنن الانقياد وعلى 
مقتضى الاستعباد» كان ما لا مبتدى إلى معانيه 
أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس» وصرفها 
عن مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى 
الاسترقاق 9) 


طرق معرفة التعبدي : 

4 -لم يعرف في تمييز التعبديات عن غيرها من 
الأحكام المعللة وجه معين, غير العجزعن 
التعليل بطريق من الطرق المعتبرة» على ما هو 
معلوم في مباحث القياس من علم الأصول. 
ولذلك يقول ابن عابدين: ما شرعه الله إن 
ظهرت لنا حكمته» قلنا:إنه معقول المعنى » وإلا 
قلنا: إنهتعبدي.'" وإلى هذا يشير كلام 


)١(‏ حديث : « لبيك حجا حقاء تعبدا ورقا» أخرجه البزار 
(كشف الأستار ۲/ ٠١‏ ط. مؤسسة الرسالة). وذكره 
مرفوعا وموقوفاء وقال ابن حجر : وذكر الدارقطني في 
العلل الاختلاف فيه» وساقه بسنده مرفوعا ورجح ور 
(التلخيص الحبير ۲/ 71١‏ ط المكتبة الأثرية) . 

(۲) إحياء علوم الدين المطبعة التجارية /١‏ 714 

(۳) رد المحتار ٠٠٠/١‏ 


الغزالي المتقدم انفاء من أن المصير إلى التعبد 
نوع ضرورة يرجع إليها عند العجز. © 

ومن هنا اختلفت أقوال الفقهاء في اعتبار 
بعض الأحكام تعبديا أو معقول المعنى » فا يراه 
بعض الفقهاء تعبديا قد يراه البعض الآخر 
معللا بمصالح غلب على ظنه رعايتها. فمن 
ذلك أن صاحب الدر المختار قال: إن تكرار 
السجود أمر تعبدي» أي لم يعقل معناه» تحقيقا 
للابتلاء. وقال ابن عابدين: وقيل: إنه تي 
ترغيم| للشيطان, حيث أمر بالسجود مرة فلم 
يسجدء فنحن نسجد مزتين 9) 

وكون طلاق الحائض بدعياء قيل: هو 
تعبدي. قال الدردير: والأصح أنه معلل 
بتطويل العدة. لأن أولما من الطهر بعد 
الحيض .° 

والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجاريمثل 


مها الفقهاء لغير المعقول المعنى . کا تقدم عن 


الغزالي . غير أن بعض العلاء يعللونه وأمثاله تما 
وضع من المناسك على هيئة أعمال بعض 
الصالحين. كالسعي الذي جعل على هيئة 
سعي أم إسماعيل عليه السلام بينها. يقول تقي 
الدين ابن دقيق العيد: في ذلك من الحكمة 


٠٠١ شفاء الغليل ص‎ )١( 
٠٠١ /١ الدر وحاشية ابن عابدين‎ )۲( 
القاهرة. ط.‎ . ٩۹ /۲ الشرح الصغير على ختصر خليل‎ )۳( 


دار المعارف 


موه أ لواحا اومجاه وا e‏ 42 288 424 8ق عط لاه نف عن عمو القت ااه ع # امو هع REE E TE‏ 


تذكر الوقائع الماضية للسلف الكرام. وني طي 
تذكرها مصالح دينية » إذ يتبين في أثناء كثير منها 
ما كانوا عليه من امتثال أمر الله والمبادرة إليه» 
وبذل الأنفس في ذلك . وبذلك يظهرلنا أن 
كثيرا من الأعمال التي وقعت في الحج. ويقال 
بأنها (تعبد) ليست كا قيل - ألا ترى آنا إذا 
فعلناها وتذكرنا أسبابها حصل لنامن ذلك 
تعظيم الأولين» وما كانوا عليه من احتمال المشاق 
في امنشال أمر الله » فكان هذا التذكر باعثا لنا 
على مثل ذلك ومقررافي أنفسنا تعظيم 
الأولينء وذلك معنى معقول. ثم ذك ر أن 
السعي بين الصفا والمروة اقتداء بفعل هاجر» 
وأن رمي الجر اقتداء بفعل إبراهيم عليه 
السلام» إذ رمى إبليس بالجمار في هذا 
الموضع . (') 

وابن القيم في إعلام الموقعين» سيرا على 
خطا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمها الله 
رأى كما تقدم أنه ليس في الشريعة تعبد حض»› 
ورد كلما قيل فيه : إنهمخالف للقياس. كفرض 
الصاع في لبن المصراة المردودة على بائعها. وما 
قيل من أن الشريعة فرقت بين المتساويات» 
كأمرها بالغسل من بول الجارية وبالنضح من 
بول الصبي » وسوت بين المفترقات. كتسويتها 
بين الخطأ والعمد في وجوب الضمان . فعلل كل 


)1( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 
Vo /۲‏ 


ما قيل فيه ذلك. وبين وجه الحكمة فيه» وأن 
علته معقولة. ويوافق القياس ولايخالفه. وأطال 
فى ذلك( 
ما تكون فيه التعبديات, وأمثلة منها : 
٠‏ - يذكر بعض الأصوليين أن التعبديات أكثر 
ماتكون في أصول العبادات. كاشتراع أصل 
الصلاة أو الصوم أوالاعتكاف. وفي نصب 
أسبامهاء كزوال الشمس لصلاة الظهر. وغروبها 
لصلاة المغرب. وفي الحدود والكفارات . وي 
التقديرات العندية بوجه عام كتقدير أعداد 
الركعات. وتقدير عدد الجلدات في الحدود. 
وتقدير أعداد الشهود. 
وذكر الشاطبي من أمثلة وقوعها في العادات : 
طلب الصداق في النكاح» وتخصيص الذبح 
بمحل مخصوصء والفروض المقدرة في 
المواريث» وعدد الأشهر في عدة الطلاق وعدة 
الوفاة. © 
ومن أمثلتها عند الحنابلة حديث : «نمى 
النبي بي أن يتوضاً الرجل بفضل طهور 
المرأةم . © 
)١(‏ إعلام الموقعين ۳/۲ ۷٤ ٠١‏ 
)١(‏ الموافقات للشاطبي ۲/ ۳٠۷‏ 708. وشرح جمع الجوامع 
۲۰/۲ 
(*) حديث : « نهى النبي بل أن يتوضأً بفضل . . . » أخرجه 
أحمد (ه/ ٦٦‏ ط: المكتب الإسلامي) . وأبو داود (۱/ ۳ 


ط عبيد الدعاس). وقال ابن حجر: إسناده صحيح . 
(سبل السلام /١‏ 54 ط دار الكتاب العربي) . 


۲۰۹ 


٧۷ 1١١ تعبدي‎ 


قال صاحب المغني : منع الرجل من استعمال 
فضلة طهور المرأة تعبدي غير معقول المعنى » 
نص عليه أحمد. ولذلك يباح لامرأة سواها 
التطهر به في طهارة الحدث وغسل النجاسة 
وغيرهاء لأن الغبي اختص بالرجل» ولم يعقل 
معناه. فيجب قصره على محل النبي . وهل 
يجوز للرجل غسل النجاسة به؟ فيه وجهان : 

أحدهها : لا يجوز وهوقول القاضي . 

والشاني : يجوز وهو الصحيح» لأنه ماء يطهر 
المرأة من الحدث والنجاسة. فيزيل النجاسة إذا 
فعله الرجل كسائر المياه. والحديث لا تعقل 
علته. فيقتصر على ما ورد به لفظه أي 
التطهر من الحدث لا غير . 


الأصل في الأحكام من حيث التعليل أو التعبد: 
5 اخحتلف الأصوليون هل الأصل في 
الأحكام التعليل أوعدمه؟ فذهب البعض إلى 
الأول فلا تعلل الأحكام إلا بدليل. قالوا: 
لأن النص موجب بصيغته لا بالعلة. ونسب 
إلى الشافعي رضي الله عنه: أن الأصل 
التعليل بوصف, لكن لابد من دليل يميزه من 
غيره. قال في التلويح : والمشهور بين أصحاب 
الشافعي : أن الأصل في الأحكام التعبد دون 
التعليل. قال: والمختار: أن الأصل في 


)١(‏ المغني ۲٠٠ /١‏ ط الثالثة 
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النصوص التعليل. وأنه لابد ‏ أي لصحة 
القياس ‏ من دليل يميز الوصف الذي هوعلة» 
ومع ذلك لابد قبل التعليل والتمييز من دليل 
يدل على أن هذا الوصف الذي يريد استخراج 
علته معلل في الجملة .© 

وذهب الشاطبي إلى أن الأمرفي ذلك يختلف 
بين العبادات والمعاملات. قال: الأصل في 
العبادات بالنسبة للمكلف التعبدء دون 
الالتفات إلى المعانيء والأصل في العادات ' 
الالتفات إلى المعاي . 
۷ - فأما أن الأصل في العبادات التعبد. فيدل 
له أمور منها: 

الاستقراء. فالصلوات خصت بأفعال 
مخصوصة على هيئات مخصوصة إن خرجت عنها 
لم تكن عبادات» ووجدنا الذكر في هيئة 
ما مطلوباء وفي هيئة أخرى غير مطلوب. وأن 
طهارة المحدث مخصوصة بالماء الطهور. وإن 
أمكنت النظافة بغيره» وأن التيمم ‏ وليست فيه 
نظافة حسية ‏ يقوم مقام الطهارة بالماء المطهر. 
وهكذا سائر العبادات كالصوم والحج وغيرهماء 
وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامة الانقياد 
لأوامر الله تعالى » وهذا المقدارلا يعطي علة 
خاصة يفهم منهبا حكم خاص» فعلمناأن 


)١(‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاي 
۲/ المطبعة الخيرية. وشفاء الغليل للغزالي ص ٠‏ 5 


کات 


المقصود الشرعي الأول التعبد لله بذلك 
المحدود» وأن غيره غير مقصود شرعا . 

ومنها: أنه لو كان المقصود التوسعة في التعبد 
بها حد وما لم يحد. لنصب الشارع عليه دليلا 
واضحاء ولا لم نجد ذلك كذلك ‏ بل على 
خلافه ‏ دل على أن المقصود الوقوف عند ذلك 
المحدود. إلا أن يتبين بنص أو إجماع معنى مراد 
في بعض الصورء فلا لوم على من اتبعه. لکن 
ذلك قليل» فليس بأصلء وإنم| الأصل ماعم 
في الباب وغلب على الموضع . 
ثم قال الشاطبي : وأما أن الأصل في 
العادات الالتفات إلى المعاني فلأمور: 

الأول: الاستقراءء فنرى الشيء الواحد 
يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة, فإذا كان 
فيه مصلحة جاز كالدرهم بالدر هم إلى أجل 
تمتنع في المبايعة. ويجوزني القرض . 9 
الرطب من جنس بيابسه . يمتنع حيث يكون 
مجرد غرروربا من غير مصلحة,. ويجوزإذا كان 
فيه مصلحة راجحة (كما في تمر العرايا أبيح بيعه 
بالتمر توسعة على الناس)» ولتعليل النصوص 
أحكام العادات بالمصلحة كا في قوله تعالى : 
#ولكم في القصاص حياة4(" وفي اية تحريم 
الحمر إن يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسرء ويصدكم 


٠١۹ سورة البقرة/‎ )١( 


۷۱۱ 


عن ذكر الله وعن الصلاةء فهل أنتم 
منتهون#' وفي حديث : «لا يقضي القاضي 
بين اثنين وهو غضبان)”'2 ونحو ذلك . 

والشاني: أن أكثر ماعلل الله تعالى في 
العادات بالمناسب الذي إذا عرض على العقول 
تلقته بالقبول» ففهمنا من ذلك أن قصد 
الشارع فيهااتباع المعاني» لا الوقوف مع 
النصوص . بخلاف العبادات» فإن المعلوم فيها 
خلاف ذلك. وهذا توسع مالك حتى قال 
بقاعدة المصالح المرسلة» والاستحسان. 


والثالث : أن الالتفات إلى المعاني في أمور 
العادات كان معلوما في الفترات. واعتمد عليه 
العقلاء» حتى جرت بذلك مصالحهم. سواء 
أهل الحكمة الفلسفية وغيرهم . إلا أنهم قصروا 
في جملة من التفاصيل . فجاءت الشريعة لتتمم 
مكارم الأخلاق. ومن هنا أقرت الشريعة حملة 
من الأحكام التي كانت في الجاهلية. كالدية. 
والقسامة» والقراض» وكسوة الكعبة» وأشباه 
ذلك مما كان من محاسن العوائد ومكارم الأخلاق 
التي تقبلها العقول . "° 
)١(‏ سورة المائدة/ ٩۱‏ 
(۲) حديث : « لا يقضي القاضي بين اثنين وهوغضبان» 

أخرجه البخاري (فتح الباري 175/17 ط السلفية) 

بلفظ : (لا يقضين) ولفظ الباب لابن ماجة (۲/ ۷۷١‏ ط 


عيسى الحخلبي) . 


(۳) الموافقات ۲/ ۳۰۰۔۰۹٠‏ 


المفاضلة بين التعبدي ومعقول المعنى : 

4 نقل ابن عابدين عن صاحب الفتاوى 
التمرتاشية أنه قال: لم أقف على شيء من ذلك 
لعلائنا في هذا. سوى قوم : الأصل في 
النصوص التعليل» فإنه يشير إلى أفضلية 
المعقول معناه. قال: ووقفت على ذلك في 
فتاوى ابن حجر. قال: قضية كلام ابن 
عبدالسلام أن التعبدي أفضل» لأنه بمحض 
الانقياد» بخلاف ماظهرت علته: فإن ملابسه 
قد يفعل لتحصيل فائدته» وخالفه البلقيني 
فقال: لاشك أن مع قو المعنى من حيث 
الجملة أفضل. لأن أكثر الشريعة كذلك .© 


وظاهر كلام الشاطبي الأخذ بقول من 
يقول: إن التعبدي أفضل. وذلك حيث قال: 
إن التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها 
فللمكلف في الدخول تحتها ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يقصد بها مافهم من مقصد 
الشارع في شرعها. وهذا لا إشكال فيه. ولكن 
لا ينبغي أن يخليه من قصد التعبد» فكم تمن 
فهم المصلحة فلم يلوعلى غيرها؛ فغاب عن 


مالاا وهى غفلة تفوت خيرات كثيرة. 


بخلاف ما إذا لم همل التعبد. ثم إن المصالح لا 
يقوم دليل على انحصارها في] علم إلا نادراء 
فإذا ل يثبت الحص ركان قصد تلك الحكمة 


۳۰۱/۱ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


المعينة ربا أسقط ماهو مقصود أيضا من شرع 
الحكم. 

الثاني : أن يقصد بها ما عسى أن يقصده 
الشارع» ما اطلع عليه أولم يطلع عليه. 

وهذا أكمل من القصد الأول. إلا أنه ربا 
فاته النظر إلى التعبد. 

الثالث: أن يقصد مرد امتثال الأمر. فهم 
قصد المصلحة أولم يفهم . 

قال: فهذا أكمل وأسلم . 

أما كونه أكمل فلأنه نصب نفسه عبدا مؤتمرا 
وتملوكا ملبياء إذ لم يعتبر إلا جرد الأمر. وقد وكل 
العلم بالمصلحة إلى العالم بها جملة وتفصيلا وهو 
الله تعالى . 

وأما كونه أسلم. فلأن العامل بالامتشال 
عامل بمقتضى العبودية» فإن عرض له قصد 
غير الله رده قصد التعبد . © 

فهذا الذي قاله يتجلى في التعبديات أكثر مما 
يظهر في| كان معقول المعنى من الأحكام . 

ومذهب الغزالي في ذلك أيضا :أن التعبدي 
أفضل» كا هوواضح في تقدم النقل عنه من 
قوله : إن مالا يهتدى لمعانيه أبلغ أنواع التعبدات 
في تزكية النفوس .© 

وفي حاشية ابن عابدين : أن هذين القولين 
في الأفضلية هما على سبيل الإجمال. أما بالنظر 


41/4 ۳۷۳ /۲ الموافقات‎ )١( 


(۲) إحياء علوم الدين بحاشية شرح الزبيدي 4414/4 


۱۲ 


إلى ا سي اضر 
كالوضوء وغسل الحنابة. فإن الوضوء أفضل . 
وقد يكون المعقول أفضل كالطواف والرمى . 
فإن الطواف أفضل .© 1 
خصائص التعبديات : 

: من أحكام التعبديات‎ ٠ 

أ أنه لا يقاس عليهاء لأن القياس فرع معرفة 
العلةء والفرض: أن التعبدي لم تعرف علته» 
فيمتنع القياس عليه. ولا يتعدى حكمه 
موضعه» سواء ا 
ولا يعقل معنى الاستثناء. كتخصيص النبي 
ية بنكاح تسع نسوة» وتخصيص أبي بردة 
بالتضحية بعناق. أم لم يكن كذلك. بل كان 
حكم مبتدأ. كتقدير أعداد الركعات. ووجوب 
شهر رمضان» ومقادير الحدود والكفارات 
وأجناسهاء وجميع التحكمات المبتدأة التي 
لا ينقدح فيها معنى. فلا يقاس عليها 
غيرها. 0( 

SE NE ۲١ 
» الفقهاء في فروع فقهية. منها: رجم اللوطي‎ 


رفضه الحنفية» وأثبته مالك وأحمد فى رواية عنه 


"٠. /١ رد المحتار‎ )١( 

(۲) شرح جع الحوامع وحاشية البناني ۲/ .۲٠۸‏ والمستصفى 
۳٤۷ ۳۲۸-۲‏ وشرح مسلم الثبوت ۲/ ۲٠۰‏ 
والمعتمد لأبي الحسين .۷۹١ /١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 
ص77 77 


والشافعي في أحد قوليه . قال الحنفية : لا يجري 
القياس في الحدود والكفارات. لأن الحدود 
مشتملة على تقديرات لا تعرف. كعدد المائة في 
حد الزنى, والثشانين في القذف. فإن العقل 
لا يدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد. 
قالوا: وماكان يعقل منها- أي من أحكام 
الحدود ‏ فإن الشبهة في القياس لاحتاله الخطأ 
توجب عدم إثباته بالقياس» وهذا كقطع يد 
السارق لكونها جنت بالسرقة فقطعت . وهكذا 
اختلاف تقديرات الكفارات.» فإنه لا يعقل ىا 
لا تعقل أعداد الركعات . 

وأجازغير الحنفية القياس في الحدود 
والكفارات» لكن فيا يعقل معناه من أحكامها 
لافيها لايعقل منهاء كا في غير الحدود 
الا 
ب قال الشاطبى : إن التعبديات ماكان منها 
يالاات فلا جد فمن نيه كالطينارة: 
والصلاة» والصوم . ومن لم يشترط النية في 
بعضها فإنه يبني على كون ذلك البعض معقول 
ا فا لركان من امور العادات. 
أما صوم رمضان والنذر المعين. فلم يشترط 
الحنفية لما تبييت النية ولا التعيين» ووجه ذلك 
عندهم : أنه لونوى غيرهما في وقتهم| انصرف 
إليهاء بناء على أن الكف عن المفطرات قد 


۳۲۹ /۲ الموافقات‎ )١( 


۳ 


استحقه الوقت» فلا ينصرف لغيره» ولا يصرفه 
عنه قصد سواه . 

ومن هذا ما قال الحنابلة في غسل القائم من 
نوم الليل يده قبل إدخاها الإناء:إنه تعبدي » 
فتعتبر له النية الخاصة» ولا يجزىء عن غسلها دعر 
نية الوضوء أو الغسل. لأنهما عبادة مفردة . © 
التعريف : 
١‏ - التعبير لغة : التبيين. يقال: عبر عمافي 
نفسه ٠‏ أي اعرت وين ْ 

ويقال لمن أعرب عن عبي : عبر عنه. 
واللسان يعبر عما في الضمير : أي يبين . 
والاسم : العبرة والعبارة والعبارة. وخصه أبو 
البقاء الكفوي بتعبير الرؤياء وهو: العبورمن 
ظواهرها إلى بواطنها . 

واستعمال الفقهاء له. لا يخرج عن معناه 
اللغوي .© 


طرق التعبير : 

؟ - هناك أكثر من طريق للتعبير عن الإرادة» 
فقديكون بالقول» وقد يكون بالفعل» وقد 
يكون بالسكوت أو الضحك والبكاء . والفعل: 
إما أن يكون بالمعاطاةء أو بالكتابةء أو 
بالإشارة . 


(١)لسان‏ العرب والمصباح المنير مادة «عبر» والكليات كلمة 
)١(‏ كشاف القناع ٩١ /١‏ . الرياض. المكتبة الحديثة. «تعبير». ۱۰۳/۲ 


٤ - 


أولا' : التعبير بالقول : 

۳ الأصل في التعبير عن الإرادة: أن يكون 
بالقول» لأنه من أوضح الدلالات على تلك 
الإرادة» ولأن الرضا أوعدمه أمر خفي قلبي » 
لا اطلاع لناعليه» فنيط الحكم بسبب ظاهر 
وهوالقولء, لذلك كانت الصيغة أو الإيجاب 
والقبول ركنا في جميع العقود. سواء كانت تلك 
العقود معاوضات: كالبيع والإجارة» أو 
ترعات : كاهبة والإإعارة» أو استيثاقات : 
كالرهن, أو ما تكون تبرعا ابتداء ومعاوضة 
انتهاء : كالقرضء أو غيرها من العقود كالشركة 
والوكالة والنكاح والطلاق . ٠‏ 

وللتفصيل ينظر مصطلح : ( صيغة ) 


ثانيا: التعبير بالفعل : 

٤‏ - تظهر صورة التعبير بالفعل واضحة في 
المعاطاة» وذلك في بيع المعاطاة أو التعاطي . 
وصورته: أن يدفع المشتري الثمن ويأخذ المبيع 
من غير إيجاب ولا قبول قوليين . وهو موضع 
خلاف بين الفقهاء : 


(۱) ابن عابدين 7١17/7‏ ومابيعدهاء ٥/٤ 4١6‏ وما 
بعدها الال ۳"۹« «AF‏ انم ميف c/o‏ 
والقوانين الفقهية ص۰۲۰۰ ۲۳۲ .هلال الالال لاا 
ومغنى المحتاج ۳/۲ ومابعدها ۱۱۷ 2١7١07١17‏ 
٠04‏ الالال ۷ وكشاف القناع 
NEF‏ اال TNE‏ ال" CEY‏ معفم لاقف 
.V/og A «1/6‏ 


فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة» 
والمتولي والبغوي من الشافعية) إلى صحته 
وانعقاده بتلك الصورة. لأن الفعل يدل على 


الرضا عرفا . والمقصود من البيع إنها هو أخذ مافي 
يد غيره بعوض یرضاه» فلا يشترط القول». 
ويكفى الفعل بالمعاطاة . 


وذهب أكثر الشافعية : إلى أن البيع لا ينعقد 
بالمعاطاة, لأن الفعل لا يدل بوضعه على 
التراضي » فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد» 
فيطالب كل صاحبه بم دفع إليه إن بقي» أو 
ببدله إن تلف . 

وخص بعض الفقهاء (كابن سريج والروياني 
من الشافعية» والكرخي من الحنفية) جواز بيع 
المعاطاة بالمحقّرات» وهي ماجرت العادة فيها 


بالمعاطاة» كرطل خبز وحزمه ة بقل . 
وقال الحنابلة بصحة بيع المعاطاة. بشرط 


عدم تأخير القبض للطالب في نحو: خذ هذا 


بدرهم» أوعدم تأخير الإقباض للطلب نحو: 
أعطني بهذا الدرهم خبزاء لأنه إذا اعتبر عدم 
التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي . فاعتبار 
عدم التأخير في المعاطاة أولى . 

قال البهوتي : وظاهره أن التأخير في المعاطاة 
مبطل» ولو كان بالمجلس ولم يتشاغلا ب) يقطعه 


لضعفها عن الصيغة القولية . 
واعتبر المالكية التقابض في المعاطاة شرط 


لزوم . فمن أخذ رغيفا من د شخص ودفع له 


ل 


ثمنهء فلا جوز له رده اديا للشك في 
التماثل . بخلاف مالو أ 
فيجوز له رده وأخذ بدلهء لعدم لزوم البيع . 

وقد نص الحنفية على أن : الإقالةء والإجارة 
إن فلكي و ف وا 
وامهدية» ونحوها. تصح وتنعقد بالتعاطي » 
ونصوا كذلك على أن القبول في العارية يصح 
بالفعل كالتعاطي » وأما الإيجاب فلا يصح به. 

وعند المالكية: كل إشارة فهم منها الإيجاب 
والقبول لزم بها البيع وسائر العقود» ونصوا على 
أن الشركة تنعقد بالفعل الدال عليها ىا لو 
خلطا ماليهما وباعا. 

وتمسك الشافعية بأصلهم» وهو: عدم 
صحة العقد بالمعاطاة في سائر العقود. إلا 
العازية., فإنها تصح عندهم بلفظ من أحدهما 
مع فعل من الآأخرء ولا يكفي الفعل من 
الطرفين إلا في بعض الصور. کمن اشترى شيئا 
وسلامه له في ظرف. فالظرف معارفي الأصح . 
واختار النووي صحه البة بالمعاطاة . 

ونص الحنابلة على انعقاد الإجارة والمضاربة 
والإآقالة والعارية والوكالة والهبة بالفعل 
كالتعاطى , وذلك لأن المقصود المعنى. فجاز 
کا اد 


حذ رغيفا وم يدفع تمنه» 


(١)ابن‏ عابدين ١١/4‏ ومابعدهاء ٥۰۸ .٥۰۲‏ و٥/‏ ۳ 
ومابعدهاء وحاشية الدسوقي ۳/ ۳ ومواهب الجليل 
cor /1 ATF /o YA / f‏ ومغ المحتاج ۳/۲ = 


ثالثا : التعبير بالكتابة : 

- اتفق الفقهاء على صحة العقود وانعقادها 
بالكتابة. ويعتبر في القبول أن يكون في مجلس 
بلوغ الكتاب. ليقترن بالإيجاب بقدر 
الإمكان . 
وجعل الشسافعينة الكابة من ناب الكثاية 
فتنعقد بها العقود مع النية ٠.‏ 

واستثنوا من ذلك عقد النكاح» فلا ينعقد 
بالكتابة عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 


والحنابلة). وأجازه الحنفية في الغائب دون 
الحاضر»”“ بشرط إعلام الشهود با في 
الكتاب. 


واتفق الفقهاء أيضاعلى وقوع الطلاق 
بالكتابة. لأن الكتابة حروف يفهم منها 
الطلاق. فأشبهت النطق » ولأن الكتابة تقوم 
مقام قول الكاتب. بدليل أن النبي يه كان 
مأمورا بتبليغ الرسالة. فبلّغ بالقول مرةء 
وبالكتابة أخرى . 

والكتابة التي يقع بها الطلاق إن) هي الكتابة 


= ومابعدهاء 118 1۲۱ ۳۰۸ ۳۱۳ ۳۴۳ 07 
وكشاف القناع ۳/ ۱٤۸‏ ومابعدهاء 256٠‏ 250814515 
ههه 57/4 TAA‏ 

)١(‏ ابن عابدين 4/ .٠١‏ وحاشية الدسوقي ۳/۳ ومغني 
المحتاج ۲/ ه. وكشاف القناع ۳/ ١148‏ والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ۳۳۹ والأشباه والنظائر للسيوطي ٠١8‏ 

(؟) ابن عابدين ۲/ .۳٠٠‏ ومواهب الجليل ۳/ 4194 . ومغني 
المحتاج 2141/8 وكشاف القناع ه/ 9" . 


۲۱۹ 


اة » كالكتابة على الصحيفة والحائط 
والأرض» على وجه يمكن فهمه وقراءته . وأما 
الكتابة غير المستبينة كالكتابة على الهواء والماء 
وشيء لايمكن فهمه وقراءته» فلا يقع بها 
الطلاق, لأن هذه الكتابة بمنزلة الحممس بلسانه 
بعالا يسمع . واعتبر الشافعية الكتابة بالطلاق 
من باب الكناية, فتفتقر إلى نية من الكاتب. 
وقصر الحنفية النية على الكتابة المستبينة غير 
المرسومة (أي أن لايكون الكتاب مصورا 
ومعنونا) . 

وعند الحنابلة: إن كتب طلاقها بالصريح 
وقع وإن لم ينوه. وإن كتبه بالكناية فهو كناية . 

وعند المالكية: إن كتبه عازما على الطلاق 
بكتابته فيقع بمجرد فراغه من كتابة: هي 
طالق . ومثله : لوكتب: إذا جاءك كتابي فأنت 
طالق . وعندهم قول ثان : بأن يوقف الطلاق 
على وصول الكتاب. وقواه الدسوقي لتضمن 
«إذا» معنى الشرط . ٠‏ 

وآ تة د | أومتردداً فلايقع 
الطلاق إلا إذا أخرجه عازماء أوأخرجه 
ولا نية له فيقع الطلاق بمجرد إخراجه . وأما إذا 
أخرجه ‏ وهو كذلك ا اوسر 1 أولم 
بخرجهء فإما أن يصل إليهاء وإما أن لا يصل 
إليهاء فإن وصل إليها حنث وإلا فلا. وأما 
إن كتبه ولا نية له أصلا حين بالكتابة فيلزمه 


الطلاق. لحمله على العزم عندابن رشد 
عن لي © 
رابعا : التعبير بالإشارة : 

اتفق الفقهاء على أن إشارة الأخرس 
المفهمة تقوم مقام اللفظ في سائر العقود 
للضرورة» لأن ذلك يدل على ما في فو اده» كما 
يدل عليه النطق من الناطق . 

واختلفوا في إشارة غير الأخرس . فذهب 
حمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى 
عدم اعتبارها في العقود. وذهب المالكية إلى أن 
إشارة الناطق معتبرة كنطقه ‏ قالوا وهي أولى 
بالجوازمن المعاطاة_ لأنها يطلق عليها أنها 
كلام . قال الله تعالى : آي ك أن لا كلم 
الناس ثلاثّة أيام إلا رَمْزَا ك2 والرمز: 
الإشارة 0 0 


وللتفصيل انظر مصطلح (إشارة) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 478/7. وحاشية الدسوقي 
۲ ومواهب الجليل 58/4. ومغني المحتاج 
٤/۳‏ وکشاف القناع YA /o‏ 

(۲) سورة ال عمران/ 4١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲/ 9. وحاشية الدسوقي 7/7اء 
ومواهب الجليل 58/54. ۲۲۹. ومغني المحتاج ۲/ لا 
/ 784 . وحاشيةالجمل .1١١/*‏ وكشاف القناع 
٤٥۳/١ ۴/۳‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص۳۱۲ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٤٣‏ 
ومابعدها. 


۱۷ 


- اعتبر الفقهاء سكوت البكر البالغة العاقلة 
تعبيرا عن رضاها بالنكاح» لما روت عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: «يارسول الله . إن 
البكر تستحي . قال: رضاها صماتها»”'' وأخرج 
الإمام مسلم في صحيحه : «الايم أحق بنفسها 
من وليهاء والبكر تَسْتأمر. وإذنها سکوتها ٩”‏ 

وألحقوا بالسكوت الضحك والبكاء» لماروى 
أبوهريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كي : «اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن صمتت 
فهو إذنهاء وإن أبت فلا جوازعليها»”" ولأنها 
غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان. 
فكان ذلك إذنا منها . 

ولم يعتبر الحنفية والشافعية البكاء إن كان مع 
الصياح والصوت. لأن ذلك يشعر بعدم 


الرضا. 
وقال المالكية : إن علم من بكائها أنه منعٌ ل 
تزوج. 


ونص الحنفية على عدم اعتبار الضحك إن 


)١(‏ حديث : « رضاها صهاتها». أخرجه البخاري (الفتح 
۹ -- ط السلفية) 

(۲) حديث : «الأيّم أحق بنفسها. . . ». أخرجه مسلم 
٠۰۳۷ /۲(‏ ط الحلبي) 

(۳) حديث : «اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن صمتت . . .» 
أخرجه الترمذي /۳١(‏ 0۸> ط الحلبي) وقال: حديث 
حسن . 


لدلالته على الرضاء فإذا لم يدل على الرضالم 
يكن إذنا. 

قال ابن عابدين نقلا عن الفتح: والمعول 
اعتبار قرائن الأحوال في البكاء والضحك, فإن 
تعارضت أو أشكل احتيط . ٠‏ 

وثمة تفصيلات واستثناءات تفصيلها في 
(النكاح) 


تعبير الرؤيا 


۲۲۷ /۲ حاشية ابن عابدين ۲/ 749. وحاشية الدسوقی‎ )١( 
وكشاف القناع‎ 01١6٠١ /" ومابعدها ومغني المحتاج‎ 
١١4 والأثسباه والنظائر لابن نجيم‎ EV «11/8 
١4# ۱٤۲ ومابعدهاء والأشباه والنظائر للسيوطي‎ 


۲۱۸ - 
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١‏ - التعجيزلغة: مصدرعجز. يقال: عجزته 
تعجيزا: إذا جعلته عاجزاء وعجُزفلان رأي 
فلانٍ: إذا نسبه إلى خلاف الحزم . كأنه نسبه 
إلى العجز. 

وهو لا يخرج في الاصطلاح الفقهي عن هذا 
المعنى » وهو: نسبة الشخص إلى العجز. © 
ولكن الفقهاء لم يستعملوا هذا اللفظ إلا في 
حالتين : 

الأولى : تعجيز المكاتب . 

والأخرى: تعجيز القاضي أحد الخصمين 
عن إقامة البينة . 

وفيه| يلي بیان هاتين ا حالتين إجمالا : 


أولاً : تعجيز المكاتب : 

۲ اتفق الفقهاء على أن الكتابة عقد لازم من 
جانب السيدء وهو: أن يتعاقد السيد مع عبده 
أو أمته على أن يؤدي إليه كذا من المال منجزاء 
أومؤجلاء ويكون حرا. فلا يملك فسخهاء 


١55 لسان العرب.. مادة: «عجزه. وتبصرة الحكام ص‎ )١( 


FOIE وقوه دو لاع رطعو ع م عاص ا واوا ا عا ف‎ TASES SSE N LD 


ولا يجوز تعجيز المكاتب قبل عجز المكاتب عن 
أداء ما عليه . 

أما إن حل النجم (القسط) فللسيد مطالبته 

فإن عجز المكاتب عنهاء فهل يحق للسيد 
فسخ الكتابة وتعجيز المكاتب أم لا؟ . 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة: إلى أن للسيد أن يفسخ الكتابة 
بنفسه» دون الرجوع إلى الحاكم أو السلطان» 
إذا عجز المكاتب عن أداء ماعليه بعد حلول 
النجمء لفعل ابن عمر رضي الله عنهم| ذلك . 
طريق الحاكم أو السلطان . © 
۳ وذهب الجمهور كذلك وهم : الحنفية 
والمالكية والشافعية ‏ إلى أنه يجوز للمكاتب أن 
يعجز نفسه . كأن يقول : أنا عاجز عن كتابتي» 
طريق الحاكم أوبنفسه. كا أن للقاضي أن 
يعجزه إذا طلب ذلك السيد أوورئته. بعد 


حلول النجم وعدم الوفاء با كوتب عليه . 
أما الحنابلة فير ون: أنه ليس للعبد أن يعجز 


(۱) البدائع 164/4. جواهر الإكليل04/7:*. ومغتي 


المحتاج 4/ ١١۳٠ء‏ والمغني لابن قدامة 474/8 


۲۱۹ 


نفسه إذا كان مقتدراء لأن عقد الكتابة عندهم 
لازم من الطرفين. 


ثانياً : عجز المدعي أو المدعى عليه : 
٤‏ - أكثر من استعمل من الفقهاء لفظ التعجيز 
هم المالكية » حيث ذهبوا: إلى أنه إذا انقضت 
الآجال التي ضربها القاضي للمدعي لإحضار 
رف التلوم. وم يأت الشخص المؤجل 
بشيء يوجب له نَظِرَّة. عجُزه القاضي » وأنفذ 
القضاء عليه. وسجل» وقطع بدلك تبعته عن 
خصمه. ثم لا يسمع له بعد ذلك حجة» ولا 
تقبل منه بينة إن أتى بهاء سواء أكان مدعيا أم 
مغ غا ش 

وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن المدعى 
يمهل إذا طلب مهلة لإحضار البينة» و 
ماترك, لأنه هو الطالك ی 

أما المدعى عليه فلا يمهل أكثر من ثلاثة 
یام ثم يحكم بتعجیزه» ويسقط حقهفي 
الحلف. ثم يحلف المدعي فيحكم له. 

أما الحنفية فيرون: أن القاضي يحكم 
للمدعي على المدعى عليه بنفس النكول» بعد 
ا وله لبدو نااك و ك ا لد 


٠٠۸ والقوانين الفقهية‎ 2141/١ تبصرة الحكام‎ )١( 
(؟)البدائع 4/1 والمجموع التكملة ل والمغنى‎ 
۷۹ /9 لابن قدامة‎ 


الت عل ف اى واليمين غل م 
أنكر  )١(‏ 
والتفاصيل في مصطلح : (دعوی) . 


)١(‏ حديث : «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» هذا 
الحديث جزء من حديث أخرجه البيهقي (۱۰/ ۲٠۲ط‏ دار 
المعارف) أوله الو نطق الناس بدعواهم لادعى رجال 
أموال قوم ودماءهم » ولكن البينة . . . الخ». (فتح الباري 
ه/ 78ط السلفية) . وحسن ابن حجر إسناد الحديث . 


س ۹٢ے‏ 


التعريف : 
١-التعجيل:‏ مصدر عجّل . وهوفي اللغة: 
الاستحثاث, وطلب العجلة» وهي : السرعة . 
ويقال: عجلت إليه المال: أسرعت إليهء 
فتعجله : فأخذه بسرعة . 

وهوفي الشرع : الإتيان بالفعل قبل الوقت 
المحدد له شرعاء كتعجيل الزكاة, أوفي أول 
الوقت» كتعجيل الفطر. ° 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإسراع : 

؟ -الإسراع ٤‏ مصدر أسرع» والسرعة : اسم 
منه» وهي نقيض السطء. والفرق بين الإسراع 
والتعجيل كما قال العسكري : أن السرعة 
التقدم فيم ينبغي أن يتقدم فيه » وهي مودة» 
ونقيضها مذمومء وهو: الإبطاء. والعجلة 
التقدم في لا ينبغي أن يتقدم فيه» وهى 

ب 1 7 
مذمومة. ونقيضها محمود. وهو. الآناة. فأما 
)١(‏ لسان العسرب والمصباح المنير مادة : «عجل». انظر 
مصطلح : (تأخير) . 


قوله تعالى لوعَجِلْتٌ إليك رب رضي 04“ 


فإن ذلك ہمغن : أسرعت: ° 


الحكم الإحمالي : 
- التعجيل مشروع في مواضع : كتعجيل 
تجهيز الميت. وقضاء الدين. وغير مشروع في 
مواضع : كتعجيل الصلاة قبل وقتها. 
والمشروع منه تارة يكون واجبا: كتعجيل 
التوبة من الذنب . وتارة يكون مندوبا: كتعجيل 
الفطر في رمضان . وتارة يكون مباحا: كتعجيل 
الشازاظه ونان كرون فک وھ انات 
الأولى : كتعجيل إخراج الزكاة قبل الحول. 
وغير المشروع: منهمايكون باطلاء 
كتعجيل الصلاة قبل وقتها . 


أنواع التعجيل 
أولا : التعجيل بالفعل عند وجود سببه 
أ التعجيل بالتوبة من الذنب : 
4 - تجب التوبة على كل مكلف على الفور 
عقيب الذنب. وقد دلت على ذلك نصوص 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى 


انتا التوبة على الله للذينَ تعملوة ال 


۸4 / سورة طه‎ )١( 
(؟) لسان العرب والمصباح المثير مادة: «سرع» والفروق في‎ 
٠۱۹۸ص اللغة لأبي هلال العسكري‎ 


55١ 


بجَهالةٍ ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوبٌ الله 
عليهم "١4‏ وقوله تعالى : إن الذين اتقوا إذا 
مهم طائفٌ من الشَيْطانٍ تذكروا فإذا هُمْ 
مبصرون 4“ 


ونقل القرطي وغيرره ال جماع على رجرب 
تعجيل التوبة» وأنها على الفور. 5 


ب - التعجيل بتجهيز الميت : 

© - اتفق الفقهاء على أنه يندب الإسراع 
بتجهيز الميت إذا تيقن موته» لما ثبت أن النبي 
كك لما عاد طلحة بن البراء رضي لله عنه - 
قال : (إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه 
الموت. فاذنوني به» وعجلواء فإنه لا ينبغي 
لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» . © 
والصارف عن وجوب التعجيل : الاحتياط 
للروح» لاحتماله الإغماء ونحوه. وفي الحديث 
«أمسرسوا بالجتازة» فإن تك صالحة فخي 


١۷ / سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف / ٠١١‏ 

(۳) حاشية العدوي .58/١‏ والفواكه الدواني /١‏ 284 وتفسير 
القرطبي ه/ 197/1١8 .94٠‏ ط دار الكتب المصريةء 
وإحياء علوم الدين 4/ ۷ ط مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 
ودليل الفالحين ۷۸/١‏ ومابعدها . 

)٤(‏ حديث: «إني لا أرى طلحة إلا وقد حدث فيه الموت 
...»أخرجه أبوداود (۳/ 01١‏ - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) واستغر به البغوي كما في مختصر المنذري ٠٠٤ /٤(‏ 
- ط دار إحياء السنة النبوية) وذلك لحهالة بعض رواته 


تقدمونها إليه» وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه 


عن رقابكم» . ٩‏ 
ويندب تأخير من مات فجأة أوغرقا . ° 


ج التعجيل بقضاء الدين : 
٦‏ - يجب تعجيل الوفاء بالدين عند استحقاقه 


ويحرم على القادر المطل فيه. فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله ب قال : «مَطل 
الغني ظلم, فإن أتبع أحدكم على مليء فليتبع» 
أي فإن أحيل على موسر فليقبل الحوالة . © 
قال ابن حجرفي الفتح : المعنى : أنه من 
الظلم. وأطلق ذلك للمبالغة في التنفير عن 
المطل. والمراد من المطل هنا : تأخير ما استحق 


أذاؤه بغير عذر. ° 


د التعجيل بإعطاء أجرة الأجير : 
-٠‏ ثبت عن النبي يك أنه قال « أعطوا الأجير 
أجره قبل أن يجف عرقه»(“ 


)١(‏ حديث: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة . 00 أخرجه 
البخاري (الفتح ۳/ 187 ط السلفية) ومسلم (۲/ ٠٠۲‏ - 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) حاشية ابن عابدين ٥۷۲ /١‏ والفواكه الدواني /١‏ ۳۳۰ 
ومغني المحتاج /١‏ ۰۳۳۲ وشرح روض الطالب ۲۹۸/۱؛ 
84 وكشاف القناع A4 /Y‏ 

(۳) حديث : «مطل الغنى ظلم. فإذا اتبع . ..)أخرجه 
البخاري (الفتح ٠٦٤ /٤‏ - ط السلفية) . 

)٤(‏ فتح الباري 4/ 456 ط رئاسة إدارة البحوث بالسعودية› 
وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 4/ هه ط المكتبة 
السلفية . 

(ه) حديث: «أعطوا الأجير أجره. . . » أخرجه ابن ماجة= 


ل 


والأهر تإعطاته قبل جنات عرقه إن| هو كناية 
عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا 
طلب» وإن لم يعرق. أوعرق وجف. وذلك 
لأن أجره عمالة جسده» وقد عجل منفعتهء فإذا 
عجلها استحق التعجيل . ومن شأن الباعة : إذا 
سلموا قبضوا الثمن عند التسليم» فه وأحق 
وأولئ» إذ كان ثمن مهجته» لا ثمن سنلعته» 
فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة. 9) 


ه التعجيل بتزويج البكر : 

۸ استحب بعض العلماء التعجيل بإنكاح 
البكر إذا بلغت لحديث: «ياعلي: ثلاث 
لاتؤخرها: الصلاة إذا أتتء. والجنازة إذا 
حضرت,. والأيم إذا وجدت ها كفؤا/9) 
واستثنوا ذلك من ذم العجلةء 
الشيطان <° 


وأغبا من 


= 417/5 -ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمسر 
رضي الله عنهما؛ وحسنه المناوي في الفيض /١(‏ 577 ط 
المكتبة التجارية) . ظ 

(1) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٠٦۲ /١‏ ط المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر. 

(۲) حديث: «ياعلي. ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت. 
والجنازة إذا حضرت› والأيم إذا وجدت ها كفؤا» أخرجه 
الترمذي (/ 7274 ط الحلبي) وقال: هذا حديث غريب 
وما أرى إسناده بمتصل وجهل ابن حجر أحد رواته كا 
في التلخيص (*/ ۱۸١‏ - ط شركة الطباعة الفنية) . 

٠۳۰ /١ الفواكه الدواتي‎ )*( 


anager nenasan asane‏ وي من رمو افاي م ميا مم مم رن 


التعجيل بالإفطار في رمضان : 

- اتفق الفقهاء: على أن تعجيل الفطر من 
السنةء لقول الرسول ية «لا يزال الناس بخير 
ما عجلوا الفط“ ولحديث أب ذر رضي الله 
عنه أن النبي كك قال: «لا تزال أمتي بخير ما 
عجلوا الفطرء وأخروا السحور. ٠‏ 

وإنها يسن له التعجيل : إذا تحقق من غروب 

الشمس» وعدم الشك فيه» لأنه إذا شك في 
الغروب حرم عليه الفطر اتفاقاء وأجاز الحنفية 
تعجيل الفطر بغلبة الظن. © 


- تعجيل الحاج بالنفر من منى : 

٠‏ يجوز للحاج التعجل في اليوم الثاني من أيام 
الرمي » لقوله تعالى «إفمن نعل في يمون فلا 
ِنْمَ عليه ومَنْ تر فلا نّم عليه لمن اتة تقى کے( 
ولا روى عبدالرحمن بن يعمررضي الله عنه: أن 
رسو الله بء قال: «أيام منى ثلاث» فمن 


)١(‏ حديث: «لا يزال الناس بخيرما عجلوا الفطر...» 
أخرجه البخاري (الفتح ٠۹۸ /٤‏ ط السلفية) ومسلم 
(۷۷۱/۲- ط الحلبي) من حديث سهل بن سعد رضى الله 


(8) حديث: «لا تزال أمتي بخير ماعجلوا الفطر وأخروا 
السحور» أخرجه أحمد (ه/ ٠۷١‏ ط الميمنية) من حديث 
سهل بن سعد رضي الله عبه» وقال الطيثمي: فيسه 
سليمان بن أبي عثان» قال أبو حاتم : مجهول . 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲/ 2.1١54‏ مواهب الحليل 91/١‏ 
ومغني المحتاج ٤ /١‏ . وكشاف القناع ۲/ ۳۳۱ 

۲۰۳ / سورة البقرة‎ )٤( 


۳ 


ر ل ن إن عا ومن تأر فلا إن 
عليه»"“ وشرط جوازه عند الجمهور (المالكية 
انور ق انع الماع مويق 
قبل الخروب» فيسقط عنه رمي اليوم الثالث. 
فإن لم يخرج حتى غربت الشمس لزمه المبيت 
بمنى » ورمى اليوم الشالث. وذلك لأن اليوم 
اسم للنهار. فمن أدركه الليل فا تعجل في 
يومين» وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال 
«من غربت عليه الشمس وهوبمنى » فلا 
ينفرن» حتى يرمي الجار من أوسط أيام 


التشريق 02 
وم يفرق الشافعية والحنابلة في هذا الشرط 


بين المكي والآفاقي » وذهب المالكية: إلى 


التفريق بينههاء وخصوا شرط التعجيل بالتعجل ‏ 


من أهل مكة. وأما إن كان من غيرها فلا 
يشترط خروجه من منى قبل الغروب من اليوم 
الثاني وإنما يشترط نية الخروج قبل الغروب 
من اليوم الثاني . 

ولم يشترط الحنفية ذلك وقالوا: له أن ينفر 
بعد الغروب مع الكراهة» مالم يطلع فجر اليوم 
الغالث. وذلك لأنه م يدخل اليوم الآخر. فجاز 


(۱) حديث: «أيام منى ثلاث» فمن تعجل في يومين . . .» 
أخرجه أبوداود 485/9 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والحاكم /١(‏ 454 ط دائرة المعارف العثانية) وصححه 
ووافقه الذهبي. 

(۲) الأثر: «عن ابن عمر . 
الحلبي) وإسناده صحيح . 


. .» أخرجه مالك ٤٠۷ /١(‏ -ط 


ال كنا اروت 

واختلف الفقهاء في أهل مكة هل ينفرون 
النفر الأول؟ فقيل : ليس لهم ذلك. فقد ثبت 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : 
من شاء من الناس كلهم أن ينفروافي النفر 
الأول إلا ال خزيمة. فلا ينفرون إلا في النفر 
الآخر. وكان أحمد بن حنبل يقول: لا يعجبني 
من نفر النفر الأول أن يقيم بمكة» وقال: أهل 
مكة أخف. وجعل أحمد معنى قول عمر (إلا ال 
خزيمة) أي : أنهم أهل الحرم. وحمله في المغني 
على الاستحباب. محافظة على العموم . وكان 
مالك يقول في أهل مكة : من كان له عذرفله أن 
يتجعل في يومين. فإن أراد التخفيف عن نفسه 
ما هوفيه من أمر الحج فلاء فرأى أن التعجيل 
لن بد قطره . وقال أكثر أهل العلم : الآية على 
العموم. والرخصة لجميع الناس. أهل مكة 
وغيرهم» سواء أراد الخارج من منى المقام 
بمكة. أو الشخوص إلى بلده. 
١‏ -واختلف الفقهاء في الأفضلية بين التعجيل 
والتأخير. فذهب الجمهور (الحنفية والشافعية 
والحنابلة): إلى أن تأخير النفر إلى الثالث 
أفضل› للاقتداء بالنبي َة . وذهب المالكية : 
إلى أنه لا تفضيل بين التعجيل والتأخير. بل 


ونص الفقهاء على كراهة التعجيل للإمام, 
لأجل من يتأخر. 


A= 


وأما؛ دمرة ة التعجيل فهي سقوط رمي اليوم 
الثالث. ومبيت ليلته 00007 


ثانيا : تعجيل الفعل قبل وجوبه 
التعجيل بالصلاة قبل الوقت : 
-أجمع العلاء: على أن لكل صلاة من 
الصلوات الخمس.وقتا محدداء لا جوز إخراجها 
عنه» لقوله تعالى : إن الصّلاة كانت على 
المؤّمنين كتاباً موقوتاً»(" أي : محتمة مؤقتة : 


ولحديث المواقيت“ المشهور. 


وقد رخص الشارع في تعجيل الصلاة قبل 
وقتها في حالات. منها: 
)١(‏ جمع الحاج الظهر والعصر جمع تقديم في 
عرفة . 
(۲) جواز الجمع للمسافر بين العصرين (الظهر 
والعصر) والعشائين (المغرب والعشاء) تقدي] 
عند جمهور العلماء. خلافا للحنفية . 


(۳) جواز الجمع للمريض. جع تقديم عند 
المالكية والحنابلة . 


)٤(‏ جواز الجمع بين العشائين تقدياء لأجل 


. 49 /۲ وحاشية الدسوقي‎ 1۸٥ حاشية ابن عابدين ؟/‎ )١( 
والمغني‎ 2.51١ /7 وكشاف القناع‎ .507 /١ ومغني المحتاج‎ 
هه4. والإنصاف 44/4« المبدع‎ ٤)٥4 /" لابن قدامة‎ 
٠۲/۳ في شرح المقنع ۳/ 5 76 0566 وتفسير القرطبي‎ 
. ط دار الكتب المصرية‎ ۳ 

(۲) سورة النساء / ٠١‏ 


المطر والثلج والبرد عند جمهور العلماء (المالكية 
والشافعية والحنابلة) وزاد الشافعية جوازه بين 
العصرين أيضا. 

(5) جواز الجمع بين الصلاتين, إذا اجتمع 
الطين مع الظلمةء عند المالكية » وجوزه الحنابلة 
بمجرد الوحل. في إحدى الروايتين» وصححها 
ابن قدامة . 

(5) جواز الجمع لأجل الخوف عند الحنابلة . 
(۷) جواز الجمع لأجل الريح الشديدة في الليلة 
المظلمة الباردةء عند الحنابلة, في أحد 


الوجهين. وصححه الآمدي ١‏ 5 


ب التعجيل بإخراج الزكاة قبل الحول : 
١‏ - ذهب جمهور الفقهاء : إلى جواز تعجيل 
إخراج الزكاة قبل الحول في الجملة. وذلك لأن 
الغاس رضي الله عنه «سأل النبي د 5 
تعجيل صدقته قبل أن تحل. فرخص له في 
ذلك»» ولأنه حق مالي جعل له أجل 
للرفق » فجاز تعجيله قبل أجله» كالدين . 
ولأنه كا قال الشافعية وجب بسيبين» 
وهما: النصاب. والحول: فجاز تقديمه على 
أحدهماء كتقديم كفارة اليمين على الحنث . 
ذل امل عاشي وو دمي دسوقي 2759/١‏ وجواهر 
الإكليل 016٠١ ۹۲ ۹١/١‏ ومغني المحتاج ۱/ ۱١۲۷ء‏ 
٤4٩9 ٤‏ والمجموع ۰۳۸۳/٤‏ ۳۷۸ وكشاف القناع 


۲ ومابعذها 259١‏ 25:55 والمغنى لابن قدامة 
V1 «Yo /Y‏ 


0ے 


الشافعية. وأشهب من المالكية. وقال: 
لا تجزىء قبل محلها كالصلةة. ورواه عن 
مالك ورواه كذلك ابن وهب. قال ابن 
يونس : وهو الأقرب. وغيره استحسان . 

ونص الحنفية والمالكية والحنابلة : على أن 
تركه أفضل . خروجا من الخلاف . 

واختلف الفقهاء في المدة التي يجوز تعجيل 
الزكاة فيها : 


فذهب الحنفية : إلى جواز تعجيل الزكاة 
لسنين» لوجود سبب الوجوب, وهو: ملك 
النصاب النامي . وقيده الحنابلة بحولين فقط» 
اقتصارا على ما ورد. فقد روى علي رضي الله 
عنه «أن النبي ية تعجل من العباس رضي الله 
عنه صدقة سنتين»" لقوله ية : «أما العباس 
فهي علي ومثلها معها)” ولا روى أبوداود من 
«أن النبي بي تسلف من العباس صدقة 
عامين)(" وهو وجه عند الشافعية» صححه 


الأسنوي وغيره . وعروه للنص.. 


)١(‏ حديث: «سأل العباس النبي َة في تعجيل صدقته» 
أخرجه أحمد ٠١4 /١(‏ -ط الميمنية) وأبوداود (۲/ ۲۷٦‏ - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) ونوه ابن حجر بتقويته لطرقه . 
(الفتح ۳/ 5" ط السلفية) . 

(۲) حديث علي أخرجه مسلم (۲/ ٩۷۷‏ - ط الحلبي) . 

(9) حديث : «إن النبي َة تسلف من العباس صدقة عامين» 


وذهب الشافعية : إلى عدم جواز تعجيل 
الزكاة لأكثر من عام» وذلك: لأن زكاة غير 
العام الأول لم ينعقد حولهاء والتعجيل قبل 
انعقادالحول لا يجوز. كالتعجيل قبل كال 
النصاب في الزكاة العينية . 

أما المالكية : فلم يجيزوا تعجيل الزكاة لأكثر 
من شهر قبل ا حول على المعتمد» وتكره عندهم 
000 

وني المسألة تفصيلات تنظر في الزكاة . 


ج ‏ تعجيل الكفارات : 

تعجيل كفارة اليمين قبل الحنث : 

٤‏ - ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 

انك إلى جواز تعتفيل كقازة البمين قبل 

الحنث. لما روى عبدالرحمن بن سمرة رضي الله 

عنه رأن النبي ية قال : يا عبدالرحمن. إذا 

حلفت على یمین فرأيتَ غيرها خيرا منها فكفر 

عن يمينك. ثم ائت الذي هوخير». 9) 
واستثنى الشافعية الصوم من خصال 

الكفارة» وقالوا بعدم جواز التعجيل به قبل 


2» ٤١١/١ حاشية ابن عابدين 717/7 . وحاشية الدسوقى‎ )١١ 


۲. ومواهب الجليل ۲/ ۰۳٠۰‏ وشرح روض الطالب 
"١‏ ومغي المحتاج ١‏ حاشية الجمل 
5 وكشاف القناع 10/۲ 

(۲) حديث: «ياعبدالرحمن : إذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيراً منها . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٠٠۸/١١‏ ۔ 
ط السلفية) ومسلم (۳/ ١117/54‏ ط الحلبي) . 


الحنث» وذلك لأنه عبادة بدنية» فلا يجوز 
تقديمه على وقت وجوبه بغير حاجة. 
كالصلاة» وصوم رمضان. ولأنه إنم| يجوز 
التكفير به عند العجزعن جميع الخصال 
المالية. والعجز إن| يتحقق بعد الوجوب . وهو 
رواية عند الحنابلة . 

وذهب الحنفية.: إلى عدم جواز تعجيل كفارة 
اليمين قبل الحنث. لأن الكفارة لستر الجناية. 
ولا جناية قبل الحنث ؛ © 
١‏ ثم إن القائلين بجواز التعجيل اختلفوا في 
أمهها أفضل : التكفير قبل الحنث أم بعده؟ . 

فذهب المالكية, والشافعية, وأحمد في 
رواية» وابن أبي موسى » وصوبه المرداوي من 
الحنابلة: إلى أن تأخيرهاغن الحنث أفضل»› 
خروجا من الخلاف . والرواية الأخرى عن أحمد 
على الصحيح من المذهب: أن التكفير قبل 
الحنث وبعده في الفضيلة سواء. وذلك في غير 


الصوم. لتعجيل النفع للفقراء .”") 


تعجيل كفارة الظهار 1 
١‏ - اختلف الفقهاء في جواز تعجيل كفارة 


. الهداية وشرحها بتصرف (4/ ۲ط . الأولى بولاق)‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين */ ٠١‏ ومابعدهاء ومواهب الجليل 
۷٠/۳‏ وحاشية الدسوقي 17/7. وشرح روض 

, الطالب 46/54؟. وكشاف القناع 5" ومابعدهاء 
والإنصاف 45/١١‏ ومابعدها. 


الظهار قبل العودء فذهب الحنفية والحنابلة إلى 
جواز تعجيلهاء لوجود سببها» وذلك كتعجيل 
الزكاة قبل الحول» وبعد كمال النصاب . وذهب 
المالكية : إلى أا لا تجزىء قبل العود. 


وذهب الشافعية : إلى جواز التعجيل بكفارة 
الظهار قبل العود به. وذلك بالمال (وه و التحرير 
والإطعام) لا بالصوم» والمراد بالعود عندهم : 
إمساك المظاهر منها مدة يمكن للمظاهر أن 
يطلقها فيها. مع القدرة على الطلاق. وصورة 
التعجيل في كفارة الظهار: أن يظاهر من مطلقته 
رجعياء ثم يكفر, ثم يراجعها. 

وعندهم صور أخرى . 


والمراد بالعود عند الحنفية : إرادة العزم على 
الوطء . 

وعند المالكية هوإرادة الوطء. مع استدامة 
ال كنا قالات ركد 


تعجيل كفارة القتل : 

۷ - جوز تعجيل كفارة القتل بعد الجرح. 
وقبل الزهوق, وتجزىء عنه» وذلك لتقدم 
السبب» كتعجيل إخراج الزكاة قبل الحول . 


٠۹٤ /٤ شرح العناية على الهداية ببامش فتح القدير‎ )١( 


ومواهب الحليل 2/5 الدسوقي 44/۲ ومغني 
المحتاج | «o1‏ وكشاف القناع ٤ /o‏ وشرح روض 
الطالب ۲٤۲٣/٤‏ 


۷ 


واستثنى الشافعية تعجيل التكفير بالصوم . 
لأنه عبادة بدنية» فلا يجوز تقديمه على وقت 
وجوبه بغير حاجة» كالصلاة. وصوم 


١ o 
)١( رمضان‎ 


د التعجيل بقضاء الدين المؤجل : 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجب أداء 
الدين المؤجل قبل حلول أجله. لكن لوأدي 
قبله صح» وسقط عن ذمة المدين» وذلك لأن 
الأجل حق المدين., فله إسقاطه. ويجير الدائن 
على اقول 


ه ‏ التعجيل بالحكم قبل التبين : 
4 - روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
حتى يتبين له الحق. كما يتبين الليل من النهار» 
فبلغ ذلك عمربن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: صدق. 

وهذا لأن النبي َة قال: ويا ابن عباس 
لا تشها إلا على أمر يضىء لك كضياء هذه 
الشمس»' وولاية القضاء فوق ولاية الشهادةء 


)١(‏ بدائع الصنائع ه/09٠.‏ وشرح روض الطالب 
۹/٤‏ وكشاف القناع 784/6 

(۲) حاشية ابن عابدين ٤۸۲/١ ء۱۷۱١ /٤‏ . ومواهب الجليل 
٤ءء‏ ومغني المحتاج ۱١١/۲‏ ولمغني لابن قدامة 
4/4 

(۳) حديث: «يا ابن عباس . لا تشهد إلا على أمر يضيء- 


لأن القضاء ملزم بنفسه. والشهادة غير ملزمة 
بنفسهاء حتى ينضم إليها القضاء فإذا أخذ 
هذا على الشاهد. كان على القاضى بطريق 
الأولى . 1 

قال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي : 
وهذا في موضع النص» وأمافي غير موضع 
النص فلاء لأنه في غير موضع النص يقضي 
بالاجتهاد. والاجتهاد ليس بدليل مقطوع به 
فلا يتبين له به الحق. كا يتبين الليل من 
العبار (© 


= لك كضياء هذه الشمس» أخرجه ابن عدي في الكامل 
(5512/5 - طدار الفكر) والحاكم /٤(‏ ۹۸ط دائرة 
المسارف العشمانية) عن ابن عباس . وأعله الذهبي بضعف 
أحد رواته . 

27١9 / والقوانين الفقهية‎ .1557/1١١ روضة الطالبين‎ )١( 
١7١/١ وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ ۰ 
ومابعدها.‎ 


۸ - 


التعريف : 
١‏ التعددفي اللغة: الكثرة . وهومن العدد: 
أي الكمية المتألفة من الوحدات» فيختص 
التعدد بيا زاد عن الواحد. لأن الواحد لا 
غد 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


حكمه التكليفى : 

۲ يختلف حكم التعدد باخقلاف متعلقه. 
فيكون: جائزا في حاللات. وغير جائز في 
حالات أخرى 


أ تعدد المؤذنين ٠:‏ 2 

۳ - تعدد المؤ ذنين جائز لمسجد واحد. لتعددهم 
في زمن الرسول ية . وقال الشافعية والحنابلة : 
إن ذلك مستحبء. ويجوز الزيادة عن الاثنين . 
والمستحب أن لا يزيد عن أربعة. وروي : أن 


)١(‏ محيط المحيط . ولسان العرب مادة وعذ» 


عثهان كان له أربعة مؤذنين. وإن دعت الحاجة 
إلى أكتر كان مروا 

والتفصيل في مصطلح : (أذان). 
ب - تعدد الجماعة في مسجد واحد : 
4 ذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية : إلى 
أنه إذا صلى إمام الحي. ثم حضرت جماعة 
أخرى كره أن يقيموا جماعة فيه على الأصح . 
إلا أن يكون مسجد طريقء. ولا إمام لهء 
ولا مؤذن فلا يكره إقامة الجماعة فيه حينئذ . 9) 
واستدلوا بها روي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة 
رضي الله عنهم عن أبيه: «أن رسول الله َكل 
خرج من بيته ليصلح بين الأنصارء فرجع وقد 
جل فى المصدد يي ءاولل مترنا عض 
اقلق فجمع أهله فصلى بهم جماعة». © 
وقالوا: ولولم يكره تكرار الجاعة في المسجد 

كها استدلوا بأثر عن أنس رضي الله عنه 
قال : إن أصحاب رسول الله و كانوا إذا 
فاتتهم الجاعة في المسجدء صلوا في المسجد 


27١5/١ وروضة الطالبين‎ 2407/١ مواهب الجليل‎ )١( 


. 478/١ والمغني‎ 

(۲) ابن عابدين 9 الا”. وروضة الطالبين 2١95/١‏ 
ومواهب الحجليل ۲/ 46. 

(۳) حديث : أبي بكرة رضي الله عنه «أن رسول الله ية خرج 
من بيته ليصلح بين الأنصار. . . » أخرجه الطبراني كما في 
مجمع الزوائد (۲/ ه46 ط القدسي) واستنكره الذهبي في 
الميزان (4/ ١4٠‏ ط الحلبي) لضعف أحد رواته . 


۲۲۹ 


فرادى . قالوا: ولأن التكراريؤدي إلى تقليل 
الجماعة. لأن الناس إذا علموا: أنهم تفوتهم 
الجماعة يتعجلون» فتكثر الجماعة . 

وقال الحنابلة: لا يكره إعادة الجماعة فى 
المسجد. امىدلا بعموم قوله َل : وصلاة 
الجاعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين 
درجة). 02 وحديث أبى سعيد رضى الله عنه : 
«جاء رجل وقد صلى الرسول ية فقال: أيكم 
يتجرٌ على هذا؟9) فقام رجل فصلى معه» وجاء 
في بعض الروايات: فلا صليا قال: «وهذان 
جماعة»“ ولأنه قادر على الجماعة. فاستحب له 


والتفصيل : في مصطلح : (جماعة) أو(صلاة 


الجماعة) . 


٠۸١ /۲ المغني‎ )١( 

(۲) حديث : « صلاة الجساعة تفضل صلاة الفذ بخمس 
وعشرين درجة». أخرجه البخاري (الفتح 11/10 ط 
السلفية) . 

(*) حديث : « أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه» . 
أخرجه البيهقي (*/ 54 ط دار المعرفة). والترمذي 
477/١(‏ ط عيسى الحلبي) واللفظ له. وقال: حديث 
حسن . 

)٤(‏ حديث : «فلما صليا قال : وهذان جماعة» . أخرجه البيهقي 
(۳/ 59 ط دار المعرفة) بلفظ «اثنان فما فوقهما جماعة» . قال 
البيهقي : كذلك رواه جماعة عن عليلة وهو الربيع بن بدر 
وهو ضعيف ولله أعلم. وقد دوي من وجه آخر أيضا 


ضعيف . 


ه لا يجوزعند جمهور الفقهاء إقامة جمعتين في 
بلد واحد إلا لضرورة» كضيق المسجد. لأن 
الرسول بي والخلفاء بعده لم يقيموا سوى جمعة 
واحدة () 

وتعدد الجمعة في البلد الواحد جائز مطلقا 
عند الحنفية » سواء أكانت هناك ضرورة أم لاء 
فصل بين جانبي البلد نهر أم لاء لأن الأثر الوارد 
بأنه «لا جمعة إلا في مصر جامع)”" قد أطلق, 
ولل يشترط إلا أن تقع في مصر (ر: صلاة 
ا جمعة) . 


د تعدد كفارة الصوم : 
٦‏ لا حلاف بين الفقهاء في وجوب الكفارة 
على من أفسد صوم يوم من رمضان با لجاع » 
وأنها لا تتعدد بتكرار الجاع في اليوم الواحد. كا 
اتفقوا على تعدد الكفارة إذا تكرر منه الإفساد 
با لجاع » بعد التكفير من الأول. 

واختلفوا فيما إذا أفسد أياما بالجماع قبل 
التكفير من الأول. فذهب المالكية والشافعية 


)١(‏ أسنى المطالب .744/١‏ وشرح الزرقاني / ٠٤‏ والمغني 
ro 4/۲‏ 

(۲) حديث : « لا جمعة إلا في مصر» . أخرجه عبدالر زاق 
٠١۷ /۳(‏ ط المكتب الإسلامي). والبيهقي (۳/ 174 ط 
دارالمعرفة). ضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير 
٤ /۲(‏ هط الأثرية). والزيلعي في نصب الراية (۲/ ۹١ط‏ 
المجلس العلمي) . 


۳۹ 
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والحنابلة : إلى تعدد الكفارة» لأن كل يوم عبادة 
برأسهاء وقد تكرر منه الإفساد فأشبه 
ا 

وعند الحنفية: تكفيه كفارة واحدة» وهو 
المعتمد في المذهب. واختار بعض الحنفية : أن 
هذا خاص بالإفساد بغير الجاع » أما الإفساد 
با لجاع فتتعدد الكفارة فيه لعظم الجناية . 9) 
(ر: كفارة). 


ه ‏ تعدد الفدية بتعدد ارتكاب المحظور في 
الإحرام: 

3 إذا ارتكب في حالة الإحرام جنايات توجب 
كل منها فدية» فإن كانت الجناية صيدا ففي كل 
منها جزاؤ ه» سواء أفعله مجتمعاء أم متفرقا. كفر 
عن الأول أم لم يكفرعنه . وهذا محل اتفاق بين 
الفقهاء . " وماعدا ذلك ففيه خلاف وتفصيل 
ويرجع إليه في (فدية) و(إحرام) . 

و تعدد الصفقة : 

۸ تتعدد الصفقة بتعدد البائع » وتعدد 
المشتر ي» وبتفصيل الثمن» وباختلاف المعقود 
عليه . 


۳۲۹ /۲ وكشاف القناع‎ .470/١ أسنى المطالب‎ )١( 
٠١٠/۲ وبدائع الصنائع‎ 2١١١ /۲ ابن عابدين‎ )۲( 


(") أسنى المطالب .٠۲۳١/١‏ والمغني 447/8 . وهناك قول 
لاحمد بالتداخل . 


فإن جمع بين عينين فأكثر في صفقة واحدة 
جاز» ويوزع الشمن في المثلي. وفي العين 
المشتركة بين اثنين يوزع على الأجزاء» وفي 
غيرهما من المتقومات على الرءوس» باعتبار 
القيمة» فإن بطل العقد في واحد منه] ابتداء 
صح في الآخرء بأن كان أحدها قابلا للعقد 
والآخر غير قابل»“ (ر: عقد - تفريق 
الصفقة) . 


ز- تعدد المرهون أو المرتهن : 

٩‏ - إذا رهن دارين له بمبلغ من الدين» فقضى 
حصة إحدى الدارين من الدين لم يستردها 
حتى يقضي باقي الدين, لأن المرهون محبوس 
E‏ كارف ارا ع 
رجلين بدين عليه لکل واحد منهماء فقضى دين 
أحدهماء لأن العين كلها رهن عند الدائنين» 
وأضيف الرهن إلى جميع العين في صفقة 
واحدة. 29 ر: (رهن). 

ح ‏ تعدد الشفعاء في العقار : 

٠‏ - اختلف الفقهاء في حكم الشفعة إذا 
استحقها جمع » فقال الشافعية : يأخذون على 
قدر الحصص. لأن الشفعة من مرافق الملك 
فيتقدر بقدره . ° 


٠١ 4/4 وابن عابدين‎ ٤۳ 57/7 أسنى المطالب‎ )١( 
٠١ 5 /4 أسنى المظالب 2107/7 والمداية‎ )۲( 
48/7 القليوبي‎ )۳( 


۳١ 7 


وعند الحنفية : يوزع على عدد رءوسهم ”) 
وهوقول عند الشافعية » لأنهم استووا في سبب 
الاستحقاق. فيستوون في الاستحقاق. ر: 
(شفعة). 
ط ‏ تعدد الوصايا : 
١-إذا‏ أوصى بوصايا من حقوق الله قدّمت 
الفرائض منهاء سواء قدمها الموصي أم أخرهاء 
لأن الفريضة أهم من النافلةء فإن تساوت وقدّم 
الموصي بعضها على بعض با يفيد الترتيب 
بدىء بيا قدمه الموصي . ر: (وصية) . 


ي - تعدد الزوجات : 

١‏ - تعدد الزوجات إلى أربع مشروع ورد به 
القرآن الكريم في قوله تعالى : #فانكحوا 
ا م من النساء مى ولات وَرْبَاع 
فإن خفتم اا دان و اونا ملكت 
تانكم 14" وق تفيل مشروعية الد 
وشروطه ووجوب العدل بين الزوجات يرجع إلى 
(نكاح وقسم ونفقة) . 


ك ‏ تعدد أولياء النكاح : 
۴ -إذا استوى أولياء المرأة في درجة القرابة 
كالاخوة والأعمام »يندب تقديم أكبرهم 


۲١ /٤ الداية‎ )١( 
سورة النساء / م‎ )۲( 


وأفضلهم , فإن تشاحوا ولم يقدموه أقرع بينهم . 
فإن زوج أحدهم قبل القرعة بإذنهاء أوزوجها 
غير من خرجت له القرعة صح  .‏ لأنه صدر 


من أهله في محله. هذا رأي الشافعية . ولتفصيل 


الموضوع واراء الفقهاء يرجع إلى مصطلح 
(نکاح) و(ولي) . 


ل - تعدد الطلاق : 
٤‏ - يملك الزوج الحرعلى زوجته الحرة ثلاث 
تطليقات» تبين بعدها الزوجة منه بينونة 
کبری» لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يدخل 
بهاء ثم يطلقها أويموت عنهاء لقوله تعالى 
#الطلاق مرتان4 إلى قوله #فإن طَلَّقَها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, فإن 
طلقها فلا جنا عليه أن يتر.اجعا إن ظنا أن 
يقيها حدود الله چ . '۳) ۰ 
وفي ذلك تفصيل وخلاف يرجع إليه في 
(طلاق) . 


م تعدد المجني عليه أو الجاني : 

6 إذا قتلت جماعة واحداً يُقتلون جميعا 
قصاصاء وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد. 
بشرط أن تكون كل جراحة مؤثرة في إزهاق 
الروح. وإن قتل واحد جماعة يقتل قصاصا 
)١(‏ أسنى المطالب ۳/ ٠٤١‏ 

(۲) سورة البقرة / ۲۲۹ 7٠‏ 
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أيضاء هذا محل اتفاق بين الفقهاء . ١‏ 
والتفصيل في مصطلح (قصاص) و(جناية) . 


ن ‏ تعدد التعزير بتعدد الألفاظ : 

5 من سب رجلا بألفاظ متعددة من ألفاظ 
الشتم الموجب للتعزير» فقد أفتى بعض الحنفية 
- وأيده ابن عابدين - بأنه يعزر لكل منہاء لأن 
حقوق العباد لا تتداخل . وكذا إن سب جماعة 
00 


انظر مصطلح (تعزير) . 


س - تعدد القضاة في بلد واحد : 

١‏ - يجوز للامام تعيين قاضيين فأكشرفي بلد 
واحدء إلا أن يشترط اجتماعهم على الحكم في 
القضية الواحدة لما يقع بينهم من خلاف في محل 
الاجتهاد. 7" ر: (قضاء) . 

ع - تعدد الأئمة : 

تنصيب إمامين فأكثر للمسلمين في زمن واحد. 
وإن تباعدت أقاليمهم . 'كر: (إمامة عظمى) . 


)١(‏ مواهب الجليل .751١/١‏ وأسنى المطالب /٤‏ ۱۷ء 
وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 5/ ۲۷١‏ 

(۲) ابن عابدين ۳/ 1١485‏ 

(۳) قليوبي /٤‏ ۲۹۸. وحاشية الدسوقي 4/ ١75‏ . وهذه من 
المسائل الإجرائية وقد شرت يتغير الزمن (اللجنة) . 

)٤(‏ روضة الطالبين .4۷/٠١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص4 وحاشية الدسوقي ٠١١ /٤‏ 


التعريف : 
١‏ التعدي لغة: الظلم» وأصله مجاوزة الحد 
والقدروالحق. يقال: تعديت الحق واعتديته 
وعدوته أي : جاوزته . ٩‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
معناه في اللغة. فيستعمل بمعنى : الاعتداء 
على حق الغير. وبمعنى : انتقال الحكم إلى 
محل آخرء كتعدي العلة, والتعدي في الحرمة. 
وغير ذلك . 


الحكم التكليفي : 
؟ سبق أن التعدي له إطلاقان. ويطلق ويراد 
به: الاعتداء على الغير. وهذا البحث محل 
تفصيله . ويطلق ويراد به: انتقال الحكم إلى 
محل اخر. 

أما التعدي بالاطلاق الأول فهو بجميع 
أنواعه حرام . وللتعدي أحكامه الخاصة: 
كالقصاص في النفس. والأطراف» 


. اللسان والمصباح والمغرب‎ )١( 


۳۳ 


التعدي على الأموال : 


التعدي بالغصب والإتلاف والسرقة 
والاختلاس : 


۳ من تعدى على مال غيره فغصبه. أو أتلف 
اختلسه ‏ ترتب عليه حكمان : 


أحدهما أخروي . وهو: الإثم» لقوله 
تعالى: «ولاً تأكُلوا أُمُوالكم نكم 
بالْبَاطِل 4“ وقوله مي : «لا يحل ال امرىء 
مسلم إلا بطيب نفسه» . 9) 


وجوب الضمان عليه لقوله يك : «على اليد ما 


كنات حتى تؤديه)9) ولماروى عبدالله بن 


٠۸۸ / سورة البقرة‎ )١( 

(۲) حدیث: «لا يحل مال امسرىء مسلم إلا بطيب نفسه» 
أخرجه الدارقطني (۳/ ١۲ط‏ دار المحاسن) من حديث 
أبي حرة الرقاشي وفي إسناده مقال. وقد أورد ابن حجر في 
التلخيص شواهد تقويه. (التلخي ص ۳/ 5: - ٤۷‏ 2ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

(*) حديث : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» أخرجه أبو داود 
(۲۳/ ۸۲۲ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث سمرة بن 
جندب وأعله ابن حجر في التلخيص بالاختلاف في سماع 
الحسن عن سمرة. ( التلخيص "/ 7ه ط شركة الطباعة 
الفنية) . 
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السائب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : 
ولأاعنان أحدكم متاع أخيه لاعبا أوجاداء 
ومن أخذ عصا أخيه فليردها» فيجب على 
المتعدي رد العين المغصوبة إن بقيت بيده كما 
هي » فإن تلفت في يده. أوتعدى عليها فأتلفها 
بدون غصب وجب عليه رد مثلها إن كانت 
مثلية» فإذا انقطع المشل أولم تكن مثلية وجب 
غل 

ومشل ما تقدم : الباغي في غير زمن القتالء 
حيث يضمن الأموال التي أتلفها أو أخذها. 

وللتفصيل انظرمصطلح: (غصب. 


إتلاف» ضان. سرقة. اختلاس . بغاة) . 


التعدي في العقود : 

أولاً : التعدي في الوديعة : 

٤‏ - الأصل في الوديعة: أنها أمانة, لقوله 
تعالى : «فإن أمن بعضكم بَعْضاً فليودٌ الذي 
امن أمانته 4 وأنه لا ضمان على المودع في 
الوديعة» لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: أن النبي 5 قال: «من أودع وديعة فلا 


20 حديث: دلا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا.‎ )١( 
أخرجه أبوداود (ه/ 707 - تحقيق عزت عبيد دعاس)‎ 
. ط الحلبي) وحسنه‎ - ۲٣۲ /٤( والترمذي‎ 

(۲) ابن عابدين ه/ 21١١5‏ 5 وحاشيةالدسوقي 
۳ والقوانين الفقهية ص ه775. ومغني المحتاج 
۷۲ ۲۸۲ وكشاف القناع ٠١5 ۰۷۸/٤‏ 

(۳) سورة البقرة / ۲۸۳ 


i 
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ضان علیه»(“ ولأن المستودع بحفظها لمالكها فلو 
ضمنت لامتنع الناس من الدخول فيهاء وذلك 
مضرء لما فيه من مسيس الحاجة إليها . 

ويضمن الوديع في حالين : 

الأول : إذا فرط في حفظ الوديعة, لأن 
المفرط متسبب بترك ما وجب عليه من حفظها . 

الثاني : أن يتعدى الوديع على الوديعة, لأن 
المتعدي متلف لال غيره فضمنه, كا لوأتلفه 
من غير إيداع . 

ومن صور التعدي عليها: انتفاعه بهاء كأن 
يركب الدابة المودعة لغير نفعهاء أويلبس الثوب 
المودع فييلى. ومن صور التعدي أيضا: 
دا 


انياً : التعدي في الرهن : . 
ه ‏ يكون التعدي في الرهن من الراهن أومن 
المرتين . 


أ تعدي الراهن : 
> _إذا تعدى الراهن على الرهن فأتلفه أوأتلف 


(۱) حدیث : «من أودع وديعة فلا ضهان عليه» أخرجه 
ابن ماجة (۲/ ۸۰۲ ط الخلبي) من حديث عبدالله بن 
عمرورضي الله عنهما. وقال ابن حجر في (التلخيص 
۷/۳ -ط شركة الطباعة الفنية) : فيه المثنى بن الصباح 
وهو متروك. وتابعه ابن هيعة فيم| ذكره البيهقي . 

(۲) ابن عابدين 4454/54. ٤۹۸‏ والدسوقي ۳/ ٤۱۹‏ 
ومابعدها ومغنى المحتاج ۳/ ۷۹ ومابعدهاء وكشاف 
القناع ۱/٤‏ ومابعدها. 


جزءا منه» فإنه يؤمر بدفع قيمة ما أتلفه» لتكون 
رهنا إلى حلول الأجل . 

وأما تصرفات الراهن التى تنقل ملك العين 
المرهونة كالبيع واهبة» فإنها موقوفة على إجازة 
المرتهن أو قضاء الدين .^“ 


ب - تعدي المرتمبن : 
!ذهب الحنفية: إلى أن الرهن إن هلك 
بنفسه فإنه هلك مضمزونا بالدين» وكذلك لو 
استهلكه المرتهنء لأنه لو أتلف مملوكا متقوما 
بغير إذن مالکه» فيضمن مثله أوقيمته» كما لو 
أتلفه أجنبي وكان رهنا مكانه . 

وفرق المالكية بين ما يغاب عليه: أي ما 
يمكن إخفاؤه كبعض النقولات» وما لا يغاب 
عليه. كالعقار والسفينة والحيوان» فأوجبوا 
الضمان في الأول دون الثاني بشرطين : 

الأول : أن يكون بيده؛ لا أن يكون بيد 
أمين . 

والثاني : أن لا تشهد بينة للمرتبن على 
التلف أو الضياع» بغير سببه» وغير 
تفريطه . 9) 


2747/8 ابن عابدين ه/ ۳۲۸-۳۲۷ والدسوقي‎ )١( 
4لاء‎ /٤ والقوانين الفقهية ص۳۲۹ . وروضة الطالبين‎ 
"785/8 وكشاف القناع‎ 8 

(۲) بدائع الصنائع ۸/ ۳۷۰۹ 0/8٠‏ وابن عابدين- 


751:6 مه 


AOTEAROA‏ ويك امامو SEE‏ زع ع اح لعف ومو واه وان RRS‏ و يح واج 


وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن الرهن 
أمانة في يد المرتبن. وأنه لا ضمان عليه إن هلك 
بيده إلا إذا تعدى عليه أو فرط في حفظه . 

وعلى هذا: فالفقهاء متفقون على أن 
المرتمن ضامن للرهن بتعديه عليه أو تفريطه في 


ثالثاً : التعدي في العارية : 
۸ - اتفق الفقهاء: على أن العارية مضمونة 
بالتعدي والتفريط من المستعير» لحديث 
سمرة بن جندب رضي الله عنه : أن النبي يلا 
قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»7) 
أما إذا هلكت بلا تعد ولا تفريط . فقد 
اختلف الفقهاء في ذلك . 
فذهب الحنفية والمالكية : إلى أن العاريه إن 
هلكت من غير تعد ولا تفريط منه فلا ضمان 
عليه» لقول النبي بي : «ليس على المستعير 
غير امل شان 7 ولأنه فيضها ادن ماليا 
فكانت أمانة كالوديعة» وهو: قول الحسن. 


= 1/6« والدسوقي "/ 76 .۲٠٤‏ والفواكه الدواني 
۲۳۳-۲. وروضة الطالبين 4۹٦/٤‏ وكشاف 
القناع */ 841 

)١(‏ حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤدیه» تقدم تخ رجه 
ف/* 

(؟) حديث: «ليس على المستعير غير المغل ضمان» أخرجه 
الدارقطني )/ ١‏ - طدار المحاسبن) من حديث 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء وأعله براويين ضعيفين في 
إسناده . 


والنخعي » والشعبي » وعمر بن عبدالعزيز, 
والثوري . والأوزاعي » وابن شبرمة . 

وزاد المالكية في تضمين المستعير : ما إذا ل 
يظهر سبب هلاك العارية» وكانت غا يغاب 
عليه فإن قامت بينة على تلفها أوضياعها 
بدون سببه فلا ضبان عليه . 

وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن العارية 
مضمونة مطلقاء تعدى المستعير. أولم يتعد. 
لحديث سمرة: أن النبي يي قال: «على اليد 
ما أخذت حتى تؤديه). 2١‏ وعن صفوان : «أنه 
ي استعار منه يوم حنين أدراعاء فقال: أغصبا 
يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة». ” وهو: 
قول عطاء. وإسحاق. وأشهب من المالكية. 
وروي عن ابن عباس» وأبي هريرة رضي الله 
عنهم . © 
رابعاً : التعدي في الوكالة : 
4- اتفق الفقهاء: على أن الوكيل أمين. 
لا ضهان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط 


)١(‏ حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» تقدم تخريجه 
ف/ ۳ 

(۲) حديث: «بل عارية مضمونة» أخرجه أحمد (۳/ 201١‏ ط 
الميمنية) وحسنه ابن حزم في المحلى (4/ 107 ط 
المنيرية) . 

(*) ابن عابدين .٠٠۳١/٤‏ وحاشية الدسوقي */175, 
والقوانين الفقهية ص۳۷۸. ومغني المحتاج ۲/ ۲٦۷‏ 
وكشاف القناع ىل والمغني Y۰ /o‏ 


ل 


ولا تعدب لأنه نائب عن المالك في اليد 
والتصرف. فكان الملاك في يده كالهلاك في يد 
امالك فأصبح كالمودع . 

ولأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة » والضمان 
مناف لذلك ومنفر عنه . أما إذا تعدى الوكيل 
فإنه يكون ضامنا. 20 وللتفصيل انظر مصطلح 
(وكالة) . 


خامساً : التعدي في الإجارة : 
٠‏ -سبق الكلام عن التعدي في الإجارة في 
مصطلح (إجارة) . 
سادساً : التعدي في المضاربة : 
١‏ المضارية: عقد على الشركة في الربح بمال 
من أحد الجانبين» وعمل من الجانب الآخر. 
ولا مضاربة بدونها. 
ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده لأنه 
يتصرف فيه بأمر مالكه» لا على وجه البدل 
والوثيقة» وهووكيل فيه» فإذا ربح فهوشريك 
فيه وإذا فسدت انقلبت إجارة» واستوجب 
العامل أجر مثله» وإذا خالف كان غاصبا لوجود 
التعدي منه على مال غيره . 9) 
)١(‏ ابن عابدين Î ۰٤۱۹/٤‏ وفتح القدير ۷/ 44 . «oY‏ 
۳ والقوانين الفقهية ص ۳٣۳‏ ومغني المحتاج 
۲/ ° وروضة الطالبين ٠٠۲٠ /٤‏ وكشاف القناع 


4/۳ ۷ ۸4 والدسوقى ۳/ ۲۸۲. ۳۹۰ 
(۲) مجمسع الضانات ص۴٠۳.‏ ومغني المحتاج ۲/ 15 - 


ممممم ممه ممم مم ممو ةمع كو امه وأو فو واق موه معع مو فعهوو ةم وو مم وموم ماقمة م قةوم نموم 


١‏ هذا وقد سبق الكلام عن التعدي في 
الصدقة. والوصية, والأكل» والشرب» في 


سابعاً : التعدي على النفس وما دونها : 
١‏ - التعدي على الأبدان با يوجب قصاصا أو 
غيره هو: قتل الآدمي بغير حق, بأن لا يكون 
مرتداء أوزانيا محصناء أوقاتلا لكافئه» أو 
حربيا. (ومثله قتل الصائل) . 
والتعدي على النفس ومادونها: يكون 
بالمباشرة أوبالتسبب» كمن حفر بكرا أوحفرة 
في غير ملكه فوقع فيه إنسان. أوبالسبب» 
كالإكراه على التعدي . 
والتعدي بأنواعه يوجب الضان» لأن كل 
واحد منها يلحق ضررا بالغير. 
أما القتل من غير تعد وهو القتل بحق - فلا 
ضان فيه» كرجم الزاني . 
والتعدي على النفس يكون بالقتل عمدا أو 
شبه عمد عند الجمهور أوقتلا خطأ. ويجب 
بالقتل العمد: القودء أوالدية. ويجب في شبه 
العمد والخطأ: الدية فقط. على تفصيل ينظر 
في (جناية» قتل» قصاص) . 


= ومابعدهال والدسوقى ۳/ ۹۷ ومابعدهاء وكشاف 
القناع / ٥١۷‏ ومابعدها. 


— ۴۷ 


أما التعدي على مادون النفس. فإن كان 
عمدا ففيه القصاص. أوالديةء وإن كان خطأ 
ANSE‏ على خلاف وتفصيل ينظرفي 
مصطلح : (جناية» جراح» قصاص). 

ومشل التعدي بإتلاف العضو: التعدي 
بإتلاف منفعة العضوء ففيه الضمان أيضا )١‏ 


٤‏ وقد سبق الكلام عن التعدي في العقوبات 
والقصاص والتعزير في مصطلح : (إسراف) . 


ثامناً : التعدي على العرض : 

١‏ -التعدي على الأعراض حرام لأن 
الأعراض يجب أن تصان من الدنس» وقد أباح 
الإاسلام دم من اعتدى على العرض» لأن 

حفظ الأعراض من مقاصد الشريعة, قال عليه 
الصلاة والسلام: «من قتل دون أهله فهو 
شهيد»» وجه الدلالة في هذا الحديث 
الشريف: أنه لما جعله شهيدا دل أن له القتل 
والقتال. وأن الدفاع عن العرض واجب. لأنه 
لا سبيل إلى إباحته. وسواء في ذلك بضع 
زوجته أوغيره. ومثل الدفاع عن البضع : 


577/4 ابن عابدين ه/ ۳۹۹ ومابعدهاء والدسوقي‎ )١( 
خا وكشاف‎ ٦۸ /٤ ومابعدهاء ومغني المحتاج‎ 
ومابعدها.‎ ٠٤ /5 القناع‎ 

(۲) حديث: «من قتل دون أهله فهو شهيد» أخرجه الترمذي 
9/ ٠ط‏ الحلبي) وقال: حسن صحيح . 


الدفاع عن مقدماته كالقبلة وغيرها. (© 

وللتفصيل انظر مصطلح : (صيال) . 
اا : تعدي البغاة : 
5 - مايتلفه البغاة ‏ إذا تحققت فيهم الشروط - 
من نفس أومال. ينظر إن كان أثناء القتال فلا 
ضهان وإن كان في غير قتال ضمنوا النفس 
والمال. وهذا القدر هوماعليه جمهور العلاء“ 
وللتفصيل ينظر مصطلح : (بغاة) . 
عاشراً : التعدي في الحروب : 
۷ - يجب مراعاة الأحكام الشرعية في الحروب 
بين المسلمين والكفار, فلا يجوزقتال من لم 
تبلغهم الدعوة» حتى ندعوهم إلى الإسلام» 
على خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح: 
(دعوة) . 

ولا يجوزني الحروب قتل من لم يحمل السلاح 
من الصبيان, والمجانين, والنساءء والشيخ 
الكبير» والراهب» والزمن» والأعمى ‏ بلا 
خلاف بين الفقهاء ‏ إلا إذا اشتر كوا في القتال» 
أو كانوا ذا رأي وتدبير ومكايد في الحرب. أو 
أعانوا الكفار بوجه من الوجوه» كا لا يجوز 
الاعتداء على الأسرى. بل يجب الإحسان 
إل 

وللتفصيل ينظر : (جهاد. جزية» أسرى). 


140-1۹4/٤ مغني المحتاج‎ )١( 
۱٥/٦ وكشاف القناع‎ . ٤ مغني المحتاج‎ )۲( 


۳A 


التعدي بالإطلاق الثاني بمعنى الانتقال : 
أ تعدي العلة : 
العلة : هي المعنى الذي شرع الحكم علده 
تحصيلا للمصلحة ‏ ^ 
- وهي : إما أن تكون متعدية, أوقاصرة 
وتسمى (ناقصة) . 
فالمتعدية: هي التي يثبت وجودها في الأصل 
- والفروع. أي : أنها تتعدى من محل النص إلى 
غيره» كعلة الإسكار. 
والقاصرة : هي التي لا تتعدى محل الأصل› 
. كالرّمَل في الطواف. في الأشواط الثلاثة 
الأولى » لإظهار الجلد والقوة للمشركين . 
وقد اتفق الأصوليون: على أن التعليل 
بالعلة المتعدية صحيح »› لأن القياس لا يتم إلا 
بعلة متعدية إلى الفرع . ليلحق بالأصل . ° 
واختلفوا في التعليل بالعلل القاصرة . ومحل 
تفصيل ذلك الملحق الأصولي . 


ب - التعدي بالسراية : 

4 ومثاله: إذا أوقد شخص نارا في أرضه أو 
في ملكه. أوفي مواتٍ حجره. أوفيم| يستحق 
الانتفاع به» فطارت شرارة إلى دار جاره 


۲٠٣۰ /۲ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ )١( 

(۲) المستصفى 7/ ۳٤٥‏ وإرشاد الفحول ص8 25١9-7١‏ 
وجمع الجوامع بحاشية البناني 274١/7‏ وفواتح الرحموت 
۸٦/۲‏ 


تنتقل النارإلى ملك الغير ‏ فإنه لا يضمن› 
وإلا فإنه يضمن لتعديه» سواء كان إيقاد النارء 
والريح عاصف. أم باستعال مواد تنتشر معها 
النار أو غير ذلك 2١.‏ وللتفصيل انظر (ضمان» 


إحراق) . 


اثار التعدي ١‏ 

٠‏ _ سبق أن التعدي يكون على الالء وعلى 
النفس ومادونهاء وعلى العرض. وللتعدي 
بأنواعه اثار نجملها فيا يلي : 

١(‏ الض عن : وذلك فيما يخص الأموال 
بالغصب والإتلاف» وماسوى ذلكء. أوفي) 
يخص القتل بأنواعه؛ إذا صولح في عمده على 
مال» أوعفا أحد الأولياء عن القصاص - ومثل 
ذلك الجناية على مادون النفس . 

وللتفصيل ينظر كل في بابه . 

(۲) القصاص: ويكون في العمد من قتل أو 
قطع عضو أو إتلافه ما فيه القصاص» وينظر في 
مصطلح : (قتل» قصاص) . 

(۴) الحد : وهوأثرمن اثارالتعدي في 
السرقة, والزنى» والقذف. وما إلى ذلك» 
وينظر كل في مصطلحه . 


77١/5 الفتاوى الهندية ۳/ وه4. ومواهب الحجليل‎ )١( 
٠ ."51//١ وكشاف القناع‎ ۲۸٠ وروضة الطالبين ه/‎ 
٠١١ص وجمع الضمانات‎ 


تعدي ۲۰ تعديل ۲-۱ 


)٤(‏ التعزير : وهوحق الإمام يعاقب به 
الجناة ويكون التعزير: بالحبس أو بالجلد أوبا 
يراه الحاكم مناسبا. انظر مصطلح : (تعزير) . 

(ه) المنع من الميراث : وذلك كقتل الوارث 
مورثه. على خلاف بين الفقهاء في العممد 
وغيره. انظر مصطلح : (إرث) . 


التعريف : 

١‏ - للتعديل في اللغة معنيان: 

أ التسوية» والتقويم. يقال: عدل الحكم. 
والشيء تعديلا: أقامه. والميزان: سواه 
فاعتدل. 

ب _ التزكية يقال: عدل الشاهد أو الراوى 
تعديلا: نسبة إلى العدالة ووصفه مها (© 1 


ومعناه في الاصطلاح الشرعي . لا يبخرج عن 
المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
التجريح 
۲ التجريح في اللغة : مصدر جرحه» يقال : 
جرحت الشاهد: إذا أظهرت فيه ماترد به 
شهادته . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . 29 


)١(‏ لسان العرب. تاج العروس والمصباح امثير مادة : «عدل»» 
وروضة الطالبين / 0185 وفتح القدير 51١ /١‏ 

(۲) تاج العروس مادة : «جرح»» وجامع الأصول في أحاديث 
الرسول لابن الأثير ١75 /١‏ 


E 


”ذهب الشافعية. والحنابلةء والمالكية 
وأسويتوسف»..وعمدهد إلى أن هة: يجب غلى 
القاضي أن يطلب تعديل الشهود إذا لم يعلم 
عدالتهم. سواء أطعن الخصم أم لم يطعن, 
ولايجوز له قبول شهادتهم بغير تعديل. ٩‏ 

وقال أبوحنيفة : يقبل الحاكم شهادة الشاهد 
المسلم الظاهر العدالة» ولا يسأل عن حال 
الشهود حتى يطعن الخصم» لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام : «المسلمون عدول بعضهم 
على بعض. إلا حدودا في فرية». © 

واستثنى من هذا شهود الحدود» والقصاص 
فيشترط عنده الاستقصاء. لأن الحدود تدرأ 
بالشبهات . ° 

وفي تعديل الشهود ورواة الحديث تفصيلات 
وخلاف تنظر في (تزكية) . 
ب - تعديل الأركان في الصلاة : 
٤‏ - اتفق الفقهاء: على وجوب تعديل الأركان 


)١(‏ روضة الطالبين ,.1717-1757/11١‏ ومعين الحكام ص 
ه٠٠‏ وابن عابدين /٤‏ ۳۷۲. ومواهب الحليل 5/ 21١8١‏ 
وكشاف القناع 748/5 

(۲) حديث: «المسلمون عدول بعضهم على بعض . . .» 
أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ١۷۲‏ - ط الدار السلفية ‏ بمبي) 
من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء وإسناده 


(۳) فتح القدير /٦‏ ١۷٥٤ء‏ وابن عابدين 4/ ۳۷۲ ومعين 
الحكام ص ٠١6‏ 


5 الصلاةق بمعنى الطمأنينة فيها. من ركوع ۰ 
وسجود وجلوس بين السجدتين واعتدال من 
الركوع» إلا أن الحنفية قالوا بالوجوب دون . 
الفرضية . على اصطلاحهم ‏ بمعنى : أنه ياثم 
بترك الواجب عمدا وتجب إعادة الصلاة. 
لرفع الاثم مع صحتها ‏ دون الفرص . 

وقال الجمهور: إن التعديل في المذكورات 
واجبء بمعتى : أنه فرض وركن» تبطل 
الصلاة بتر كه» عمدا اوا 

ودليل المسألة حديث المسيء صلاته 
ان 


ج قسمة التعديل : 

ه وهي : أن تقسم العين المشتركة باعتبار 
القيمة, لا بعدد الأجزاء. كأرض مثلا تختلف 
قيمة أجزائها باختلافها في قوة الإنبات. أو 
القرب من الماء. أو بسقي بعضها بالنهبرء 


فيكون ثلثها مثلا يساوي بالقيمة ثلثيها. 
فتقسم قسمة التعديل . فيجعل الثلث سها 
والثلشان سهماء إلحاقا للتساوي بالقيمة 


ء)١"5و‎ ١؟ه( مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي‎ )١( 
١67/١ ومغنى المحتاج‎ . ٠٠٠١/١ ومواهب الجليل‎ 
5١08/١ ومابعدهاء والمغنى‎ 

(۲) حديث «المسيء صلاته . ..» أخرجه البخاري (الفتح 
۳/ 49 ط السلفية) ومسلم  407/١(‏ ط الحلبي) . 


ے٤ا‎ = 


تعديل 5. تعذيب ١‏ -” 


بالتساوي في الأجزاء . وينظر التفصيل في 
مصطلح :' (قسمة) . 


د التعديل في دم جزاء الصيد في المناسك : 
5 - ذهب جمهور الفقهاء: إلى أن جزاء الصيد 
المثلي على التخيير والتعديل. فيجوز فيه 
العدول عن المثل إلى قيمة المثل. أوقيمة 
الصيد» على اختلاف بينهم في ذلك» يرجع 
إلى موطنه . 
واتسحيدتوا برك تال ابا اين الديق 
آمنوا لا شلوا الصّيْدَ اتم حرم 4ء أما غير 
المثلي من الصيد فيتصدق بقيمته طعاماء أو 
E‏ 
أما باقي الدماء الواجبة بترك واجب» أو 
ارتكاب منبي » ففي جواز التعديل فيها حلاف 
بين الفقهاء. وتفصيله في (إحرام) . 


٩ه‎ / سورة المائدة‎ )١( 
2,97 ابن عابدين ۲/ ۲۱۲ و6١7., والقوانين الفقهية‎ )۲( 
0۱4/۳ ومغني المحتاج 0/1 والمغني‎ 


١‏ التعذيب: مصدر عذب. يقال: عذبه 
تعذيبا: إذا منعه. وفطمه عن الأمر. قال ابن 
فارس: أصل العذاب الضرب. ثم استعير 
ذلك في كل شدة. يقال منه: عذب تعذيبا. 
والعذاب: اسم بمعنى النكال والعقوبة. © 
ومنه قوله تعالى: يضاف لما العذابٌ 
ضعْفَين» . 9) 
ولا حرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التعزير 6 

-التغزير: تفعيل من العزر. بمعنى : المنع 
والإإجبار على الأمرء وأصله النصرة 


والتعظيم 225 


)١(‏ الجامع لأحكام القران للقرطبي 0 ولسان العرب. 
والمصباح المنير مادة: «عذب». ومعجم مقاييس اللغة 
لابن فارس 7١ /٤‏ 

(۲) سورة الأحزاب/ ٠١‏ 

(۳) القاموس والمصباح مادة : «عزر». 


ل 


وني اصطلاح الفقهاء: عبارة عن التأديب 
دون الحد. وكل ماليس فيه حد مقدر شرعا 
فموجبه التعزير. 

والتعذيب أعم من التعزير من وجه» لأن 
التعسزير لا يكون إلا بحق شرعي . بخلاف 
التعذيب. فقد يكون ظلم| وعدوانا . 

والتعزير أعم من حيث ما يكون به التعزير. 


ب - التأديب : 
۳ التأديب مصدر أدب» مضعفاء وثلاثيه: 
أدب» من باب ضرب» يقال: أدبته أدباء أي 
علمته رياضة النفس» ومحاسن الأخلاق. 
ويقال: أدبته تأديبا مبالغة ورا أي عاقبته 
على إساءته. لأن التأديب سبب يدع و إلى 
حقيقة الأدب ‏ ° 

والنسبة بين التعذيب والتأديب: عموم 
وخصوص من وجه. يجتمعان في التعزير. لأن 
فيه تعذيبا وتأديبا. 

ويفترق التعذيب عن التأديب في التعذيب 
الممنوع شرعاء فإنه تعذيب. وليس تأديباء 
ويفترق التأديب عن التعذيب في التأديب 
بالكلام والنصح من غير ضرب, فإنه تأديب ولا 
يطلق عليه تعذيب . 
ج _ التمثيل : 
٤‏ - التمثيل: مصدرمثل . وأصله الثلاثي : 


. لسان العرب المحيط. والمصباح المنير مادة : «أدب»‎ )١( 


مشل. يقال: مفلت الق ؛ إذا جدعته» . 
وظهرت آثار فعلك عليه تنكيلا. والتشديد 
مبالغة, والاسم المثلة ‏ وزان غرفة ‏ والمثلة - 
بفتح اليم وضم الثاء : العقوبة .^ 

.والنسبة بين التعذيب والتمثيل» عموم 
وخصوص مطلق . فالتعذيب أعم من التمثيل» 
فكل تمثيل تعذيب» ولیس كل تعذيب تمثيلا . 
ولا فرق في ذلك بين الحي والميت» لأن الآثار 
تدل: على أن اميت يتأذى با يتأذى به الحي . 
الحكم التكليفي : 
ه ‏ يختلف حكم التعذيب باختلاف الأحوال 
والأسباب . والدواعي للتعذيب بعضها يرجع 
إلى قصد المعذب. سواء أكان بالطريق المباشرء 
أم غير المباشر. 

التعذيب في الأصل منوع شرعاء لقول 
النبى َة : «إن الله يعذب يوم القيامة الذين 
يعذبون الناس في الدنياء . 9) 

وجمهورالفقهاء على أن الذي يتولى 
القصاص فيا دون النفس : هوالإمام. وليس 
للأولياء ذلك لأنه لا يؤمن منهم التجاوزء أو 
التعذيب. وأمافي النفس. فالحنابلة اشترطوا 


)١(‏ المصباح المنير والمغرب في ترتيب المعرب. وتهذيب الأسماء 


واللغات والمنجد في اللغة مادة: «مثل» ومعجم الفقه 
الحنبل ۲/ ۸۷٤‏ 

(؟) حديث : « إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا» : 
أخرجه مسلم ۲١٠۷ /٤(‏ ط الحلبي) في حديث هشام بن 


۳ 


التعزيب () 


أنواع التعذيب : 
٦‏ - ينقسم التعذيب إلى قسمين : 

الأول: تعذيب الإنسان. الثاني : تعذيب 
الحيوان . ٠‏ 

وكل من ينقسم : إلى مشروع» وغير 
مشروع » فالأقسام ربعة وهي : 

)١(‏ التعذيب المشروع للإنسان. 

(۲) التعذيب غير المشروع للانسان. 

(۴) التعذيب المشروع للحيوان 

(4) التعذيب غير المشروع للحيوان 
- أماالأول: فهوالتعذيب الذي أمربه 
الشارع على وجه الفرضية. كالحدود. 
والقصاص» والتعزيرات بأنواعها. أوعلى وجه 
الندب: كتأديب الأولاد. أوعلى وجه 
الإباحة» كالكى في التداوي, إذا تعين علاجا 
اه مباح. وإذا لم تكن الحاجة لأجل التداوي 
فإنه حرام » لأنه تعذيب بالنار» ولا يعذب بالنار 
إلا خالقها 9) 

ومن المشروع رمي الأعداء بالنارولوحصل 


)١(‏ البدائع ۲٤۲/۷‏ ونهاية المحتاج ۷/ 2785 والدسوقي 
/٤‏ ۹. والبحر الرائق ۸/ ۳۳۹ 

(؟) حاشية ابن عابدين ۳۸۸/١‏ والمغني لابن قدامة 
١‏ >.», ونيل الأوطار ,٥ 27١١/8‏ ونهاية المحتاج 
۳۰/۸ 


تعذيبهم بهاء وذلك عند عدم إمكان أخذهم 
بغير التحريق» لأن الصحابة والتابعين فعلوا 
النك قغرواتهم ).وما تمي بالشارشيد 
القدرة عليهم فلا يجوز لما روى حمزة الأسلمي 
رضي الله عنه أن رسول الله ية أمره على سرية 
وقال له: «إن وجدتم فلانا فاحرقوه بالنار» 
فوليت فناداني » فرجعت إليه فقال : «إن وجدتم 
فلانا فاقتلوه. ولا تحرقوه. فإنه لا يعذب بالنار 


إلا رب النان» © 


وتفصيل ذلك في مصطلح (إحراق )٠٠١/۲‏ 

ومن أنواع التعذيب المشروع : ضرب الأب 
أو الأم ولدهما تأديباء وكذلك الوصي » أو المعلم 
بإذن الأب تعليهما. 

وذكر في القنية : 

له إكراه طفله على تعلم القرآن. والأدب. 
والعلم. لفرضيته على الوالدين» وله ضرب 
اليتيم فيا يضرب ولده. والأم كالأب في 
التعليم » بخلاف التأديب. فإنه لومات الصبي 
بضرب الأم تأديبا فعليها الضمان . 

وممايذكر: أن ضرب التأديب مقيد بوصف 
السلامة. ومحله في الضرب المعتاد. كا وكيفا 
ومحلاء فلوضربه على الوجه أوعلى المذاكير 
(۱) حديث : « إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار» أخرجه 


أبو داود (۳/ ۱۲١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) وصححه 
ابن حجر في الفتح /٩(‏ ۱۹ ط السلفية) . 


ل 


يجب الضمان بلا حلاف ولوسوطا واحداء لأنه 
إتلاف ‏ 27 

ومن التعذيب المشروع للانسان ثقب أذن 
الطفل من البنات. لأن الصحابة كانوا يفعلونه 
في زمن رسول الله مَلِِةٌه من غير نكير . 


تعذيب المتهم : 
8- قسم الفقهاء المتهم بسرقة ونحوها إلى ثلاثة 
أقسام : 

إما أن يكون الهم معروفا بالصلاح» فلا 
تجوز عقوبته اتفاقا. 

وإما أن يكون المتهم مجهول الحال لا يعرف 
بير ولا فجور» فهذا يحبس حتى ينكشف حاله. 
وهذا عند جمهور الفقهاء . والمنصوص عليه عند 
أكثر الأئمة : أنه يحبسه القاضي والواليء لماروى 
أبوداود في سننه» وأحمد. س حديث ہز بن 
حكيم. عن أبيه. عن جده : وأن النبي يا 
حبس في تبنمة». 9) 

وإما أن يكون المتهم معروفا بالفجور. 
كالسرقة. وقطع الطريق, والقتل. ونحوذلك. 
فيجوز حبسه وضربه» كا أمر النبي ب الزبير 
رضي الله عنه» بتعذيب المتهم الذي غيب ماله 
حتى أقربه." وقال ابن تيمية: ما علمت 
)١(‏ ابن عابدين ه/ 8م 
(۲) حديث : « حبس النبي يك في تهمة» أخرجه الترمذي 

(۳/ ۲۸ - ط الحلبي) وقال: حديث حسن . 


(") خديث : أمر النبي ب الزبير بتعذيب المتهم الذي غيب 


أحدا من أئمة المسلمين يقول: إن الدع ع 
في جميع هذه الدعاوي يحلف. ويرسل بلا 
حون وول غزه اناا لخترقن لم3 
الضرب حرام في الشقين» أي سواء كان ضرب 
قر أوليَصدق. خلافالما توهم جِلّه إذا ضزب 


وقال ابن تيمية : واختلفوا فيه : هل الذي 
يضربه الوالي دون القاضي. أوكلاهما؟ أو 
لا يسوغ ضربه. على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه يضربه الوالي والقاضي » وهذا 
قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد» منهم 
أشهب بن عبدالعزيز, فإنه قال: يمتحن 
بالحبس والضرب. . ويضرب بالسوط مجردا . 

القول الثاني 
القاضي , وهذا قول بعض أصحاب الشافعي » 


£ 


وأحمد . 
القول الثالث : أنه يحبس ولا يضرب» وهذا 
قول أصبغء ثم قالت طائفة. منهم عمر بن 
عبدالعزيز. ومطرف. وابن 
ود و زت 
أما النوع الثاني : وهو التعذيب غير المشروع 


: أنه يضربه الوالي دون 


ع الماجشون: : إنه 


= ماله. أورده ابن عابدين في حاشيته (*/ .)۱۹١‏ ولم نجده 
فيها بين أيدينا من كتب السنة . 

(١)الملبسوط ۱۹۰/٩‏ و٤۲/١ه.‏ ٠ل/ء‏ وابن عابدين 
14٥/۳‏ والمدوؤنة٦/1۹۳›‏ والدسوقي cto /f‏ 
والزرقاني .٠١۷ ٠١١/۸‏ والطرق الحكمية ٠٠١‏ - 
2٠١ ٤‏ وحاشية البجيرمي ۳/ لال ونهاية المحتاج 8/ ۷١‏ 


0 


للانسان. فمنه تعذيب الأسرى» فقدذكر 
الفقهاء عدم جواز تعذيبهم. لأن الإسلام يدعو 
إلى السرفق بالأسرىء وإطعامهم. قال الله 
تعالى : لدَيُظعِمُونَ العام على حه كينا 
ويتي| وأسيرا4 وفي الحديث الشريف 
ولا تجمعوا عليهم حر الشمسء وحر السلاحء 
قيلوهم حتى يبردوا»") وهذا الكلام في أسارى 
بني قريظة » حينا كانوا في الشمس . © 

وإذا كان هناك خوف الفرار» فيصح حبس 
الأسير من غير تعذيب. وإذا رجي أن يدل 
على أسرار العدوجازتهديده وتعذيبه بالقدر 
الكاني. لتحقيق ذلك ودليل ذلك : ما روي 
من الا أنه أعر ر وا 
بتعذيب من كتم خبر امال الذي كان ية قد 
عاهدهم عليه» وقال له: «أين كنز حيبي بن 
أخطب؟ فقال: يامحمدء أنفذته النفقات 
والحروب» فقال: المال كثير والمسألة أقرب» 
وقال للزبير: دونك هذا. فمسه الزبير بشيء 
من العذاب, فدلهم على المال» . © 


۸ / سورة الإنسان‎ )١( 

(؟) حديث : « لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح». 
أخرجه الواقدي في كتاب المغازي (۲/ 014 نشر مؤسسة 
الأعلمي). 

(*) شرح السيرالكبير ۳/ 1٠١79‏ وفتح الباري /١‏ ههه. 
والتاج والإكليل بہامش مواهب الجليل ۳/ 08 8. والنووي 


| شرح صحيح مسلم ۱۳/ ۸۷ 
)٤(‏ حديث : « أمر بتعسذيب من كتم خبر المال» . أورده- 


لكن إذا كانوا يعذبون أسرى المسلمين يجوز 
معاملتهم بالمشلء لقوله تعالى : «وإِنْ عَاَينمْ 
عَاقْبُوا بول ما عُوقبتَم به وقوله أيضا 
«والحرماتٌ قصاصٌ فَمَنْ ادى عليكم 
فاعمَدُوا عَليّهِ بمِثْل ما اغتدی عَليكم4”) 

قال الباجي : لا يمشل بالأسيرء إلا أن 
يكونوا مثلوا بالمسلمين . 

وقال ابن حبيب : قتل الأسير بضرب عنقه. 
لا يمثل به ولا يعبث عليه. قيل لمالك : 
أيضرب وسطه؟ فقال: قال الله سبحتانه 
لفَضَرّبَ الرقاب94 لا خير في العبث. 9©) 


٠‏ -وأما النوع الثالث: وهو التعذيب المشروع 


للحيوان ‏ فقد ذكروا له أمثلة. منها: 

أ تعذيب ماشية الزكاة والجزية بالوسم - 
فقد ذهب الفقهاء إلى جوازه. لما روي من فعل 
الصحابة في ماشية الزكاة والحزية . 

وقال الحنفية : لا بأس بكي البهائم 
رسول الله يل من غير إنكار. ٩‏ 

= ابن عابدين في حاشيته (۳/ 148) ول نجده فيما بين . 

أيدينا من كتاب السنة . 

١١5 / سورة النخل‎ )١( 

(۲) سوزة البقرة/ 5 ١9‏ 

(۳) سورة محمد/ ٤‏ 

Raa ۲۹/۳ شرح السير الكبسير‎ )٤( 
ror /r والتاج والإكليل‎ 


(5) حاشية ابن عابدين 788/5 ط الحلبي ۱۹٦٦١‏ . والمغني 


لابن قدامة ۳/ ٤‏ لاه. ونيل الأوطار ۸/ 947/9٠‏ 


a 


إلقاء السمك 2 في النارليصير 
5 فإن المالكية ذهبوا: إلى جوازه» وذهب 
أحمد بن حنبل : إلى أن هذا العمل مكروهء 
ومع هذا فقد رأى جواز أكله. وهذا بخلاف 
شي الحراد حياء فإنه يجيزه من غير كراهة, لما 
أثر أن الصحابة فعلوا ذلك» من غير نكير .^ 
ج - ومن ذلك التعذيب الجائز: ضرب 
الحيوان بقدر ما يحصل به التعليم والتر ويض» 
ويخناصم الضارب فيما زاد على القدرالذي 
يحتاج إليه» كما في البحر الرائق . 29 


١‏ -وأما النوع الرابع : وهو التعذيب (غير 
المشروع) للحيوان : 


فمنه : تعذيب الحيوان بالمنع من الأكل 
والشرب, لحديث ابن عمررضي الله عنهم|: أن 
النبي ميه قال: «دخلت امرأة النارفي هرة 
ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من 
خشاش الأرض». 9" 

ومنه : اتخاذ ذي روح غرضاء أي هدفا 


03 
للرمي . 9 


)١(‏ المغني 4١/١١‏ والخرشي 4/١‏ ط دار صادر بيروت» 
وحاشية ابن عابدين 5/ 4ه" ونهاية المحتاج ٠١۲/١‏ 

(۲) ابن عابدين ۲٤/٥‏ 

(۳) حديث : « دخلت امسرأة اللارفي هرة . . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 7557/5 _ط السلفية) . وانظر نيل 
الأوطار-۷/ 5 5 ١‏ 

(5) نيل الأوطاز ۸/ ۲٤۹‏ 


E Ê‏ واه عا اد وم لو موه ee‏ هاه مره اع ا SERIO PRAVEEN‏ وم و معاي 


ومنه : قطع رأ س الحيوان د 
قبل أن يرد» ويسكن عن الاضطراب “^ 


مواطن البحث : 
۲ - ذكرالفقهاء التعذيب في مواضع شتى سبق 
ذكر عدد منها خلال البحث. 


ومنبا أيضا : الجنايات. والتعزيرات» 
والتأديب» والتذكية. والأاسرء والسياسة 
الشرعية» والجهاد (السير) . 


۱۸۸ /٥ ابن عابدين‎ )١( 


۷ 


٠ بف‎ 

دعر يص 
التعريف : 
١‏ التعريض : لغة ضد التصريح. يقال: 
عرض لفلان وبفلان: إذا قال قولا عاماء وهو 
يعني فلانا» ومنه : المعاريض في الكلام. 
كقولهم: إن في المعاريض لندوحة عن 
الكذت 00 

وهوفي الاصطلاح : ما يفهم به السامع مراد 

المتكلم من غير تصريح . ٠‏ 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الكناية 
۲ الكناية : وهي ذكر اللازم » وإرادة الملزوم . 
والفرق بين الكناية والتعريض : أن التعريض 
هوتضمين الكلام دلالة ليس فيها ذكر» كقول 
الحتاج: جئتك لأسلم عليك» فيقصد من 
اللفظ السلام» ومن السياق طلب الحاجة . © 
ب _ التورية : 
*- التورية : وهي أن تطلق لفظا ظاهرا (قريبا) 


)١(‏ مختار الصحاح مادة: «عرض». 


(۲) تعريفات الحرجاني . 
(*) حاشية الطحطاوي ۲ ۲ . وشرح الزرقاني *//151. 


والمغرب مادة : «عرض». 


في معنى » تريد به معنى آخر (بعيدا) يتناوله . 
ذلك اللفقل» لكده خلاف ظاهره :27 والفرق». 
بينها وبين التعريض : أن فائدة التورية تراد من 
اللفظ. فهي أخص من التعريض» الذي قد 
يفهم المراد منه من السياق والقرائن» أو اللفظ. 


فهو أعم. 
الحكم التكليفي : 


كا يل : 


أولاً : التعريض في الخطبة : 

٤‏ - لا حلاف بين الفقهاء في حرمة التعريض 
بالخطبة لمنكوحة الغير, والمعتدة من طلاق 
رجعي» لأنها في حكم المتكرحة: كما اتفق 
الفقهاء على حرمة التعريض لمخطوبة من صرج 
بإجابته» وعلمت خطبته. ول يأذن الخاطب ول 
يعرض عنها. 7" لخبر : «لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه. حتى يترك الخاطب قبله أويأذن له 
الخاطب» ر: مصطلح : (خطبة) . 


)١(‏ المصباح المنير. فى 

(۲) حاشية ابن عابدين 7/ 2519 وروضة الطالبين ۷/ 7١‏ 
۳۱ والمغني ١ه.».‏ وحاشية الدسوقي 4/۲ 
وشرح روض الطالب ۳/ ۱٠١‏ . شرح الزرقاني ۳/ ١١۷‏ 

(۳) حديث: «لا بخطب الرجل على خطبة أخية حتى يترك 
الخاطب. . .». أخرجه البخاري (الفتح ۱۹۸/٩‏ -ط 
السلفية) ومسلم (۳/ ٠١794‏ ط الحلبي) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنها. واللفظ للبخاري. 


= 


ثانياً : التعريض بخطبة المعتدة غير الرجعية : 
ه ‏ ذهب جمهور الفقهاء : إلى جواز التعريض 
بالخطبة للمعتدة عن وفاة» ولم نقف على خلاف 
بينهم فيهاء إلا قولا للشافعية» مؤداه: إن 
كانت عدة الوفاة با حمل لم يعرض هاء خوفا من 
تكلف إلقاء الجنين» وهو قول ضعيف 
عندهم . 7 واستدل الجمهور بقوله تعالى : 
ولا جاح عليكم فيم| عَرضتم به من خطبةٍ 
النساء أو أَكْنشّم في أُنفسِكُم » .7" لأنها وردت 
في عدة الوفاة» ى) قال جمهور المفسرين . 
واختلفواني جواز التعريض للمعتدة 
من طلاق بائن أوفسخ. فذهب المالكية 
والشافعية في الأظهر, والحنابلة في قول: إلى أنه 
يحل التعريض لبائن معتدة بالأقراء أو الأشهر, 
وذلك لعموم الآية. ولانقطاع سلطة الزوج 
عليهاء ولا فرق في ذلك بين أن تكون بائنا بينونة 
صغرى أوكبرىء أوبفسخ. أوفرقة بلعان» 
أورضاعء في الأظهر عندهم. 9" وهومذهب 


مالك وأحمد. ° 


ومقابل الأظهر عند الشافعية» وأحد قولي 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / ۲۳١‏ 

(۳) نهاية الممحتاج ۲۰۳/۹ . وقليوبي ۲٠٤-۲۱۳/۳‏ 
وروضة الطالبين ۷/ ٠١‏ 

۲۱۹ /۲ المغني 5 وحاشية الدسوقي‎ )٤( 


أحمد: لا يحل التعريض للبائن بطلاق رجعي » 
لأن لصاحب العدة المنتهية أن ينكحها بنكاح 
جديد» فأشبهت الرجعية . (') 


وذهب الحنفية : إلى أنه لا يحل التعريض 
لمعتدة من طلاق بنوعيه» لإفضائه إلى عداوة 
المطلق . ونقل ابن عابدين عن الفتح «الإجاع» 
بين فقهاء الحنفية على حرمة التعريض للمعتدة 
من طلاق مطلقاء ويجوز التعريض عندهم 
للمعتدة من نكاح فاسد» ووطء شبهة . ٠‏ 

وجواز التعريض بالخطبة للمعتدة مرتبط 
بجواز خروج المعتدة» فمن يجوز لها الخروج من 
بيت العدة, يجوز التعريض بالخطبة لهاء ومن لا 
يجوز لها الخروج لا يجوز التعريض ها عند 
الحنفية .° 


ألفاظ التعريض بالخطبة : 

٦‏ - التعريض : هوكل لفظ يحتمل الخطبة 
وغيرهاء ولكن الفقهاء يذكرون ألفاظا للتمثيل 
له : كأنت حميلة» ومن يجد مثلك؟ وأن الله ساق 
لك خيراء ربّ راغب فيك» ونحو ذلك . ©) 


)١(‏ المغني 5.» وروضة الطالبين ۷/ #٠9‏ 31م 

(۲) حاشية ابن عابدين ۲/ ۲۱۹ 

(۳) المصدر السابق 

۱١۹ /۲ نهاية المحتاج . وحاشية الدسوقي‎ )٤( 


والمغني 508/5 


~۲٤۹4 


ثالث “التعريضض بالقذف : 

اختلف الفقهاء في ونجوب الحد بالتعريض 
بالققذف. فذهب مالك : إلى أنه إذا عرض 
بالقذف غير أب يجب عليه الحدّ إن فهم 
القذف بتعريضه بالقرائن. کخصام بينهم. 
ولا فرق في ذلك بين النظم والنثر» أما الأب إذا 
عرض لولده فإنه لا يحدٌ لبعده عن التهمة . © 


وهو أحد قولين للإمام أحمد. لأن عمررضي الله 
عنه استشار بعض الصحابة في رجل قال لآخر: 
ما أنا بزان ولا أمي بزانية؟ فقالوا: إنه قد مدح 
أباه وأمه. فقال عمر: قد عرّض لصاحبه. 
فجلده الحلٌ ”) 


وعند الحنفية : أن التعريض بالقذفء 
قذف . كقوله : ما أنا بزان» وأمي الس براي 
ولكنه لا يحد. لأن الح يسقط للشبهةء 
ويعاقب بالتعزير» لأن المعنى : بل أنت زان ©) 


والتعريض بالقذف عند الشافعيةء كقوله : 
ياابن الحلال. وأما أنا فلست بزانء وأمي 
ليست بزانية» فهذا كله ليس بقذف وإن نواه» 
لأن النية إنم| تؤثر. إذا احتمل اللفظ المنوي. 
٠‏ ولا دلالة هنا في اللفظ ولا احتمال. وما يفهم منه 


۸۷ /۸ شرح الزرقاني‎ )١( 
۲۲۲ /۸ المغني‎ )۲( 
۱۹۱ /۳ حاشية ابن عابدين‎ )۳( 


مستنده قرائن الأحوال. هذا هوالأاصح. 
وقيل: هوكناية» أي عن القذف. لحصول 
الفهم والإيذاء. فإن أراد النسبة إلى الزنى 
فقذف. وإلا فلا. 
وسواء في ذلك حالة الغضب وغيرها (© 
وهو أحد قولي الإمام أحمد. 


رابعا : التعريض للمسلم بقتل طالبه من 
الكفار : 

ليرده إلى دار الكفرء 2 لأن عمر رضي الله عنه 
هم المشركون. وإنا دم 
أحدهم دم کلب يعرض له بقتل أبيه 


«اصير أبا جندل فإنا 


خامساً - التعريض للمقر بحد خالص بالرجوع : 
4 - ذهب الشافعية في الصحيح عندهم : ا 
أنه يجوز للقاضي أن يعرض له بالرجوع» كأن 
يقول لةه في السرقة: لعلك أخذت من غير 
حرز. وفي الزنى: لعلك فاخذت أولمست» و 


۳٠۱۲/۸ روضة الطاليين‎ )١( 

(۲) مغن المحتاج ۴٤‏ والمغني ۸/ ٤1٥‏ 155 

(۳) قول عمر: اصبر أبا جندل . 7 أخرجه أحمد (؟/776- 
ط الميمنية) والبيهقي في سننه (۹/ ۲۲۷ -ط دارالمعارف 
العثانية) من حديث المسور بن تخرمة الزهري ومر وان بن 


الحكم. وإسناده حسن 


0۹ - 


اشرب لعلك / تعلم ارما 
لأن النبي ية قال لمن أقرعنده بالسرقة 
«ما أخالك سرقت»' فأعاد عليه مرتين أو 
ثلاثاء وقال لاعز: ولغتك قلت أوغمزت» :أو 
CNS‏ 

وفي قول عندهم : لا يعرض له بالرجوع. 
ىا لا يصرح . 

وي قول : يعرض له» إن لم يعلم أن له 
الرجوع» فإن علم فلا يعرض له. * وذهب 
الحنفية, والإمام أحمد: إلى أن التعريض 
مندوب» لحديث ماعز وتفصيله في الحدود. © 


١ '‏ -يذكر الفقهاء التعريض في الأبواب الآتية : 
في كتاب النكاح» والعدة. وفي الحدود: ف 


القذف» والرجوع عن الإقرار. وفي الهدنة : 
وني الأيهان في القضاء فقط . 


۱۷1/4 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) حديث: «ما أخا لك سرقت» أخرجه أبوداود /٤(‏ 0147 - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي أمية المخزومي . 
وفي إسناده جهالة. (التلخيص لابن حجر 57/54" ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

(") حديث: «لعلك قبلت. . . » أخرجه البخاري (الفتح 
006 - ط السلفية) من حديث ابن عباس رضي الله 

١١١/٤ مغنى المحتاج‎ )٤( 

(ه) المغني 27١1/4‏ وحاشية ابن عابدين ۳/ ٠٤١‏ 


بف 5 

دعر يف 
التعريف : 
١‏ التعريف: مصدرعرف. ومن معانيه: 
الإعلام والتوضيح» (ويقابله التجهيل) وإنشاد 
الضالة, والتطييب» وهومأخوذ من العَرَفٍ”") 
أي : الرائحة. كما قال ابن عباس رضي الله 
عنم ”في قوله تعالى : يجله الجن 
عَرّفها هم 4 أي طيبها هم . والتعريف: 
الوقوف بعرفات. ويراد به أيضا: مايصنعه 
بعض الناس في بلادهم يوم عرفة» من 
التجمع والدعاء تشبها بالحجاج» ويراد به 
أيضا: ذهاب الحاج بالمدي إلى عرفات» 
يعرف النامن أنه عدي ° 

وأما في الاصطلاح» فللتعريف عدة 

إطلاقات تبعا للعلوم المختلفة : 
أ فعند الأصوليين : 
۲ هوتحديد المفهوم الكليء بذك ر خصائصه 


. مختار الصحاح. ولسان العرب. والمحيط مادة: «عرف»‎ )١( 


(۲) تفسير القرطبي 51١/١5‏ 

(۳) سورة محمد / ٦‏ 

(5) لسان العرب» والمحيط. ومختار الصحاح › والصحاح في 
اللغة والعلوم مادة : «عرف»» ودستور العلماء ۳10/1 


١١‏ ے 


ومميزاته. والتعريف الكامل : هومايساوي 
المعرف تمام المساواة» بحيث يكون جامعا 
مانعا. والحد والتعريف عند الأصوليين بمعنى 
واحد وهو: الجامع المانع. سواء أكان 
بالذاتيات. أم بالعرضيات . 7) 

ب - عند الفقهاء : 

*-لم نقف للفقهاء على تعريف خاص 
للتعريف. والذي يستفاد من الفروع الفقهية : 
أن استع الهم هذا اللفظ لا يخرج عن المعاني 
اللغوية. لكنهم عند الإطلاق يريدون المعنى 
الاصطلاحى لدى الأصوليين. 

الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 

أ الإعلان : 

٤‏ - الإعلان خلاف الكتمان» والتعريف اعم. 
من حيث أنه قد يكون سراء وقد يكون 
علانية . 9) 

ب ۔ الكتهان أو الإخفاء : 

© الكتمان : هو السكوت عن المعنى . أو إخفاء 
الشيء وستره. وقوله تعالى : #إن الذين 
يَكْتَمُونَ ما أنزلنا من البيّناتِ والمدى» أي 
يسكتون عن ذكره. فالتعريف مقابل الإخفاء 
والكتمان . © ۰ 

)١(‏ الصحاح في اللغة والعلوم «عرف». والباجوري على 


السلم ص۷۲ 

(۲) الفروق في اللغة / ۲۸١‏ 

۳( مختار الصحاح مادة: «خفى » و«كتم» ‏ والفروق اللغة 
ص٠۲۸‏ . والآية من سورة البقرة/ ٠١۹‏ 


يختلف حكم التعريف باختلاف المعرف : 
أولا : التعريف في الأمصار : 
الو يبرو يدرف 
للدعاء والذكرء فهذا هوالتعريف في الأمضار 
الذي اختلف العلماء فيه ففعله ابن عباس. 
وعمروبن حريث رضي الله عنهم. من 
الستحابنة,#وطائفة من البضرون» الد 
ورخص فيه أحمدء وإن كان مع ذلك 
لا يستحبه. هذا هوالمشهور عنه. وكرهه طائفة 
من الكوفيين, والمدنيين, كإبراهيم النخعي, 
وأبي حنيفة » ومالك. وغيرهم . 

ومن كرهه قال: هومن البدع» فيندرج في 
العموم. لفظا ومعنى . ومن رخص فيه قال : 
فعله ابن عباس رضي الله عن| بالبصرة» حين 
كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه » 
ولم ينكرعليه» ومايفعل في عهد الخلفاء 
الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة . 

لكن مايزاد على ذلك : من رفع الأصوات 
الرفع الشديد في المساجد بالدعاءء وأنواع من 
الخطب. والأشعار الباطلة. مكروه في هذا اليوم 
وغيره. قال المروذي : سمعت أبا عبد الله 
يقول: ينبغي أن يسردعاءه. لقوله : «ولا هر 
بِضصَلاتِكٌَ ولا حافت بها4” قال: هذا في 


11° سورة الإسراء/‎ )١( 


ل 


الدعاء. قال: وسمعت أبا عبدالله يقول: وكان بإقامة الحجة. والإلزام في المجهول غير 


يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء © MD I‏ 
7 / وفي كل ذلك خلاف وتفصيل. يذكرفي 
ثانيا ‏ تعريف اللقطة : موطنه في مصطلح (دعوى) . 


۷ ذهب الأئمة الثلاثة» وهو الأصح عند إمام 
الحرمين والغزالي من الشافعية: إلى أنه يجب 
تعريف اللقطة. سواء أراد تملكهاء أم حفظها 
لصاحبها. وفيه وجه اخر عند الشافعيةء وبه 
قطع الأكثرون منهم. وهو: أنه لا يجب 
التعريف في | إذا قصد الحفظ أبداء وقالوا: إن 
التعريف إن يجب لتحقيق شرط التملك .° 


وبيان كيفية التعريف ومدته ومكانه يرجع 


إليه في مصطلح (لقطة) . 


الثا ‏ التعريف في الدعوى : 

۸ لا خلاف بين الفقهاء: في أن تعريف 
الشيء المدّعي والمدعى عليه بمعنى كونه| 
معلومين ‏ شرط لسماغ الدعوی» فلابد من ذكر 
مايعينب]| ويعرفهه). لأن فائدة الدعوى الإلزام 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 588/1 الطبعة الأولى. وسنن 
البيهقي ال والمغني والشرح الكبير ۲/ الحا طدار 
الكتاب العربى ‏ بیروت . 


(۲) ابن عابدين ۳/ ۳١١‏ والحطاب /٦‏ ۷۳. وروت )١( a‏ فتح القدير 118/0. عل 0° اهل والحطاب 
الطاليين ه/ ٤0۹‏ . والمغنى 59/8 ۲٤/١‏ . وروضة الطالبين .۸/١١‏ 4. والمغني 4/ ۸١‏ 


_ o۳ 


٠‏ الى 
ير 

التعريف : 

- التعزيرلغة : مصدرعزرمن العزر» وهوالرد 
والمنع. ويقال: عزر أخاه بمعنى : نصره. لأنه 
منع عدوه من أن يؤذيه. ويقال: عزرته 
بمعنى : وقرته» وأيضا: أدبتهى فهومن أسماء 
الأضداد. وسميت العقوبة تعزيراء لأن من 
اتان تدفع الجاني وتسرده عن ارتكاب 
الجرائم » أو العودة إليها. 

وفي الاصطلاح : هوعقوبة غير مقدرة 
شرعاء تجب حقا لله. أولآدمي» في كل معصية 
ليس فيها حد ولا كفارة غالبا . © 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ-الحد: 
الحد لغة: المنع . واصطلاحاً : عقوبة مقدرة 


)١(‏ المبسوط للسرخسي 5/9*, وفتح القدير ۷/ ٠١۹‏ ط 
الميمنية. وكشاف القناع ۷۲/٤‏ ط المطبعة الشرقية 
بالقاهرة, والأحكام السلطانية للماوردي ص٤۲۲‏ مطبعة 


السعادة ونهاية المحتاج ۷/ الا وقليوبي 4/ 3١8‏ . قال 00 


القليوبي : هذا الضابط للغالب فقد يشرع التعزير 
ولا معصية, كتأديب طفل وكافر» وكمن يكتسب بألة هو 
لا معصية فيها. 


شرعا وجبت حقا لله تعالى كحد الزنى» أو 
للعبد كحد القذف. 


ب - القصاص : 
- القصاص لغة : تتبع الأثر. واصطلاحا: هو 
أن يفعل بالجاني مثل مافعل . 

ا ا 

٤‏ - الكفارة لغة: من التكفير» وهوالمحوء 
والكفارة جزاء مقدر من الشرع. لمحو 
الننن: © 
© ويختلف التعزيسر عن الحد والقصاص 
0 

- في الحدود والقصاص. إذا ثبتت الحريمة 
e‏ القاضي شرعاء فإن عليه 
الحكم بالحد أوالقصاص على حسب 
الأحوال» وليس له اختيارفي العقوبة» بل هو 
يطبق العقوبة المنصوص عليها شرعا بدون زيادة 
أونقص. ولا يحكم بالقصاص إذا عفي عنه. 
وله هنا التعزير. ومرد ذلك : أن القصاص حق 
للأفرادء بخلاف الحد. 

وني التعزير يختار القاضي من العقوبات 
الشرعية مايناسب الحال. فيجب على الذين 
لهم سلطة التعزير الاجتهاد في اختيار الأصلح. 


)١(‏ التعريفات للجرجافيء وبدائع الصنائع م وحاشية 


٥۷۸ /۲ ابنعابدين‎ 


ے٤‎ 


لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس» 
وباختلاف المعاصي .© 

ب - إقامة الحد الواجب لحق الله لا عفوفيه 
ولا شفاعة ولا إسقاط. إذا وصل الأمر 
للحاكم» وثبت بالبينة» وكذلك القصاص إذا 1 
يعف صاحب الحق فيه . والتعزير إذا كان من 
حق الله تعالى تجب إقامته. ويجوزفيه العفو 
والشفاعة إن كان في ذلك مصلحة, أوانزجر 
الجاني بدونهء وإذا كان من حق الفرد فله تركه 
بالعفو وبغيره. وهو يتوقف على الدعوى» وإذا 
طالب صاحبه لا يكون لول الأمر عفو 
ولا شفاعة ولا إسقاط ‏ 9) 


ج - إثبات الحدود والقصاص عند الجمهور 
لايشبت إلا بالبينة أوالاعتراف. بشروط 
خاصة . وعلى سبيل المثال: لا يؤْ خذ فيه بأقوال 
المجني عليه كشاهد, ولا بالشهادة السماعية. 
ولا باليمين» ولا بشهادة اللنساء. بخلاف 
التعزير فيغبت بذلك» وبغيره. © 

د لا خلاف بين الفقهاء أن من حده الإمام 
فمات من ذلك فدمه هدرء لأن الإمام مأمور 


)١(‏ سبل السلام 4/ 4ه ط مصطفى الحلبي. وابن عابدين 
۲۳ ط بولاق 

(۲) سبل السلام 5/ 265 وحاشية الشرنبلالي على درر الحكام 
٩١ 44 /۲‏ ط المطبعة الوهبية» وابن عابدين */ ۱۸۴۳ء 
وواقعات المفتين / ٠٠‏ والفتاوى الندية ٠١۷/۲‏ 

(۳) الفتاوى المهندية ۲/ ٠١۷‏ 


بإقامةالحد. وفعل المأمورلا يتقيد بشرط 
السلامة. أما التعزير فقد اختلفوا فيه. فعند 
الحنفية والمالكية والحنابلة: الحكم كذلك في 
التعزير. أماعند الشافعية : فالتعزير موجب 
للضان» وقد استدلوا على ذلك بفعل عمر 
رضي الله عنهء إذ أرهب امرأة ففزعت فزعاء 
فدفعت الفزعة في رحمهاء فتحرك ولدهاء 
فخرجتء. فأخذها المخاض. فألقت غلاما 
جنيناء فأتي عمر رضي الله عنه بذلك. فأرسل 
إلى المهاجرين فقص عليهم أمرهاء فقال: 
ماترون؟ فقالوا: مانرى عليك شيا يا أمير 
الؤمنين» إنها أنت معلم ومؤدب, وني القوم 
على رضى الله عنه» وعلى ساكت. قال: فا 
تقول: أنت يا أبا لجسن قال رل إن كانوا 
قاربوك في الهوى فقد أثمواء وإن كان هذا جهد 
رأهم فقد أخطأواء وأرى عليك الدية يا أمير 
المؤمنين» قال: صدقت. اذهب فاقسمها على 
قومك  )١‏ 

أما من يتحمل الدية في النهاية » فقيل : إنا 
تكون على عاقلة ولي الأمر. وقيل : إنها تكون 
لت لال 


ش (١)أثرعمر‏ : أحرجه البيهقي (5/ 1١77‏ ط دائرة المعارف 


العثمانية) من طريق الحسن البصري عن عمر بالقصة . 
(۲) ابن عابدين ۳/ ۱۸۳. وواقعات المفتين/ .5٠0‏ وحاشية 

الشرنبلالي على هامش درر الحكام ۲/ 414 ١۹ء‏ وسبل 

السلام 4/ 4ه . والأحكام السلطانية للماوردي/ 775 


هه ل 


ها _إن الحدود تدرأ بالشبهات. بخلاف 
التعزير» فإنه يث E‏ ى 
TT‏ 

ز - إن الحد لا يجب على الصغير. ويجوز 
تعريرة.: 

ح - إن الحد قد يسقط بالتقادم عند بعض 
الفقهاء. بخلاف التعزير ” 


ثبتت بالإقرار. 


الحكم التكليفي : 
5 - جمهور الفقهاء: على أن الأصل في التعزير 
أنه مشروع في كل معصية لاحد فيهاء 
ولا كفارة . 

ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال 
فاعله. © 


حكمة التشريع 
- التعزير مشروع لردع الجاني وزجره. 
واصلاحه وتهذيبه. قال الزيلعي : إن الغرض 
من التعزير الزجر. وسمى التعزيرات : بالزواجر 
غين القن | 
والزجر معناه: منع الجاني من معاودة 


١14/١ أشباه ابن نجيم مع حاشية الحموي‎ )١( 
١1/177 /۳ رد المحتار على الدر المختار‎ )۲( 

)"( الأحكام السلطانية للماوردي ص 7" 

٠٠١١ /۳ الزيلعي‎ )٤( 


يه ومنع غيره من من ارتکاہاء ومن ترك 
الواجبات. كترك الصلاة والمماطلة في أداء 
حقوق الناس  ١‏ 

أما الأصلاح والتهذيب 500 من مقاصد 


التعزير. وقد بين ذلك الزيلعي بقوله : التعزير 
للتاديت: ومثله تصريح الماوردي وابن فرحون 
بأن : التعزير تأديب استصلاح وزجر. ) 

وقال الفقهاء : إن الحبس غير المحدد المدة 
حده التوبة وصلاح حال الجاني . 9) 

وقالوا: إن التعزير شرع للتطهير. لأن ذلك 
سبيل لإصلاح الجاني  .‏ وقالوا: الزواجر غير 
المقدرة محتاج إليهاء لدفع الفساد كالحدود. * 

وليس التعزير للتعذيب. أو إهدار الآدميةء 
أوالإتلاف. حيث لايكون ذلك واجبا. وني 
ذلك يقول الزيلعي : التعزير للتأديب» ولا يجوز 
الاتلاف. وفعله مقيد بشرط السلامة . ويقول 
ابن فرحون: التعزير إنما يجوز منه ما أمنت 
عاقبته غالباء وإلالم يجز. ويقول البهوتي : 


)١(‏ تبصرة الحكام ۳۷١-۳۹۸-۳١۹١ /١‏ ونهاية المحتاج 
الاك والأحكام السلطانية للماوردي / 574 . وكشاف 
القناع ۷۳/٤‏ ۔ 10/8 ۷٦‏ 

(۲) الزيلعي ۳/ ۲٠١‏ . والأحكام السلطانية للماوردي/ ۲۲٤‏ 
والتبصرة ٠٠٠١/۱‏ 

(۳) ابن عابدين ۳/ ۱۸۷ 

٥۹۹ /۷ ابن عابدين ۳/ *187., والسندي‎ )٤( 

(5) الزيلعى */ ۲۱۰. وابن عابدين ۱۸۲/۳ وكشاف 
القناع لا والحسبة لابن تيمية/ ۳۹ 


ے٥‎ 


لا يجوز قطع شيء ممن وجب عليه التعزير, 
ولا جرحه. لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك » 
عن أحد يقتدى به ولأن الواجب أدب» 
والأدب لا يكون بالإتلاف. 27 وكل ضرب 
يؤدي إلى الإتلاف تمنوع. سواء أكان هذا 
الاحتهال ناشئا من آلة الضرب أم من حالة 
الجاني نفسه. أم من موضع الضرب وتفريعا 
على ذلك : منع الفقهاء الضرب في المواضع 
التي قد يؤدي فيها إلى الإتلاف. ولذلك 
فالراجح: أن الضرب على الوجه والفرج 
والبطن والصدر ممنوع . 9) 


وعلى الأساس المتقدم منع جمهور الفقهاء في 
التعزير: الصفع. وحلق اللحية» وتسويد 
الوجه. وإن كان البعض قال به في شهادة 
الزور. قال الاستر وشني: لا يباح التعزير 
الو و فا ترا مق 
الاستخفاف . وقال: تسويد الوجه في شهادة 
الزور تمنوع بالإجماع» أي بين الحنفية  .‏ قال 
البهوتي : (يحرم) التعزير (بحلق لحيته) لما فيه 
من المثلة (ولا تسويد وجهه). والتعزير بالقتل 
عند من يراه يشترط في الته : أن تكون حادة من 


)١(‏ الزيلعي 25١١/7‏ وتبصرة الحكام ۲/ 759 وكشاف 
القناع 4/4 ط المطبعة الشرقية بالقاهرة. والمغني 
8/6 

(۲) فصول الأستروشني في التعزير/ 77-1١‏ 

(۳) فصول الأستروشني في التعزير/ ٠٠‏ 


شأنها إحداث القتل بسهولة» بحيث لا يتخلف 
عنها القتل. وألا تكون كالة» فذلك من المثلة» 
والرسول ية يقول: «إن الله عز وجل كتب 
الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم EET‏ الام هد 
أحدكم شفرته» ولْير ح ذبيحته)7" وني ذلك أمر 
بالاحسان في القتل. وإراحة ما أحل الله ذبحه 
الأنعام » فالإحسان في الآدمي أولى .”") 


المعاصي التي شرع فيها التعزير: 


۸ - المعصية: فعل ماحرم » وترك مافرض› 


أجمع الفقهاء على : أن ترك الواجب أوفعل 


حل ا 


ومثال ترك الواجب عندهم: منع الزكاةء 


20 . حديث: « إن الله كتب الإحس.ان على كل شي‎ )١( 
أخرجه (مسلم 1948/8 _ط الحلبي) من حديث‎ 
. شداد بن أوس رضي الله عنه‎ 

)۳( الزيلعي */ ۰ والسندي ۸٨‏ -9ه. وابن عابدين 
١7#‏ لامك وفصول الأستروشني "0-١‏ وتبصرة 
الحكام ۲/ ۳٠١‏ ونهاية المحتاج ۷/۷ والأحكام 
السلطانية للاوردي ٠۲۲٤‏ وكشاف القناع /٤‏ ۷۲ - ٦۷ء‏ 
والحسبة لابن تيمية / 379. والمغني ۸/1۰ 

(۳) تبصرة الحكام ۳۹۷-۲ ومعين الحكام/ ۰۱۸4 
وكشاف القناع ۷/٤‏ والسياسة الشرعية 
لابن تيمية/ ٠٥‏ . والأحكام السلطانية للماوردي/ ٠١‏ 


_ (0¥ — 


أداء الأمانة» وعدم رد المغصوب., وكتم البائع 
مايجب عليه بيانه. كأن يدلس في المبيع عيبا 
خفيا ونحوه» والشاهد والمفتي والحاكم يعزرون 
على ترك الواجب. © 

ومشال فعل المحرم: سرقة مالا قطع فيه» 
لعدم توافر شروط النصاب أوالحرزمثلاء 
اتشيون لعجي تدان برا بودن 
الأسواق» والعمل بالرباء وشهادة الزور. "° 
وقد يكون الفعل مباحافي ذاته لكنه يؤدي 
لمفسدة., وحكمه عند كثير من الفقهاء ‏ وعلى 
الخصوص المالكية ‏ أنه يصير حراماء بناء على 
قاعدة سد الذرائع» وعلى ذلك فارتكاب مثل 
هذا الفعل فيه التعزير» مادام ليست له عقوبة 


مقدرة . 


المندوب والمكروه ‏ فعند بعض الأصوليين : 
اللندوب مأموربه. ومطلوب فعله, والمكروه 
منبي عنه. ومطلوب تركه. ويميز المندوب عن 
الواجب أن الذم يسقط عن تارك المندوب, لكنه 
يلحق تارك الواجب . ويميز المكروه عن المحرم : 
أن الذم يسقط عن مرتكب ال مكروه» ولكنه يثبت 
على مرتكب المحرم» وبناء على ذلك ليس 
)١(‏ تبصرة الحكام 85577 ومعين الحكام/ ۱۸۹ ط بولاق. 

وكشاف القناع 4/هلاء والأحكام السلطانية 


للماوردي/ ۲٣۰‏ 
(۲) تبصرة الحكام ۲/ ۳۹۷ 


وما ذكرهوعن الواجب والمحرم» أماعن 


تارك المندوب أوفاعل المكروه عاصياء لأن 
العصيان اسم ذم» والذم أسقط عنبهاء ولكنهم 
يعتبر ون من يترك المندوب أويأتي المكروه 
تخالفاء وغير ممتثل . 

وعند اخخرين: المندوب غير داخل تحت 
الأمر» وا مكروه غير داخل تحت النهي » فيكون 
المندوب مرغبا في فعله» والمكروه مرغباعنه. 
وعندهم لا يعتبر تارك المندوب وفاعل المكروه 
عاصيا. وقد اختلف في تعزير تارك المندوب» 
وفاعل المكروه. ففريق من الفقهاء على عدم 
جوازه» لعدم التكليف. ولا تعزيربغير 
تكليف. وفريق أجازه» استنادا على فعل عمر 
رضي الله عنه. فقد عزررجلا أضجع شاة 
لذبحهاء وأخذ يحد شفرته وهي على هذا 
الوضع . وهذا الفعل ليس إلا مكروهاء ويأخذ 
هذا الحكم من يترك المندوب . 

وقال القليوبي : قد يشرع التعزير ولا 
معصية» كتأديب طفل » وكافر» وكمن يكتسب 
بالة هو لا معصية فيها ‏ © 


)١(‏ معين الحكام/ 189. وفتح القدير 21١1/4‏ وتبصرة 
الحكام 857/1-/517*. ومواهب الجليل 5/ .۳۲١‏ ونهاية 
المحتاج 7/3 174. والأحكام السلطانية 
للماوردي/ .,٠6‏ وکشاف القناع غ/ه/ء والسياسة 
الشرعية لابن تيمية/ هه. "والإحكام السلطانية لأبي 
يعلى/ 744 . والمستصفى للغزالي ۷١ /١‏ - 5لا والإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي 216١/١‏ والقليوبي 
0/5" 1 


۸ 


الكفارة : 
يرون تغريب الزاني غير الملحصن من حد 
الك فعندهم أن حده مائة جلدة لا غير 
ولکنہم يجيزون تغريبه بعد الجلد. وذلك على 
وجه التعزير. ويجوز تعزير شارب الخمر 
هريرة رضي الله عنه أن النبي ية «أمر بتبكيت 
شارب الخمر بعد الضرب».7") 
ال واي 

وقال المالكية: إن الجارح عمدا يقتص منه 
ویو دب . ومن ثم فالتعزير قد اجتمع مع 
القصاص في الاعتداء على مادود النفس 
القصاص في دود النفس من الجنايات على 
البدنء وهو أيضا يقول بجواز اجتاع التعزير مع 
الجدى مثل تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها 
ساعة من نهار. زيادة في النكال. وقال أحمد 


)01 معين الحكام/ ۱۸۲ ۰ وبداية المجتهد ۲/ ۳۹٦٤‏ ۔ ٠۳٠١‏ ط 
الجمالية ٠‏ 
(۲) حديث : ١‏ أمر َة بتبكيت شارب الخمر بعد الضرب» 
أخ رجه أبو داود 55١-57١6 /٤(‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) . وإسناده حسن. . 

(۳) معين الحكام 189. وتبصرة الحكام لابن فرحسول 
۲ ۲ . ومواهب الحلیل 7141/5 


E E EEE a A EÊ EAR 


«قطع يد سارق. ثم أمر بها فعلقت في 
عنقه» . 2١‏ وأن عليا فعل ذلك ومثل : الزيادة 
عن الأربعين في حد الشرب. لأن حد الشرب 
عند الشافعي أربعون. ”") 

وقد يجتمع التعزيرمع الكفارة. فمن 
المعاصي مافيه الكفارة مع الأدب. كالجاع في 
الأحرام, وفي نهار رمضان» ووطء المظاهر منها 
قبل الكفارة إذا كان الفعل متعمدا في جميعها . 

وقيل بالتعزير كذلك في حلف اليمين 
الغموس عند الشافعي» خلافا للحنفية» فإنه 
لا كفارة في يمين الغموس. وفيها التعزير. وعند 
مالك في القتل الذي لا قود فيه. كالقتل الذي 
عفي عن القصاص فيه تجب على القاتل 
ال وتستحب له الكفارة» ويضرب ماثة. 
ويحبس سنة. وهذا تعزير قذ اجتمع مع 
اکا 9 

وقال البعض في القتل شبه العمد : بوجوب 
التعزير مع الكفارةء لأن هذه حق الله تعالى » 
بمنزلة الكفارة في الخطأ. وليست لأجل الفعل. 


)١(‏ حديث فضالة بن عبيد «أن الرسول ية قطع يد سارق». 
أخرجه النسائي (۸/ ٩۲‏ -المكتبة التجارية) وقال النسائي 
عقبه : الحجاج بن أرطأة ضعيف. لا يحتج به . 

(؟)نماية المحتاج ١107/0‏ -"لااء وا مغني لابن قدامة 
11/1۰ شين 

(۳) تبصرة الحكام ۲/ ۲۳۹ - ۲۳۷ ونباية المحتاج /1/ 10/7 - 
107 وجواهر الإكليل ۲/ ۲۷۲ 


— ۹ 


بل هي بدل النفس التي فاتت بالجناية . ونفس 
الفعل المحرم ‏ وهوجناية القتل شبه العمد- 
لا كفارة فيه . وقد استدلوا على ذلك : بأنه إذا 
جنى شخص على اخر دون أن يتلف شيئا فإنه 
يستحق التعزير» ولا كفارة في هذه الجناية. 
بخلاف ما لوأتلف بلا جناية محرمة. فإن 
الكفارة تجب بلا تعزير. وإن الكفارة في شبه 
العمد بمنزلة الكفارة على المجامع في الصيام 


٩ . والإاحرام‎ 


التعزير حق لله وحق للعبد : 
٠‏ -ينقسم التعزير إلى ما هوحق لله. وما.هو 
حق للعبد . والمراد بالأول غالبا: ما تعلق به نفع 
العامة وما يندفع به ضرر عام عن الناس» من 
غير اختصاص بأحد. والتعزيرهنامن 
حق الله. لأن إخلاء البلاد من الفساد واجب 
'مشروع. وفيه دفع للضرر عن الأمة. وتحقيق 
نفع عام . ويراد بالثاني : ما تعلقت به مصلحة 
خاصة لأحد الأفراد. 

وقد يكون التعزير خالص حق الله كتعزير 
تارك الصلاة, والمفطر عمدا في رمضان بغير 
عذر» ومن يحضر مجلس الشراب . 

وقد يكون لحق الله وللفرد. مع غلبة 
خق الله كنحوتقبيل زوجة آخر وعناقها: 


۷۴۳ 1/١/4 كشاف القناع‎ )١( 


وقداتكدون الغلبة لين الفرد» كيا في الس 
والشتم والمواثبة. وقد قيل بحالات يكون فيها 
التعزير لحق الفرد وحده. كالصبي يشتم رجلا 
لأنه غير مكلف بحقوق الله تعالى فيبقى تعزيره 
متمحضا لحق المشتوم . (© 


وتظهر أمهمية التفرقة بين نوعي التعزير في 


أمور: 


منها: أن التعزير الواجب حقا للفرد أو 
الغالب فيه حقه ‏ وهويتوقف على الدعوى_إذا 
طلبه صاحب الحق فيه لزمت إجابته. ولا يجوز 
للقاضي فيه الاسقاط. ولا يجوزفيه العفوأو 
الشفاعة من ولي الأمر. أما التعزير الذي يجب 
حقا لله فإن العفوفيه من ولي الأمرجائز. 
وكذلك الشفاعة إن كانت في ذلك مصلحةء أو 
حصل انزجار الجاني بدونه . وقد روي عن 
السرسول با قوله : «اشفعوا تؤجروا 
ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء» ) 


2.571١ /۷ شرح طوالع الأنوار للسندي على الدر المختار‎ )١( 
(خطوط) الفصول الخمسة عشر فيم يوجب التعزير‎ 5 
وما لا يوجب وغير ذلك. للأستروشني صه . والأحكام‎ 

السلطانية للماوردي ۲۲٢‏ . والأحكام السلطانية لأبي يعلى 

000 ۵ 

(۲) حديث : « اشفعوا تؤجروا. . . » أخرجه البخاري (الفتح 
*/ 35944 ط السلفية). ومسلم ٠١5/5(‏ ط الحلبي). 

(۳) حاشية ابن عابدين ۳/ 21957 الفصول الخمسة عشر في 
التعزير ص”. الماوردي ص70 


5866 - 


وكيا اج ونه م ايها هد مها هفده الل مدا 6ه د بج وعد AEE‏ أدصي جو هديق غلا ولج ان اها 4:64 6:2 وهاه TENA‏ اماه 


وأحمد قالوا بوجوب التعزير فيا شرع فيه . 
وقال الشافعى : إنه ليس بواجب» استنادا 

إلى أن رجلا قال للرسول ل : إني لقيت امرأة 

فأصبت منها دون أن أطأها. فقال عي 

«أصليت معنا»؟ قال نعم : فتلاعليهاية: 
5 5 سا مره 3 وود 2 5 

#واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن 

الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات 4 . ”“ وإلى قوله لاز 

٤‏ الأنصار. «اقبلوا من محسنهم » وتجاوزوا عن 

مسيئهم)”" وإلى أن رجلا قال للرسول بي في 

(۱) حديث : « عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب 
من امرأة قبلةء فأتى رسول الله به فذكر له فأنزلت عليه 
«وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل» إن الحسنات 
يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين4 قال الرجل : ألي 
هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتى». أخرجه البخاري 
(الفتسح ٠٠١/۸‏ ط السلفية)» ومسلم ۲۱۱١ /٤(‏ - 
5 طالحلبي. ). وأخرج مسلم /٤(‏ ۲۱۱۷ -ط 
الحلبي) عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي 
يك فقال: يارسول الله. أصبت حداء فأقمه علي قال : 
وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله يك . فلما قضى 
الصلاة قال: يارسول الله إني أصبت حدا فأقم في 
كتاب الله » قال : «هل حضرت الصلاة معنا؟» قال : نعم . 
قال : «قد غفر لك». 1 

(۲) سورة هود/ ۱١٤‏ 

(۳) حديث ١‏ « اقبلوا من محسهم وتجاوزوا عن مسيئهم». 
أخرجه البخاري (الفتح ۷/ ١171١‏ _ط السلفية). ومسلم 
۱۹٤۹ /٤(‏ ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 


ابن عمتك. فغضب . ولم ينقل أنه عزره. ”' 
وقال اخرون » ومنهم بعض الحنابلة: إن 
ماكان من التعزير منصوصا عليه كوطء جارية 
مشتركة يجب امتثال الأمر فيه . أما ما لم يرد فيه 
نص فإنه يجب إذا كانت فيه مصلحة, أوكان 
لا ينزجر الجاني إلا به فإنه يجب كالحد. أما إذا . 
علم أن الجاني ينزجر بدون التعزير فإنه لا يجب . 


ويجوزللامام فيه العفوإن كانت فيه مصلحة . 
و ع ا > خلاف ما هومن حق 
الأفراد. © 


التعزير عقوبة مفوضة : 
المراد بالتفوض وأحكامه : 
١‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلةء وهو 
الراجح عن الحنفية : أن التعزيز عقوبة مفوضة 
إلى رأي الحاكم . وهذا التفويض في التعزيرمن 


أهم أوجه الخلاف بينه وبين الحد الذي هو 


عقوبة مقدرة من الشارع . وعلى الحاكم في 


تق دير عقوبة التعريرمراعاةً حال الريمة 


والمجرم . أما مراعاة حال الجريمة فللفقهاء فيه 
نصوص كثيرة» منه قول الأستر وشني : ينبغي 
أن ينظر القاضي إلى سببه» فإن كان من جنس 


(1) حديث : أن رجلا قال للرسول يك في حكم...» 


أخرجه البخاري (الفتح ۸/ ٠٠٤‏ ط السلفية)» ومسلم. 


. ط الحلبي)‎ - ۱۸۲۹ /٤( 
ابن عابدين ۱۹۲/۳. والأحكام السلطانية‎ )۲( 
۲۲٣ للماوردي/‎ 


۲۹۱ 


ما يجب به الحد ولم يجب لمانع وعارض» يبلغ 
التعزيرأقصى غاياته. وإ كان من جنس 
ما لا يجب الحد لا يبلغ أقصى غاياته. ولكنه 
مفوض إلى رأي الإمام . “ وأما مراعاة حال 
المجرم فيقول الزيلعي : إنه في تقدير التعزير 
ينظر إلى أحوال الجانين» فإن من الناس من 
ينزجر باليسير . ومنهم من لا ينزجر إلا بالكثير . 
وقول ابن عابدين: إن التعزير يختلف 
باخشلاف الأشخاص. فلا معنى لتقديره مع 
حصول المقصود بدونه» فيكون مفوضا إلى رأي 
القاضي » يقيمه بقدر ما يرى المصلحة فيه . "° 

ويقول السندي : إن أدنى التعزيرعلى 
ما يجتهد الإمام في الجاني. بقدرمايعلم أنه 
ينزجربهء لأن المقصود من التعزير الزجر 
والناس تختلف أحواهم في الانزجار. فمنهم من 
يحصل له الزجر بأقل الضربات. ويتغير بذلك . 
ومنهم من لا يحصل له الزجر بالكثير من 
الضرب. '" ونقل عن أبي يوسف: إن التعزير 
يختلف على قدر احتمال المضروب . 

وقد منع بعض الحنفية تفويض التعزيرء 
وقالوا بعدم تفويض ذلك للقاضي . لاختلاف 
حال القضاة. وهذا هو الذي قال به الطرسوسي 


١٤ص فصول الأستروشني‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ۳/ ۱۸۳ 

(۳) مطالع الأنوار للسندي ۷/ ٠0٥‏ والأستروشني ص8١‏ - 
0 


في شرح منظومة الكنز. وقد أيدوا هذا الرأي بأن 
المراد من تفويض التعزير إلى رأي القاضي ليس 
معناه التفويض لرأيه مطلقاء بل المقصود 
القاضي المجتهد. وقد ذكر السندي : أن عدم 
ال هو الرأي الضعيف عند الحنفية . )١(‏ 

وقال أبوبكر الطرسوسي في أخبار الخلفاء 
المتقدمين: إنهم كانوا يراعون قدر ال حاني وقدر 
الجناية. فمن الجانين من يضرب. ومنهم من 
يحبس . ومنهم من يقام واقفا على قدميه في 
اللحافل» ومنهم من ينتزع عمامته. ومنهم من 
يحل حرامة:, 

ونص المالكية : على أن التعزير يختلف من 
حيث المقادير, والأجناس. والصفات. 
باختلاف الجرائم» من حيث كبرهاء وصغرهاء 
وبحسب حال المجرم نفسه. وبحسب حال 
القائل والمقول فيه والقول. وهوموكول إلى 
اجتهاد الإمام . 

قال القراني : إن التعزير يختلف باختلاف 
الأزمنة والأمكنة. وتطبيقالذلك قال . 
ابن فرحون: رب تعزير في بلد يكون إكراما في 
بلد اخر» كقطع الطيلسان ليس تعزيرا في الشام 
ذل اكرام وكش اراس عمد" الأردلسون 


٠۰٥-٦۰۳/۷ السندي‎ )١( 
الطيلسان : طرحة تشبه الخمار المقور. يطرح على‎ )۲( 
= الكتفين. أويلاث جزء منه على العامة ثم يدلى‎ 


ے٦‎ 


ليس هوانا مع أنه في مصر والعراق هوان . وقال : 
إنه يلاحظ في ذلك أيضا نفس الشخص. فإن 
في الشام مثلا من كانت عادته الطيلسان وألفه - 
من المالكية وغيرهم ‏ يعتبر قطعه تعزيرا لهم . 


فا ذكر ظاهرمنه: أن الأمرلم يقتصر على 
اختلاف التعزير باختلاف الزمان والمكان 
والأشخاص. مع كون الفعل محلا لذلك. بل 
إن هذا الاختلاف قد يجعل الفعل نفسه غير 
معاقب عليه بل قد يكون مكرمة . ٩‏ 


الأنواع الجائزة في عقوبة التعزير : 
١١‏ - يجوزني مجال التعزير: إيقاع عقوبات 
مختلفة. يختارمنها الحاكم في كل حالة ما يراه 


مناسبا محققا لأغراض التعزير. 


وهذه العقوبات قد تنصب على البدن. وقد 
تكون مقيدة للحرية. وقد تصيب المال. وقد 
تكون غير ذلك . وفيا يى بيان هذا الإجمال.. 


= عليهماء وكان لا يلبسه إلا الكبراء والقضاة. وكان خلعه 
والمشي بدونه أمارة الخضوع والتذلل (المصباح. المعجم 
المفصل بأساء الملابس عند العرب. للمستشرق دوزي 
ص۲۲۹) 1 ١‏ 

(۱) يراجع فيما سبق : فصول الأستروشني ص٤۱‏ - ٠۲١‏ 
ابن عابدين ۳/ ۱۸۳ السندي ۷/ 2505-56 وتبصرة 
الحكام ۲ . ونهاية المحتاج ٠۷١-١۷٤/۷‏ 
والأحكام السلطانية للماوردي ص٤۲۲‏ . والسياسة 
الشرعية ص٣ه.‏ والحسبة ص۳۸ . 


العقوبات البدنية : 0 


١‏ الأصل : أنه لا يبلغ بالتعزير القتل» وذلك 
لقول الله تعالى : #ولا تقتلوا النفس التق 
حرم الله إلا بالحقٌّ4”" وقول النبي د 
«لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : 
الت اران والنفسٌ بالنفس» والتسارك لدينه 
المفارق للجاعة» . 2 وقد ذهب بعض الفقهاء 
إلى جواز القتل تعزيرا في جرائم معينة بشروط 
مخصوصة, من ذلك : قتل الجاسوس المسلم إذا 
تجسس على المسلمين» وذهب إلى جواز تعزيره 
بالقتل مالك وبعض أصحاب أحمد. ومنعه 
أبو حنيفة» والشافعي » وأبويعلى من الحنابلة . 


وتوقف فيه أحمد. ومن ذلك : قتل الداعية إلى 
البدع المخالفة للكتاب والسنة كالجهمية . ذهب 
إلى ذلك كثير من أصحاب مالك» وطائفة من 
أصحاب أحمد . وأجاز أبو حنيفة التعزير بالقتل 
فيم| تكرر من الجرائم, إذا كان جنسه يوجب 
القتل» كا يقتل من تكرر منه اللواط أو القتل 


٠١١ سورة الأنعام/‎ )١( 
حديث : « لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى‎ )۲( 
-ط‎ ۲١٠/١۱۲ ثلاث . . .» أخرجه البخاري (الفتح‎ 
السلفية). ومسلم 1800-10 ط الحلبي) من‎ 


حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه . 


ل 


بالمثقل  .‏ وقال ابن تيمية : ”'2 وقد يستدل على 
أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل» 
لا رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد 
يريد أن يشق عصاكم» أو يفرق جماعتكم 
فاقتلوه)7» 


ب - التعزير بالجلد : 
6 الجلد في التع زي رمشروع» ودليله قول 
الرسول ية : «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط. 
إلا في حد من حدود الله تعالى». 9©) 

وفي الحريسة” التي تؤخذ من مراتعها غرم 
ثمنها مرتين. وضرب نكال . وكذلك الحكم في 
سرقة التمر يؤخذ من أكامه» لحديث عمروبن 
شعيب عن أبيه عن جده قال «سكل رسول الله 


-1814 /* وابن عابدين‎ . 5١/١ أحكام القران للجصاص‎ )١( 
هعمل والقرطبي 5/ ١-105.ء وتبصرة الحكام‎ 
ص۰۱۹۳ ۲۰۹ . والمهذب 2758/7 والأحكام السلطانية‎ 
۷١۔۷٤‎ /4 للماوردي ص۲۱۲ - ۲۱۳ وكشاف القناع‎ 

(۲) السياسة الشرعية لابن تيمية ص89 

(۳) حديث : « من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد. ...0 
أخرجه مسلم (9/ ٠٤۸١‏ - ط الحلبي) . 

)٤(‏ حديث « لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ١١/١۷١-ط‏ السلفية)» ومسلم 
٠۴۴۳ /۳(‏ ط الحلبي) من حديث أبي بردة الأنصاري 
رضي الله عنه . ٠‏ 

(ه) الحريسة. هي الشاة في الجبل يدركها الليل قبل رجوعها 
إلى مأواها فتسرق . 


00 الله عليه وآله وسلم عن التمر المعلق. 
فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير 
متخذ خبنة فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء 
منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه 
شيئا بعد أنيؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه 
القطع» رواه النسائي وأبوداود. وفي رواية قال 
«سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله 
صلق الله عليه واله وسلم عن الحريسة التي 
توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتين. 
وضرب نكال . وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا 
بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: 
يارسول الله . فالثماروما أخذ منها في أىامها؟ 
قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه 
شيء» ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين» وضرب 
نكال» وما أخذ من أجرانه ففيه القطع » إذا بلغ 
ماود ون دك تمدو الم زوا 
والنسائي . ولابن ماجة معناه» وزاد النسائى في 
اخره: «ومالم يبلغ ثمن المجن 50-6 
مثلیه» وجلدات نکال» )١‏ 

وقد سارعلى هذه العقوبة في التعزير الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم من الحكام. ولم ينكر 
عليهم أحد. 9) 
)١(‏ حديث عبداله بن عمرو: من أصاب بفيه...» 

أخرجه أبو داود (۲/ 78 78 تحقيق عزت عبيد 

دعاس). والنسائي (۸/ 86 ط المكتبة التجارية) واللفظ 


لأبي داودء ونيل الأوطار ۷/ ١ ° ٠‏ ۰ ط دار الجيل . 
۰ (۲) المغني 1°/ TEA‏ وتبصرة الحكام ۲/ C۰‏ والحسبة كنا 


مقدار الجلد في التعزير : ' 
٠٥‏ -_ممالا خلاف فيه عند الحنفية : أن التعزير 
لا يبلغ الد لحديث : «من بلغ حدا في غير 
حد فهومن المعتدين)() واختلف الحنفية في 
أقصى الجلد في التعزير: 

فيرى أبوحنيفة: أنه لا يزيد عن تسعة 
وثلاثين سوطا بالقذف والشرب» أخذا عن 
الشعبي» إذ صرف كلمة الحد في الحديث إلى 
حد الأرقاء وهو أربعون . وأبويوسف قال بذلك 
أولاء ثم عدل عنه إلى اعتبار أقل حدود الأحرار 
وهو انون جلدة . 

وجه ما ذهب إليه أبوحنيفة : أن الحديث ذكر 
عدا مک ا وار ر سحلدة عد كام فى الأرقاء 
عند الحنفية في القذف والشرب» فينصرف إلى 
الأقل. وأبويوسف اعتمد على أن الأصل في 
الإنسان الحرية» وحد العبد نصف حد الحر. 
فليس حدا كاملاء ومطلق الاسم ينصرف إلى 
الكامل في كل باب. ٩‏ 

وفي عدد الجلدات روايتان عن أبي يوسف : 
كيد هناد أن ا قط سماد 
سوطاء وهي رواية هشام عنه» وقد أخذ بذلك 


)١(‏ حديث : « من بلغ حدا في غير حد. : .» أخرجه البيهقي 
في السنن (۸/ ۳۲۷ - ط دائرة المعارف العثانية) من حديث 
النعان بن بشير رضي الله عنهما. وقال : المحفوظ : هذا 
الحديث مرسل . 

(؟) الكاساني ۷/ ٦٤‏ 


5 


زفر» وهوقول عبدالرحمن بن أبي ليلى» وهو 
القياس. لأنه ليس حدا فيكون من أفراد 
السكوت عن النبي عنه في حديث : «من بلغ 
حدا في غير حد O‏ 

والثانية: وهي ظاهر الرواية عن 
أبي يوسف: أن التعزير لا يزيد على خمسة 
وسبعين سوطاء وروى ذلك أثرا عن عمر 
رضي الله عنه» كما روي عن علي رضي الله عنه 
أيضاء وأنه قالا: في التعزير خمسة وسبعون . 
وأن أبا يوسف أخذ بقوهم| في نقصان الخمسة. 


َس واعتير عملهما أدنى الحدود . 9) 


وعند المالكية قال المازري : إن تحديد 


العقوبة لا سبيل إليه عند أحد من أهل 


المذهب. وقال: إن مذهب مالك يجيزفي 
العقوبات فوق الحد. وحكي عن أشهب : أن 
المشهور أنه قد يزاد على الحد .7" وعلى ذلك 
فالراجح لدى المالكية: أن الإمام له أن يزيد 
التعزير عن الحد. مع مراعاة المصلحة التي 
لا يشوبها ال هوى . 

وما استدل به المالكية: فعل عمرفي معن 
ابن زياد لما زور كتابا على عمر وأخذ به من 
صاحب بيت المال مالاء إذ جلده مائة» ثم مائة 


(۱) حديث : « من بلغ حدا في غير. : .) تقدم تخريجه . 

0( الأستروشني ص .١١‏ والكاساني ۷/ 14. والجوهرة 
؟/ ه؟. واللباب للميداني ۳/ ٦٥‏ 

(۳) تبصرة الحكام ؟/ ٠١ ٤‏ 


۲٣١ 
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فكان إجماعاء كا أنه ضرب صبيغ بن عسل 
أكثر من الحد. 2١‏ وروى أحمد بإسناده أن عليا 
رضي الله عنه أتي بالنجاشي قد شرب خمرا في 
رمضان فجلده انين (الحد) وعشرين سوطاء 
لفطره فى رمضان . 

کاو أن أبا الأسود استخلفه 
ابن عباس رضي الله عا على قضاء البصرة 
فأتي بسارق قد جمع المتاع في البيت ولم يخرجه. 
فضربه خمسة وعشرين سوطا وخلى سبيله . 9) 
وقالوافي حديث أبي بردة رضي الله عنه: 
«لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من 
حدود الله إنه مقصور على زمن الرسول 
يك لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدرء 
وتأولوه على أن المراد بقوله : في حد. أي في حق 
من حقوق الله تعالى. وإن لم يكن من المعاصي 
المقدر حدودها لأن المعاصي كلها من حدود الله 
تعالى ‏ ©) 

وعند الشافعية: أن التعزير إن كان بالجلد 
فإنه يجب أن ينقص عن أقل حدود من يقع عليه 


)١(‏ كان يعنت الجند بالمشتبهات والتساؤلات فضربه سيدنا 
عمر رضي الله عنه ونفاه إلى البصرة . 

(۲) تبصرة الحكام ۲/ 4 .7١‏ والمغني ۳٤۸/٠١‏ وفتح القدير 
١5-16‏ 

(۳) حديث : « لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في 
حدل. . )٠‏ تقدم تخريجه . 


٠١8 /۲ تبصرة الحكام‎ )٤( 


التعزير, فينقص في العبد عن عشرين» وفي 
الحر عن أربعين. وهو حد الخمر عندهم» وقيل 
بوجوب النقص فيهم| عن عشرين» لحديث: 
«من بلغ حدا في غير حد فهومن المعتدين)7) 
زاو ن ار عن ر ا عل 
الأصح عندهم . وقيل بقياس كل جريمة با 
يليق بها ما فيه أوفي جنسه حد» فينقص على 
سبيل المثال تعزير مقدمة الزنى عن حده» وإن 
زاد على حد الققذف. وتعزير السب عن حد 
القذف» وإن زاد على حد الشرب . وقيل في 
مذهب الشافعية : لا يزيد في أكثر الجلد في 
التعزيرعن عشر جلدات أخذا بحديث 
أبى بردة : «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد 
5 حدود الله »لما اشتهر من قول الشافعي : 
إذا صح الحديث فهو مذهبي» وقد صح هذا 
ل 

وعند الحنابلة : اختلفت الرواية عن أحمد في 
قدر جلد التعزيرء فروي أنه لا يبلغ الحد. وقد 
ذكر الخرقي هذه الرواية » والمقصود بمقتضاها: 
أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى حد مشروع » فلا يبلغ 
التسرير ررقن لكك أرقت و سه ال 


(۱) حديث : « من بلغ حدا في عير حد. . .» تقدم تخريجه . 

(۲) حديث : « لا جلد فوق عشرة أسواط إلا في حد. 0م 

(۳) نهاية المحتاج ۷/ .1۷١‏ والمهذب ۲۲۸/۲ ومغني المحتاج 
14۳/4 


ے٦٦‎ 


ريدت 37 يجاوز تسعة وثلاثين بوط 
في الحرء ولا تسعة عشرفي العبد على القول بأن 
حد الخمر أربعون سوطا. 

ونص مذهب أحمد: أن لا يزاد على عشر 
جلدات في التعزيرء للأثر: «لا يجلد أحد فوق 
عشرة أسواط إلا في حد. 
الآثار لمحصصاذا الحديث. كوطء جارية 
امرأته بإذنهاء ووطء جارية مشتركة المروى عن 
عمر. 

قال ابن قدامة: ويحتمل كلام أحمد 
والخرقي : أنه لا يبلغ التعزير في كل جريمة حدا 
مشروعا في جنسهاء ويجوزأن يزيد على حد غير 
جنسهاء وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا . 
واستدل با روي عن النعمان بن بشير رضي الله 
عنهم) فيمن وطىء جارية امرأته بإذنها: أنه يجلد 
مائة جلدة. وهذا تعزيرء لأن عقاب هذه 
الجريمة للمحصن الرجم. وب) روي عن 
سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه في 
الرجل الذي وطىء أمة مشتركة بينه واخر: أنه 
يجلد الحد إلا سوطا واحداء وقد احتج بهذا 
الحديث أحمد. 

وقد زاد ابن تيمية وابن 


: .» إلا ما وردمن 


¿ القيم رأيا رابعا: هو 
أن التعزيريكون بحسب المصلحة. وعلى قدر 
ارو ت درز ارعن الا يله 
التعزير فيا فيه حد مقدر ذلك المقدرء فالتعزير 
على سرقة مادون النصاب مثله لا يبلغ به 


القطع. وقالا: إن هذا هو أعدل الأقوال» وإن 
السنة دلت عليه كا مرفي ضرب الذي أحلت 
له امرأته جاريتها مائة لا الجد وهوالرجم. كا 
أن عليا وعمر رضي الله عنهها ضربا رجلا وامرأة 
وجدافي لحاف واحد مائة مائة. وحكم عمر 
رضي الله عنه فيمن قلد خاتم بيت المال بضربه 
ثلاثائة على مرات» وضرب صبيغ بن عسل 
للبدعة ضربا كثيرا لم يعده. 7" 

وخلاصة مذهب الحنابلة : أن فيه من يقول 
بأن التعزيرلا يزيد على عشرجلدات» ومن 
يقول: بأنه لا يزيد على أقل الحدود. ومن 
يقول: بأنه لا يبلغ في جريمة قدر الحد فيهاء 
وهناك من يقول : بأنه لا يتقيد بشيء من ذلك. 
وأنه يكون بحسب المصلحة» وعلى قدر 
الجريمة. فيما ليس فيه حد مقدر. والراجح 
عندهم التحديد سواء أكان بعشر جلدات أم 
بأقل من أدنى الحدود أم بأقل من الحد المقرر 
لجنس الجريمة . 

وما ذكر هوعن الحد الأعلى., أماعن الحد 


٠‏ الأدنى فقد قال القدوري : إنه ثلاث خلداتة 


لأن هذا العدد أقل مايقع به الزجر. ولكن 

غالبية الحنفية على أن الأمرفي أقل جلد التعزير 

مرجعه الحاكم» بقدر مايعلم أنه يكفي للزجر. 
وقال في الخلاصة: إن اختيار التعزير إلى 

(1) الحسبة في الإسلام ص۲۹ والسياسة الشرعية ص؛ ه. 
والطرق الحكمية ص5 ٠١‏ 


۹۷ے 


القاضى من واحد إلى تسعة وثلاثين. وقريب 
من ذلك تصريح ابن قدامة» فقد قال: إن أقل 
التعزير ليس مقدرا فيرجع فيه إلى اجتهاد 
الامام أو الحاكم فيا يراه وما تقتضيه حال 
اله 4 MD‏ 
ج - التعزير بالحبس : 
5 - الحبس مشروع بالكتاب والسنة والإجماع : 
أما الكتاب فقوله تعالى : #واللائي يأتين 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى 
يتوفاهن الموت أويجعل الله هن سبيلاي”) 
وقوله: «إإنم| جزاء الذين يحاربون الله ورسولة 
ويُسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أ ويصليوا 
أو تقطع أيدم وأرجلهم من خلافٍ أوينفوا من 
الأرض 4 .' فقد قال الزيلعى : إن المقصود 
بالتفى قا ابسن : 
وأما السنة فقد ثبت : أن الرسول ية حبس 
بالمدينة أناسا في تهمة دم» وحكم بالضرب 
)١(‏ يراجع في التعزير بالجلد عموما الكاساني في ۷/ ٦٤‏ 
والسرخسي ۰۳٣/۲٤۲‏ والسندي ۷/ ۰٦۰۰-0۹٩۹‏ ام 
7 والجوهرة ۲/ ۲٠۴۳‏ . واللباب لميداني ۳/ .٠٠٥‏ وفتح 
القدير ١١١-١٠٠١ /١‏ والزيلعي والشلبي ۳/ ٠٠١‏ . 
والأستروشني ص١١‏ . وتبصرة الحكام ۲/ ۲۰۰ ۔ ٣١٠۲ء‏ 
ونهاية المحتاج «Vo /V‏ والمهذب ,/2238 وكشاف 
القناع .۷٤-۷۳ /٤‏ والسياسة الشرعية ص/,5 ٠٤۸ ٠.‏ 
#ه. 4ه وه 5ه والحسبة ص۳۹ . والطرق الحكمية 


ص5١٠.‏ والمغني ۱۰/ ۳٤۸-۳٤۷‏ . 
(۲) سورة النساء/ ٠١‏ 


(۳) سورة المائدة/ م 


خی قتله : «اقتلوا القاتل. واصير وا 
الصابن. “١‏ وفسرت عبارة «اصير وا الصابر» 
بإمساكه إیاه . 

وأما الإجماع فقدأجمع الصحابة رضى الله 
عنهم. ومن بعدهمء. على المعاقبة بالحبس . 
واتفق الفقهاء على أن الحبس يصلح عقوبة في 
التعزير. ومماجاء في هذا المقام: أن عمر 
رضى الله عنه سجن الحطيئة على الهمجوء 
والمرسلات والنازعات» وشبهه. وأن عثمان 
من لصوص بني تيم وفتاكهم , وان علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه سجن بالكوفة. وأن 
عبدالله بن الزبير رضى الله عنه سجن بمكة. 
وسجن في «دارم» محمد بن الحنفية لما امتنع عن 
فم 


سعنة . 


)١(‏ حديث : « اقتلوا القاتل واصر وا الصاير». أخرجه 
البيهقى (۸/ ١ه‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
(شاغيل بن نيه مرسلا. وأورده قبله بلفظ مقارب» ولكنه' 
رجح الإرسال. ومن قبله الدارقطني (۳/ ٠٤١‏ - ط دار 
المحاسن) . 

(۲) أقضية الرسول بل لأبي عبدالله محمد بن فرج المالكي 
القرطبي ص٥-٦.‏ وتبصرة الحكام ۲/ ۳۷۴. والزيلعي 
عا و٤/ ١79‏ - ۰.۱۸۰ وابن عابدين 2737/14 وفتح 
القدير ۷١/١‏ والمغني ۱۰/ ۳٤۸-۳۱٤-۳۱۳‏ 
والسياسة الشرعية ص٤ه.‏ وكشاف القناع /٤‏ 4لا 
والماوردي ص٤۲۲‏ 


-758- 


مدة الحبس في التعزير : 
۷ - الأصل أن تقديرمدة الحبس يرجع إلى 
الحاكم» مع مراعاة ظروف الشخص» والجريمة 
والزمان والمكان . 

وقد أشار الزيلعي إلى ذلك بقوله : ليس 
للحبس مدة مقدرة . ١‏ 
٠‏ وقال الماوردي : إن الحبس تعزيرا يختلف 
باختلاف المجرم» وباختلاف الجريمة» فمن 
الجانين من يحبس يوماء ومنهم من يحبس أكثش» 
إلى غاية غير مقدرة . 

لكن الشربيني من الشافعية» ذكر أن شرط 
الحبس: النقص عن سنة» كا نص عليه 
الشافعي في الأم » وصرح به معظم الأصحاب . 

وأطلق الحنابلة في تقدير المدة. (“ 
د التعزير بالنفي ( التغريب ) : 
مشر وعية التعزير بالنفي : 
٠‏ - مسري باي مشروع بلا شاا بین 
الفقهاء. ودليل مشروعيته: الكتاب والسنة 
te‏ 5 

أما الكتاب فقوله تعالى : # اوينفوا من 


٠۸١ ١۱۷۹ /٤ والزيلعي‎ .۴۷١ /٦ فتح القدير‎ )١( 

وم/ ۲۰۸-۱۸۱ وابن عابدين /٤‏ ۳۲۹. والفتاوى 

المندية ۱۸۸/۲» والتاج والإكليل ۸/٥‏ والمدونة 

۴۳ 4ه هه. وتبصرة الحكام ۲/ 037 ونهاية المحتاج 

۷٠ ۷‏ . والأحكام السلطانية للاوردي/ 54؟7. ومغني 

المحتاج 4 . وكشاف القناع ىكل والمغني 
ل ف 0 كن 


الأرض » ومن ثم فهو عقوبة مشروعة في 
0 

وأما السنة: فإن النبي ية قضى بالنفي 
تعزيرا في المخنئين» إذ نفاهم من المديئة . © 

وأما الإجماع : فإن عمررضي الله عنه نفى 
نصر بن حجاج لافتتان النساء به » ولم ینکر عليه 
أحد من الصحابة . © 

ويجوزكون التغريب لأكثر من مسافة القصرء 
لأن عمرغرب من المدينة نصر بن حجاج إلى 
البصرة, ونفى عثان رضي الله عنه إلى مصرء 
ونفى علي رضي الله عنه إلى البصرة. ويشترط 
أن يكون التغريب لبلد معين, فلا يرسل 
المحكوم عليه به إرسالاء وليس له أن يختار غير 
البلد المعين لإبعاده. ولا يجوز أن يكون تغريب 
الجاني لبلده. © 

ويرى الشافعي : أن لا تقل المسافة بين بلد 
الجاني والبلد المغرب إليه عن مسيرة يوم 
وليلة . “ ويرى ابن أبي ليلى : أن ينفى الجاني 


)١(‏ أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يقل 
أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء. فقال النبي 
يي : «مابال هذا؟ فقيل: يارسول اله يتشبه بالنساء. 
فأمر به فنفي إلى النقيع». أخرجه أبو داود (8/ ۲۲۲ - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وأعله المنذري بجهالة أحد 
رواته . (مختصر سنن أبي داود ۷/ 54٠‏ نشر المعرفة) . 

(۲) المبسوط للسرخسي 9/ ه4. والزيلعي ۳/ ٠١٤‏ 

(۳) حاشية البجيرمي 4/ ٠٤١‏ ش 

۲٠۲ص الأحكام السلطانية للماوردي‎ )٤( 


۲۹۹ 


إلى بد غير ال اکت فيه ا رة 
بحيث تكون المسافة بين البلد الذي ينفى إليه 
ول ارم ون رة م 
مدة التغريب : 
9 -لا يعتبر أبوحنيفة التغريب في الزنى حداء 
من التعزيره: ورتب غل ذلك آنه 
يجيز أن يزيد من حيث المدة عن سنة. ٠‏ 
ويجوز عند مالك أن يزيد التغريب في التعزير 
عن سنة» مع أن التغريب عنده في الزنى حد» 
لأنه يقول بنسخ حديث: «من بلغ حدافي غير 
حد فهومن المعتدين» . والراجح عند المالكية : 
أن للامام أن يزيد في التعزيرعن الحد. مع 
مراعاة المصلحة غير المشوبة بال هوى. " 
وعلى ذلك بعض فقهاء الشافعيةء 
والحنابلة . ويرى البعض ض الآخر منهم : أن مدة 
التغريب في التعزير لا يجوز أن تصل إلى سنة» 
لأنهم يعتبر ون التغريب في جريمة الزنى حداء 
وإذا كانت مدته فيها عاما فلا يجوز عندهم في 
التعزير أن يصل التغريب لعام» لحديث : ١‏ 
بلغ حدا في غير حد فهومن المعتدين». ° 
وتفصيله في (نفي ) . 
(؟) معين الحكام ص٤۱۸‏ . وبداية المجتهد 754/1 - هم 
٠‏ (*) تبصرة الحكام ۲/ 5 .۲١‏ والشرح الصغير ٠٠ ٤/٤‏ 
)٤(‏ يراجع في التغريب عموما الرخسي 4/ 45 . والزيلعي 


۳ , ومعين الحكام ص1۱۸۲. وبداية المجتهسد 
۲ ثم ۳٦١-۳۹١‏ وتبصرة الحکام ۲/ ٤‏ ۲۰ ,= 


بل يعتبره 


هالع ر امال + 
مشر وعية التعزير بالمال : 

٠‏ الأصل في مذهب أبي حنيفة : أن التعزير 
بأخذ الال غير جائزء فأبوحنيفة ومحمد 
لا يجيزانه» "2 بل إن محمدا لم يذكره في كتاب من 
كه 9( أما أبويوشف فقد رؤى عنه: أن 
التعزير بأخذ المال من الحاني جائز إن رؤ يت فيه 
نة : )( 


وقال الشبراملسي : ولامج وزعلى الجديد 
بأخذ المال. يعنى لا يجوز التعزير بأخذ ال مال في 
مذهب الشافعي الجديد. 7 وني المذهب 
القديم : يجوز. 

أما في مذهب مالك في المشهورعنه» فقد 
قال اتن فرحون: التعزير بأخذ المال قال به 
المالكية  .‏ وقد ذكر مواضع مخصوصة يعزر فيها 


= أقضية الرسول بلا صه. ونهاية المحتاج ۷/ ١/4‏ - 
ه/اء والمهذب ۲۲۸/۲. وحاشية البجيرمى 4/ 216 
وشرح الخطيب على هامشها الماوردي ص7 03 وكشاف 
القناع 1/4 14 5لاء والمغني 841/٠١‏ والحسبة 
ص ٠‏ 4 . والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص47 ؟ 

(۱) ابن عابدين ۳/ 185 

(۲) فصول الأستروشني ص۷ 

(*) ابن عابدين ۳/ 184. والزيلعي ۳/ ۲۰۸. والسندي 
٩۰٩-۷‏ وفتاوى البزازية ۲/ ٠٥۷‏ طبع أوروبا 


سنة ۱۳۰۸ه 
)٤(‏ حاشية الشبراملي على شرح المنهاج 1۷٤/۷‏ والحسبة 
ص٤‏ . 


(ه) الحسبة ص١٤‏ . وتبصرة الحكام ۲/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸ 


۷۹ له 


بالمال» وذلك في قوله : سئل مالك عن اللبن 
المغشوش أيراق؟ قال: لاء ولكن أرى أن 
يتصدق به. إذا كان هوالذي غشه. وقال في 
الزعفران والمسك المغشوش مثل ذلك سواء 
كان ذلك قليلا أوكثيراء وخالفه ابن القاسم في 
الكثير. وقال: يباع المسك والزعفران على 
مايغش به» ويتصدق بالثمن أدبا للغاش . 
وأفتى ابن القطان الأندلسي في الملاحف الرديئة 
النسج بأن تحرق. وأفتى ابن عتاب : بتقطيعها 
والضدقة بها خرقا. (") 

وعند الحنابلة يحرم التعزير بأخذ المال أو 
إتلافه» لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن 
يقتدى به. 

وخالف ابن تيمية وابن القيم. فقالا: إن 
التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا . 9) 


واستدلا لذلك بأقضية للرسول كَل 
كإباحته سلب من يصطاد في حرم المدينة لمن 
يجده. وأمره بكسردنان الخمر. وشق ظروفها. 
وأمره عبدالله بن عمر رضي الله عنه| بحرق 


الشوبين المعصفرين» وتضعيفه الغرامة على من 


۲٠٠ص تبصرة الحكام ص1۸٤ . والطرق الحكمية‎ )١( 

(۲) كشاف القناع / 4 هلال وشرح المنتهى على هامشه 
ص 0١ ٠»‏ والحسبة ض 2.1٠١‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص548. ش 


سرق من غير حرز» وسارق مالا قطع فيه من 
الثمر والكثر, ”2 وكاتم الضالة . 

وعلي رضي الله عنهم| بتحريق المكان الذي يباع 
فيه الخمر. وأخحذ شطر مال مانع الزكاة» وأمر 
رضى الله عنه الذي بناه حتى يحتجب فيه عن 
الناس . وقد نفذ هذا الأمر محمد بن مسلمة 


ف الله عله 9) 
رصى 5 


أنواع التعزير بالمال : 
التعزير بالمال يكون بحبسه أوبإتلافه» أو 
بتغيير صورته» أو بتمليكه للغير . 


أ حبس المال عن صاحبه : 

١‏ وهوأن يمسك القاضي شيئا من مال 
الجاني مدة زجرا له ثم يعيده له عندما تظهر 
توبته. وليس معناه أخذه لبيت المال. لأنه لا 
يجوز أخذ مال إنسان بغير سبب شرعي يقتضي 
ذلك.“ وفسره على هذا الوجه أبويجبى 
الخوارزمي . ونظيره مايفعل في خيول البغاة 
وسلاحهم » فإنها تحبس عنهم مدة وتعاد إليهم 
)١(‏ الكثر معناه : الجّار أي قلب النخلة ويقال: الطلع . 
(۲) السندي ۷/ 59454 508/١‏ والبزازية ۲/ ٤)٥۷‏ 


وابن عابدين ۳/ ۱۸٤‏ 
(۳) فصول الأستروشني ص >7 - ۸. والبزازية ۲/ ٤٥۷‏ 


~۷۱ 


إذا تابو وضوب هذا الرأي الامام طهير الديق 
أما إذا صار ميئوسا من توبته» فإن للحاكم 
أن يصرف هذا المال فيا يرى فيه المصلحة . )١(‏ 


الإتلاف : 
7 -قال ابن تيمية : إن المنكرات من الأعيان 
والصفات يجوز إتلاف محلها تبعا هاء فالأصنام 
صورها منكرة» فيجوز إتلاف مادتهاء وآلات 
اللهويجوزإتلافها عند أكثر الفقهاء. وبذلك 
أخذ مالك. وهو أشهر الروايتين عن أحمد. ومن 
هذا القبيل أيضا أوعية الخمر» يجوز تكسيرها 
وتحريقهاء والمحل الذي يباع فيه الخمر يجوز 
تحريقه. واستدل لذلك بفعل عمررضي الله 
عنه في تحريق محل يباع فيه الخمر. وقضاء علي 
رصي الله عنه بتحريق القرية التي كان يباع فيها 
الخمر. ولأن مكان البيع كالأوعية. وقال: إن 
هذا هو المشهور في مذهب أحمد. ومالك 
وغيرهما. " ومن هذا القبيل أيضا: إراقة عمر 
اللبن المخلوط بالماء للبيع . ومنه مايراه بعض 
الفقهاء من جواز إتلاف المغشوشات في 
الصناعات. كالثياب رديئة النسج» بتمزيقها 


)١(‏ السندي ٠٠٠/١ ٦۰٤/۲‏ فصول الأستروشني ص۸ 
(۲) الحسبة ص ۳١٤١ء‏ والطرق الحكمية ص٠٠٤۲‏ . وتبصرة 
الحكام ۲۰٤-۲۰۲/۲‏ 


عن) لثوبه E‏ 


وقال ابن تيمية : إن هذا الإتلاف للمحل 
الى قات يه العضية تطر ادف الح من 
الجسم الذي وقعت به المعصية. كقطع يد 
السارق. وهذا الإتلاف ليس واجبا في كل 
حالة. فإذا لم يكن في المحل مفسد فإن إبقاءه 
جائزء إماله أويتصدق به. وبناء على ذلك 
أفتى فريق من العلاء : بأن يتصدق بالطعام 
المغشوش . وفي هذا إتلاف له. 

وكره فريق الإتلاف. وقالوا بالتصدق به. 
ومنهم مالك في رواية ابن القاسم. وهي 
المشهورة في المذهب. وقد استحسن مالك 
التصدق باللبن المغشوش . لأن في ذلك عقابا 
للجاني بإتلافه عليه. ونفعا للمساكين بالإعطاء 
هم . وقال مالك في الزعفران والمسك بمثل قوله 
في اللبن إذا غشهم الجاني . وقال ابن القاسم 
بذلك في القليل من تلك الأموالء لأن التصدق 
بالمغشوش في الكشير من هذه الأموال الثمينة 
تضيع به أموال عظيمة على أصحابهاء 
فيعزرون في مثل تلك الأحوال بعقوبات 
أخرى. وعند البعض : أن مذهب مالك 


ش )١(‏ حديث : « تحريق عبدالله بن عمر لثوبه المعصفر» . أخرجه 


مسلم (۳/ 15417 ط الحلبي) من حديث عبداله بن 


۷ 


ش السوية بين القليل والكثير . 

وروى أشهب عن مالك منع العقوبات 
المالية. وأخذ بهذه الرواية كل من مطرف 
وابن الماجشون من فقهاء المذهب. وعندهما: 
أن من غش أو نقص من الوزن يعاقب 
بالضرب» والحبس» والإخراج من السوق» وأن 
ما غش من الخبز واللبن» أوغش من المسسك 
والزعفران لا يفرق ولا ينبب . ”") 
ج ‏ التغيير : ش 
7 من التعزير بالتغيير هي النبي بي عن 
كسر سكة المسلمين الجائزة بين المسلمين» 
كالدراهم والدنانير, إلا إذا كان بها بأس» فإذا 
كانت كذلك كسرت» وفعل الرسول ككل في 
التمثال الذي كان في بيته» 9 والستر الذي به 
ماثيلء”' إذ قطع رأس التمثال فصار 


,780/8- ۲٤۲۷ص والطرق الحكمية‎ . ٤٩ - 4" الحسبة ص‎ )١( 
۲١ ٤ وتبصرة الحكام ۲۰۲/۲ ۔‎ 

(۲) حديث « نهى النبي با عن كسر. . .» أخرجه الخطيب 
البغدادي في تاريخه ۳٤٠١ /٦(‏ ط السعادة) من حديث 
علقمة بن عبدالله المزني رضي الله عنه. وفي إسناده 
انقطاع . ۰ ۰ 

(۳) حديث : « قطع رأس التمثال فصار كالشجحرة» أخرجه 
أبو داود /٤(‏ ۳۸۸ تحقيق عزت عبيد دعاس)» والترمذي 
(ه/ ١١6‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح . 1 

» . . حديث « قطع الستر إلى وسادتين منتبذتين يوطان.‎ )٤( 
ط الميمنية) من حديث أبى هريرة.‎ ۳٠۸ /۲( أخرجه أحمذ‎ 
وأخرجه الترمذي (ه/ل ه١١ د اط الحلبي) وقال : حسن‎ 
. صح‎ 


كالشجرةء وقطع الستر إلى وسادتين 
مد يروظان 

ؤم ولك تفكيك الات اللهو وتغيير 
اا 


د التملىك : 


. 


4 _ من التعزير بالتمليك : قضاء الرسول وَل 
فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤخذ إلى 
الجرين بجلدات نكال» وغرم ماأخذ 
مرتين » " وفيمن سرق من الماشية قبل أن تؤوى 
إلى المراح بجلدات نكال. وغرم ذلك 
مرتين» ‏ وقضاء عمر رضي الله عنه بتضعيف 
الغرم على كاتم الضالة, وقد قال بذلك طائفة 
من العلماء. منهم : أحمد. وغيره» ومن ذلك 
إضعاف عمر وغيره الغرم في ناقة أعرابي أخذها 
ماليك جياع , إذ أضعف الغرم على سيدهم › 


ودرأ القطع 8 )5 


)١(‏ منتبذتين : ملقاتين 

(۲) حديث « قضاء الرسول يغ فيمن سرق من الثمسر 
المعلق . . . » تقدم تخريجه . 

(۳) حديث : « قضاء الرسول يل فيمن سرق من الماشية 
قبل . . ٠‏ » تقدم تخريجه . 

)٤(‏ يراجع للتعزير بالمال عموما: الزيلعي ۲٠۸/۳‏ . والسندي 
۰٩ ۷‏ وابن عابدين ۳/ ۰۱۸٤‏ وفصول 
الأستروشني غن ۸-۷ وفتاوى البزازية ۲/ ٤٠‏ . ونهاية 
المحتاج شرح المنهباج ۷/ ۱۷٤‏ والحسبة ص٠٤٠‏ ئ 
٥ع‏ 55 47. والطرق الحكمية ۲١۸-۲۲۷‏ . وكشاف 
القناع 4/ 74 - هلاء وشرح المنتهى على هامشه ص ١١١‏ 


— ۷۳ 


أنواع أخرى من التعزير : 

هناك أنواع أخرى من التعزير غير ما سبق . 
منها: الإعلام المجرد. والإحضارلمجلس 
القضاء. والتوبيخ وال هجر. 


أ - الإعلام المحرد : 
6 الإعلام: صورته أن يقول القاضي 
القاضي أمينه للجاني» ليقول له ذلك . 


وقد قيد البعض الإعلام. بأن يكون مع 
النظر بوجه فاس 


ب - الإحضار لمجلس القضاء : 
5 قال الكاساني : إن هذا النوع من التعزير 
يكون بالإعلام, والذهاب إلى باب القاضي » 
والخطاب بالمواجهة . 

وقال البعض : إنه يكون بالإعلام. والجر 
لباب القاضي. والخصومة فيا نسب إلى 
الجاني . 1 


والفرق بين هذه العقوبة والإعلام المجرد : 
أن في هذه العقوبة يؤخذ الجاني إلى القاضي 
زيادة عن الإعلام» وذلك ليخاطبه في المواجهة . 
)١(‏ الكاساني 54/7, والزيلعي .۲٠۸/۳‏ والجوهرة 


۲ . ولفتاوى المحندية ۱۸۸/۲ ودرر الحكام 
۷0/۲. 


وتاه على اذك الال بن اغيام : تر ماه 
عن الإعلام المجرد بالخصومة فيم نسب إلى 
الحاني . 

وكشيرا ما يلجأ القاضي هذين النوعين أو 
اراس سو إذا كان ان فنا اريك ری 
على سبيل الزلة والندور ابتداءء إذا كان ذلك 
زاجراء على شريطة كون الجريمة غير 
)ع 


حسمه 


م 


ج التوبيخ : 

مشر وعية التوبيخ : 

۲۷ - التعزير بالتوبيخ مشروع باتفاق الفقهاء. 

فقد روى أبوذر رضي الله عنه : أنه سات رجلا 

رة امه فقالالرسول َل : ويا أبا ذر» 

أعيرته بأمه!! إنك امرؤ فيك جاهلية» . ”© 
وقال الرسول ية  :‏ «ل الواجد يحل 

عرضه وعقوبته» . * وقد فسر النيل من العرض 


٦٤ /۷ يراجع في الإعلام والإإحضار عموما: الكاساني‎ )١( 
ودررالحكام‎ .٠٠٤ /۲ والزيلعي ۲0۸/۳ والجوهرة‎ 
وفتح القدير ه/ ۱۱۳ وابن عابدين ۳/ ۱۸۳ ۔‎ ۲ 
والفتاوىالهندية‎ .٦٦۳ /۷ والسندي‎ ۱۹۷-4 
٤۹ ٤ - £۹۳ /۲ وقاضيخان‎ ۸ /۲ 

(۲) حديث « يا أبا ذء أعيرته بأمه؟ . . . .» أخرجه البخاري 
(الفتح ۸٤ /١‏ - ط السلفية) . 

(۳) ل الواجد : مطله. 

)٤(‏ حديث «ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته». أخرجه أحمد 
75١17/4(‏ طالميمنية) وقال ابن حجر في الفتح (0/ ۲ ط 
السلفية) إسناده حسن . 


۷٤ 


بأن يقال له مثلا: ياظالم. يامعتد. وهذا نوع 
من التعزير بالقول. وقد جاء في تبصرة الحكام 
لابن فرحون : وأما التعزير بالقول فدليله ما ثبت 
في سنن ابي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
أن رسول الله اة أتي برجل قد شرب فقال: 
«اضربوه» فقال أبوهريرة: فمنا الضارب بيده 
ومنا الضارب بنعله» والضارب بثوبه . وفي رواية 
بإسناده: ثم قال رسول الله عة لأصحابه 


«بکتوه» فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيث الله ء . 


اا الله نا التحيخاتن مول الله 
اة . وهذا الت لتبكيت من التعزير بالقول . ^ 


رجعوا لبسوا الحرير والديباج» فلا راهم تغير 
وجهه» وأعرض عنهم ) فقالوا: أعرضت عناء 
فقال: انزعوا ثياب أهل النار. فنزعوا ما كانوا 


)١(‏ حديث « بكتوه». وقال في اخره: «ولكن قولوا: اللهم 
اغفر له. اللهم ارحمه». أخرجه أبو داود 5171-517١ /٤(‏ 
تحقيق عزت عبيسد دعاس). وإسناده حسن» والحديث 
لفظه في نيل الأوطار: عن أبي هريرة قال: «أتي النبي كلل 
برجل قد شرب» فقال: اضربوه فقال أبو هريرة: فمنا 
الضارب بيده والضارب بنعله» والضارب بثوبه» فلا 
انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله قال : لا تقولوا 
هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان» رواه أحمد والبخاري 
وأبو داود. (نيل الأوطار ۷/ )٠١١‏ وراجع تبصرة الحكام 
۲ وكشاف القناع ۷٤/٤‏ والشرح الكبير 
٤‏ والفتاوی ١//51١ا.‏ ومغني المحتاج ۹۲/4 


یل ١‏ ون من الحرير والديباج . وذلك فيه تعزير 
هم بالإعراض عنهم» وفيه توبيخ لهم ٠.‏ 


كيفية التوبيخ : 

۸ التوبيخ قد يكون بإعراض القاضي عن 
ا لحاني» أو بالنظر له بوجه عبوس» وقد يكون 
بإقامة الجاني من مجلس القضاءء وقد يكون 
بالكلام العنيف» ويكون بزواجر الكلام وغاية 
الاستخفاف. على شريطة أن لا يكون فيه 
قذف» ومنع البعض ما فيه السب أيضا. ٠”‏ 


د ال مجر : 


۹ المجر معناه: مقاطعة الحاني» والامتناع 
عن الاتصال به. أومعاملته بأي نوع » أو أية 


يقة كانت . 


وهو مشروع بدليل قوله تعالى : #واللاتي 
تخافون نشْورّهْنّ فَعِظوهِنٌ واهجروهن في 


٠٤ /۷ فصول الأسنتروشني ص؛١., والكاساني‎ )١( 

(۲) يراجع للتوبيخ : الكاساني ۷/ ٤‏ 5. والزيلعي ۲٠۸/۳‏ ء 
ودرر الحكام ۲ ۷ واللباب للميداني */ ٥‏ والسندي 
۷/ £ وفصول الأستروشني ص٤١‏ والأنقروية 
١‏ واهندية ”2188/7 وتبصرة الحكام ۲/ ۰ 
ونماية المحتاج ۷/۷ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص٤۲۲‏ وكشاف القناع ۷٤ /٤‏ والشرح الكبير 
5 والحسبة ص۳۸. والسياسة الشرعية ص٣٠‏ 


۷0 


الضاجع 4 وقد هجر النبي ينه أصحابه 
الشلاثة الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك . وعاقب 
عمر صبيغا با حجر لما نفاه إلى البصرة» وأمر ألا 
يجالسه أحد. وهذا منه عقوبة بال هجر 9) 


الجرائم التي شرع فيها التعزير : 
٠‏ - الحرائم التي شرع فيها التعزير قد تكون 
من قبيل ما شرع في جنسه عقوبة مقدرة من حد 
أوقصاص. لكن هذه العقوبة لا تطبق. لعدم 
توافر شرائط تطبيقهاء ومنهاما فيه عقوبة 
مقدرة» ولكن هذه العقوبة لا تطبق عليها 
انع » كوجود شبهة تستوجب درء الحد» أوعفو 
صاحب الحق عن طلبه . 

وقد تكون الجرائم التعزيرية غير ما ذكر 
فيكون فيها التعزير أصلا. ويدخل في هذا 
القسم ما لا يدخل في سابقه من جرائم . 

وفيها يلي تفصيل ذلك . 


الجرائم التي يشرع فيها التعزير بديلا عن 
الحدود: 

جرائم الاعتداء على النفس . ومادونها: 

#١‏ -يدخل في هذا الموضوع : الكلام في جرائم 


"5 سورة النساء/‎ )١( 

(۲) يراجع في الهجر: الجامع لأحكام القران للقرطبي ۸/ ۲۸١‏ 
-۲۸۸. وأقضية الرسول صه. والحسبة ص١٤٠‏ 
والسياسة الشرعية ص ٣ه‏ 


الاعتداء على النفس» وهي التي يترتب عليها 
إزهاق الروح» والكلام في جرائم الاعتداء على 
ما دون النفس وهي التي تقع على البدن دون 
أن تؤدي لإزهاق الروح : 


جرائم القتل (الجناية على النفس) : 
القتل العمد: 
67 - القتل العمد العدوان موجبه القصاص› 
ويجب لذلك توافر شروط, أهمها: كون القاتل 
قد تعمد تعمدا محضاليس فيه شبهة» وكونه 
مختاراء ومباشرا للقتل. وألا يكون المقتول جزء 
القاتل» وأن يكون معصوم الدم مطلقا. وفضلا 
عن ذلك يجب للقصاص: أن يطلب من ولي 
الدم. © ١‏ 
فإذا اختل شرط من هذه الشروط امتنع 
القصاص . وفيه التعزير. 
وني ذلك خلاف وتفصيل ينظر في (قتل - 
قصاص) . 


القتل شبه العمد: 

۳ - قال البهوتي » نقلا عن (المبدع): قد يقال 
بوجوب التعزيرفي القتل شبه العمد. لأن 
الكفارة حق لله تعالى وليست لأجل الفعل. بل 
بدل النفس الفائتة. فأما نفس الفعل المحرم - 
الذي هو الحناية ‏ فلا كفارة فيه . 


۲۳٤ /۷ الكاساني‎ )١( 


۷ 


٤‏ _ ومن الأصول الثابتة عند الحنفية : أن مالا 
قصاص فيه عندهم كالقتل بامثقل (وهو القتل 
بمثل الحجر الكبير أو الخشبة العظيمة) يجوز 
للامام أن يعزرفيه با يصل للقتل» إذا تكرر 
ارتكابه» مادامت فيه مصلحة . وبناء على هذا 
الأصل قالوا بالتعزير بالقتل لمن يتكررمنه 
ا لخنق» أوالتغريق » أوالإلقاء من مكان مرتفع » 
إذا م يندفع فساده إلا بالقتل . © 


٠‏ - إذا كانت الجناية على مادون النفس عمدا 
فيشترط للقصاص فضلا عن شروطه في 
النفس : الماثلة , وإمكان استيفاء المثل 5 0( 


ويرى مالك التعزير أيضا في الجناية العمد 
على مادون النفس. إذا سقط القصاص. أو 
امتنع لسبب أو لآخر. فيكون في الجريمة التعزير 
مع الدية. أوالأرش. أو بدونه, نبعا للأحوال. 
ومثال ذلك أن تكون الجناية على عظم خطر. 
إذ العظام الخطرة لا قصاص فيها عنده» مثل 
عظام الصلب» والفخد والعنق. ومثل 
المنقلة. والمأمومة. ويقال ذلك أيضا في الحائفةء 


2186-1١84 /۳ الكاساني ۷/ 7174. وابن عابہدین‎ )١( 
وكشاف القناع 5/ “الا والسياسة الشرعية صهه‎ 

(۲) تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك 7557/1 
۷ ومواهب الحليل 711/5 


لأنه لا يستطاع فيها القصاصء '' وني كل 
ماذهبت منفعته بالجناية مع بقائه قائافي 
الجسم . وبقاء جماله. فإذا ضربه على عينه 
فذهب بصرهاء وبقي جماها فلا قود فيها. ومثل 
ذلك اليد إذا شلت ولم تبن عن الجسم » ففي 
هذه ومايماثلها يعزر الجاني مع أخذ العقل منه 
(أي الدية). ° 

وإذا لم يترك الاعتداء على الجسم أثرا: 
فأغلب الفقهاء على أن في ذلك التعزيرء 
لا القصاص . ولدى بعض المالكية القصاص في 
ضربة السوط. ولولم يحدث جرحا ولا شجة» 
مع أنه لا قصاص عندهم في اللطمة. وضربة 
العصاء إلا إذا خلفت جرحا أوشجة. وروي 
عن مالك : أن ضربة السوط في ذلك كاللطمة 
فيه الأدب» ونقل ذلك ابن عرفة عن أشهب . 

ويرى ابن القيم وبعض الحنابلة : القصاص 
في اللطمة والضربة. ° 


الزنى الذى لا حد فيه. ومقدماته : 
66 الزنى إذا توافرت الشرائط الشرعية لثبوته 


)١(‏ مواهب الجليل ۲٤۷ /٦‏ . والتاج والإكليل على هامشه. 
والمدونة ١١١/١١‏ 

۲٤۹ - ۲٤۷ /٦ مواهب الحليل‎ )۲( 

(*) الكاساني 7/ ۲۹۹ . ومعين الحكام ص۱۷۷ ومواهب 
الجليل ۲٤۷/١‏ وكشاف القناع ۷۳-٤4‏ وإعلام 
الموقعين ۲/ ۲ 


س ۲۷۷ ب 


فإن فيه حد الزنى » أما إذالم يطبق الحد المقدر 
لوجود شبهة. 7 أولعدم توافر شريطة من 
الشرائط الشترعية لوت الح فإن الفغل ركون 
جريمة شرع الحكم فيها ‏ أوفي جنسها ‏ لكنه ل 
يطبق . وكل جريمة لا حد فيها ولا قصاص 
ففيها التعزير. 

وبناء على ذلك : إذا كانت هناك شبهة تدرأ 
الحد. سواء كانت شبهة فعلء ”" أوشبهة 
ملك. أوشبهة عقد. فإن الحد لا يطبق . لكن 
الجاني يعزر. لأنه ارتكب جريمة ليست فيها 
عقوبة مقدرة . 

وتعرف الشبهة بأنها : ما يشبه الثابت وليس 
اا ا هي وجود المبيح صورة» مع عدم 
حكمه أو حقيقته. وتفصيل ذلك في (اشتباه) . 

وإذا كانت المزني بها ميتة ففي هذا الفعل 
التعزير, لانه لا يعتبر زنى . إذ حياة المزني مها 
شريطة في الحد. 

وإذا لم يكن الفعل من رجل فلا يقام الحدى 


)١(‏ درء الحد بالشبهة أساسه حديث «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات. فإن كان له حرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن 
يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة». وقد أخذ 
الجمهور بهذا الحديث في إثبات الشبهة . 

والحديث المذكور رواه الترمذي قريبا من لفظه. وذكر 
أنه روي موقوفاء وأن الوقف أصح , وقال: إنه قد روي 
عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا مثل 
ذلك (نيل الأوطار ۷/ )١١١ ٠-۱١۰‏ . 
(۲) السرخسي ٠١١ /٩‏ والكاساني ٤۲/۷‏ ۔ ٤٥‏ . ۲۳۵ 


وإذا لم يكن الفعل في قبل امرأة فأبو حنيفة 
على عدم الحد. لكن فيه التعزير. ومن ذلك أن 
يكون الفعل في الدبر. وهوقول للشافعية . 
والقول بالقتل على كل حال مروي عن 
ابن عباس رضي الله عنب] وهوقول اخر 
للشافعية, والمذهب عند الشافعية : أنه زنى » 
فيه الك ٠‏ 

وقال قوم : أن اللواط زنى » وفيه حد الزنى . 
ومن هؤلاء: مالك. وهوالمشهورلدى 
الشافعي» وهورأي ا يوسف صاحب 
أبي حنيفة . واختلفت الرواية عن أحمد: فقد 
روي عنه أن فيه حد الزنى . وإذا كان الفعل في 
زوجة الفاعل فلا حد فيه بالإجماع . والجمهور 
على أنه يستوجب التعزير. 

وما يستوجب التعزير في هذا المجال كل 
مادون الوقاع من أفعال» كالوطء فيها دون 
الفرج» ويستوي فيه المسلم. والكافرء 
والملحصن» وغيره. ومنه أيضا: إصابة كل محرم 
من المرأة غير الجاع . وعناق الأجنبيةء أو 
وما فيه التعزير كذلك : كشف العورة لآخرء 
وخداع النساءء والقيادة, وهي : الجمع بين 
الرجال والنساء للزنى » وبين الرجال والرجال 
لاط( 


=: يراجع في التعزير في مجال الزنى وما يتعلق به‎ )١( 


- VA— 


القذف الذى لا حد فيه والسب : 
۷-حد القذف لا يقام على القاذف إلا 
بشرائطه» فإذا انعدم واحد منها أو اختل فإن 
ومن شروط القذف الذي فيه الحد: كون 
المقذوف محصنا . “ فإذا م يكن كذلك فلا يحد 
القاذف. ولكن يعزر. ومن ذلك أن يقذف 
مجنونا بالزنى . أوصغيرا بالزنى . أومسلمة قد 
زنت. أومسلا قد زنى » أومن معها أولاد 
لا يعرف لهم أب. وذلك لعدم العفة في هذه 
الثلاثة الأخيرة . 
ومنباكون المقذوف معلوماء فإن لم يكن 
كذلك فلا حدى بل التعزير» لأن الفعل معصية 
لا حد فيها. وبناء على ذلك يعزر ولا يحد - 
من قذف بالزنى جد اخردون بيان الحد. أو 
-السرخسي 4/لالاء ۷۹ مل ۸۸ و٤ ۳٣/۲‏ 
والکاساني ۷/ ٠-۳٤‏ وفتح القدير /٤‏ ١۲٤٠ء‏ ۷١٤٠ء‏ 
۱۸١-٤4‏ واللباب للمسيداني ۳/ ٥۹-۵۸‏ 
والجوهرة ٠٠١ .۱٤۸‏ وشرح الكنز للعيني ۲۲١ /١‏ - 
5,» والزيلعي ؟/ .۲٤٠‏ ومختصر القدوري ص١15١.‏ 
والأشباه والنظائر 2٠٠١ /١‏ والخراج لأبي يوسف ص55”. 
والفتاوى اهندية ۲/ ١١٠٠ء‏ وعدة أرباب الفتوى ص8/اء 
وواقعات المفتين ص۹٥‏ . والفتاوى الأسعدية 2١69 /١‏ 
والفتاوى الأنقروية /١‏ ١۹١٠ء‏ والمدونة ٠۲/١١‏ ,» 
۳ ۸ والماوردي ص۲۱۲ - ۲۱٤۲‏ والمغني ٥۱/۱۰‏ ۔ 
4« 1. 
والبلوغ والحرية والإسلام والعفة عن الزنى (الكاساني 
۷ والمغني .)5١7/٠١‏ 


ولا حد في القذف بغير الصريح»› ومن 
فيه عند الحنفية حد. بل التعزير» وكذلك عند 
الشافعية. ويرى مالك: الحدفي القذف 


بالتعريض أو الكناية . 


والذين منعوا الحد قالوا بالتعزير. لأن الفعل 
يكون جريمة لا حد فيها. 

ولا حدٌ إذا رماه بألفاظ لا تفيد الزنى 
صراحة . كقوله : يافاجر. بل يعزر. 

وكذلك الشأن إذا رماه ب لا يعتبر زنى . 
کمن رمى آخر بالتخنث . : 

ويعزر كذلك عند أبي حنيفة من يرمي اخر 
بأنه يعمل عمل قوم لوط لأن هذا الفعل 
لا يوجب حد الزنى عنده. ش 

أما مالك والشافعي وأبويوسف ومحمد فإنهم 
يقولون بالحد» ومن ثم فلا تعزير في ذلك. بل 
فيه حد القذف عند هؤلاء. 

ومرد الخلاف : هوفي أن اللواط هل هوزنى 
0" 0 

فمن قالوا: بأنه زنى » جعلوا في القذف به 
حد القذف. ومن قالوا: بغير ذلك جعلوا في 
القذف به التعزير. 

ومن قذف اخر قذفا مقيدا بشرط أو أجل 
يعزر ولا يحد. 

وإذا لم يكن القول قذفاء بل جرد سب أو 
شتم فإنه يكون معصية لا حد فيهاء ففيها 
التعزير. ومن ذلك قوله: يانصراني» أو 


- ۲۷۹ 


يازنديق» أوياكافر, في حين أنه مسلم كلاف 
من قال لآخسر: ياحنث. أويامنافق. مادام 
المجني عليه غير متصف بذلك . ويعزر كذلك 
في مشل : ياآكل الرباء أوياشارب الخمر, أو 


عليه غير معروف با نسب إليه . وكذلك من قال 

لآخر: يابليد. أوياقذر. أو تاسيف أوياظالمء 

أوياأعور» وهو صحيح. أويامقعد» وهو 
وعلى وجه العموم يعزر من شتم اخر» مھا 

کان الشتم» لأنه معصية . 

العرف» فإذا يك يكن الفعل ا 

علية مما يلحق به في العرف العاروالأذى 


ج س 
نمه جر د 


)١(‏ يراجع في القذف والسب الذي فيه التعزير: السرخسي 
I1۹‏ ل "5149١‏ لالا. والسزيلعي 
*504-8. والشلبي عليه. والعيني 774/١‏ 
©"؟,. والكاساني ٤۲/۷‏ -45. وفتح القدير 4/ 7١*‏ - 
11١5-١ SÎ‏ واللباب ٦٦ ٦٤/۳‏ والجامع 
الصغير ص۹٦‏ وختصر القدوري ص١١١‏ . والجوهرة 
«for /Y‏ ودرر الحكام 945/7 -48. والفتاوى الأسعدية 
٠١۹ _-- ۷‏ والفتاوى الهندية ٠١١-٠١١/۲‏ 
وقاضيخان ۳/ ٤۹۳‏ . والأنقروية ٠١۹-۱۹۸/۱‏ 
وكذلك المدونة ۳/17 1£ لاك ككل f FY c6‏ 
۸ وكذلك الماوردي ص۷٠۲‏ -۲۱۸. والمغني 
Yo TT - °1°‏ 


السرقة التي لا حد فيها : 
8 السرقة من جرائم الحدود ما دامت قد 
استوفت شروطها الشرعية, وأهمها: الخفية 
وكون موضوع السرقة مالاء مملوكا لغير 
السارق» محرزاء نصابا. فإذا تخلف شرط من 
شروط الحد فلا يقام. ولكن يعزر الفاعل. لأنه 
ارتكب جريمة ليس فيها حد مقدر. وتفصيل 
ذلك في مصطلح : (سرقة) . 
قطع الطريق الذي لا حد فيه : 
69 قطع الطريق كغيره من جرائم الحدودء 
يجب لكي يكون فيه الحد أن تتوافر شروط 
معينة» وإلا فلا يقام الحد. ويعزر الجاني ما دام 
قد ارتكب معصية لا حد فيها. 
ومن الشروط : أن يكون الجاني بالغاء ذكراء 
وأن يكون المجني عليه مسلماء أوذمياء وأن 
تكون يده على المال صحيحة, وأن لا يكون في 
القطاع ذورحم محرم لأحد المقطوع عليه. وأن 
5 المقطوع فيه مالا متقوماً معصوماً مملوكاً. 
ابلك جه العا , ولا شبهة ملك. مخوزاء 
نصاباء وأن يكون قطع الطريق في غير المصر. 
وتفصيل ذلك في (حرابة) . ْ 


ا التي موجبها الأصلي التعزير: 

بعض الجحرائم التي تقع على احاد لتاس : 
5 الزور : 8 
٠‏ -حرم قول الزورفي القران الكريم بقوله 


0 4 
تعالى : #واجتنبوا قول الزور» 
وفي السنة با ورد: أن الرسول يَكِيةِ عد قول 
الزوروشهادة الزورمن أكبر الكبائر”"' ومادام 
أنه ليس فيها عقوبة مقدرة» قفيها الان(" 


الشكوى بغير حق : 


١‏ - ذكر صاحب (تبصرة الحكام) أن من قام 
ری يفار حو يودي فال البهوتي :انه 
إذا ظهركذب المدعى في دعواه ب| يؤذي به 
المدعى عليه فإنه يعزر لكذبه وإيذائه للمدعى 
عليه 9) 


قتل حيوان غير مؤذ أو الإضرار به : 


۲ -نبى الرسول بل عن تعذيب الحيوان في 
قوله: « إن امرأة دن خلت النارفي هرة حم حستها. 
فلا هي أطعمتها وسقتهاء ولا هي تركتها تأكل 


٠١ سورة الحج/‎ )١( 

(۲) حديث « أن الرسول ين عد قول الزور. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 0 -طالسلفية). ومسلم -941/١(‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

(۳) السسرخسي ٠٤١-١٤١ /۱١‏ والخراج ص۷١٠‏ . 
ومختصر القدوري ص1۲۹ . والجوهرة ۲/ ۳۳۸ واللباب 
۸/۴۳ والفتاوى الأسعدية ٠١١/١‏ 

۳۷۰ /۲ وتبصرة الحكام‎ ۷/٤ كشاف القناع‎ )٤( 


من خشاش (١‏ الأرض» ” فهذا الفعل 
معصيةء فيعزر الفاعل مادام الفعل ليس فيه 
حد مقدر. 

ومن الأمثلة على الجرائم في هذا المجال : 
قطع ذنب حيوان» فقد ذكر فقهاء الحنفية أن : 
ما يوجب التعزير ما ذكر ابن رستم فيمن قطع 


۰ ) 
دب بردول . 


انتهاك حرمة ملك الغر : 

۴ -دخول بيوت الغير بدون إذن ممنوع شرعا 

لقره ال با يدغلوا را غر 

بوتکم حتى تستانسوا ويسَلّموا على أُمْلِهَا 9 
وبناء على هذا الأصل قيل بتعزير من يوجد 

في منزل اخر بغير إذنه أوعلمه. ودون أن يتضح 

سبب مشروع لهذا الدخول.") 


جرائم مضرة بالمصلحة العامة : 
٤٤‏ - توجد جرائم مضرة بالمصلحة العامة ليست 
فيها عقوبات مقدرة» وفيها التعزير. 


. الخشاش بالكسر: حشرات الأرض. وقد يفتح (المختار)‎ )١( 

(۲) حديث « دخلت امرأة النار. . . » أخرجه البخاري (الفتح 
55/5" ط السلفية). ومسلم (4/ 5١١١‏ ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(") الفتاوى الندية ٠١۹/۲‏ 

۲۷ سورة النور/‎ )٤( 

(ه) الفتاوى الأسعدية ١1١-11١ /١‏ 
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من هذه الجرائم : التجسس للعدوعلى 
المسلمين» فهو منهي عنه لقوله تعالى 
ولا سوام 017 وق .+ لا دوا 
عَدُوَي وَعَدُوَكُم أولياء تقون لبهم با لوةه . 0) 
ولا كانت هذه الجريمة ليست لما عقوبة مقدرة 
ففيها التعزير. ”") 


الرشوة : 


: هي جريمة محرمة بالقران لقوله تعالى‎ ٥ 
«سّاعون للكذب أكالون للحت 4”©) وهي‎ 
. في اليهود وكانوا يأكلون السحت من الرشوة‎ 
وهى كذلك محرمة بالسنة لحديث: «لعن الله‎ 
الراشي والمرتشي والرائش». ' ولا كانت هذه‎ 
الجريمة ليست فيها عقوبة مقدرة ففيها‎ 
© التعزير‎ 


١١ سورة الححرات/‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة/ ١‏ 

(۳) الخراج ص7١١اء‏ وتبصرة الحكام ۲٠۹-۱۳۸/۲‏ 
والسياسة الشرعية ص٤‏ 5. والحسبة ص١4‏ . وكشاف 
القناع 75/4 

(5) سورة المائدة / ۲> 

"20 . حديث : « لعن رسول الله َة الراشي والمرتشي‎ )٥( 
- ٠١7 /5( أخر جه الترمذي (۳/ 51 الحلبي), والحاكم‎ 
ط دائرة المعارف العشمانينة) من حديث أبى هريرة‎ ٠١ 
۰ . رضي الله عنه › وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ 

(5) السياسة الشرعية ص۱۹ - ۲۰ - ۳٠‏ والرائش : = 


تجاوز الموظفين حدودهم, وتقصيرهم : 
هذه معصية ليست فيها عقوبة مقدرة» وها صور 
منها : 


شاف ركقه لانم ركو جل لكر له 
كغيره في إيجاب الضان عليه في ماله . وإذا جار 
: خطئا لم يكن عليه غرم قضائه. لأنه ليس 
ل و العم 

لیم جُنَاح فیا أخطائم بهبه”) 


ب - ترك العمل أو الامتناع عمدا عن تأدية 
الواجب: ش 
۷ - كل عمل من شأنه تعطيل الوظائف العامة 
أوعدم انتظامها هوجريمة تستوجب التعزيرء 
والغرض من ذلك ضبان حسن سير العمل. 
حتى تقوم السلطة بواجباتها على أكمل وجه . 
وعلى ذلك : فيعزر كل من ترك عمله. أو امتنع 
عن عمل من أعمال الوظيفة قاصدا عرقلة سير 
العمل. أو الإخلال بانتظامه» ويعزر عموما كل 


= هو الواسطة بين الراشي والمرتشي وراجع كذلك في 
الرشوة: جامع الفصولين ٠۸-1۷ /١‏ 

)١(‏ جامع الفصولين ,17-1/١‏ واللآلي الدرية على 
هامشه. والرخسي 4/ ۸۰ 

(۲) سورة الأحزاب/ ه 
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العنف مع رؤ سائه. ويترك عمله. ومن ذلك 
تعدى أحد الموظفين المدنيين أو العسكريين على 
غيره استغلالا لوظيفته . (9) 


مقاومة رجال السلطة والاعتداء عليهم : 
۸ - التعدي على الموظفين العموميين 
والمكلفين بخدمة عامة يستحق التعزير. ومن 
الأمثلة التي أوردها الفقهاء في هذا المجال : 
إهانة العلاء أورجال الدولة با لا يليق» سواء 
كان ذلك بالإشارة» أوالقول. أوبغير ذلك . 
والتعدي على أحد الجنود باليدء أوتمزيق 
ثيابه. أوسبه. ففيه التعزير» والتضمين عن 
التلف. ومن ذلك : إهانة محكمة قضائية. 
وكذلك جرائم الجلسة, فالقاضي له فيها 
التعزير» وإن عفا فحسن  .‏ 


هرب المحبوسين وإخفاء الحناة : 

8 - من ذلك من يؤوي محارباء أوسارقاء أو 
نحوهماء من عليه حق لله تعالى أولآدمي. 
ويمنع من أن يستوفى هذا الحق . فقد قيل : إنه 
شريك في جرمه ويعزر. ويطلب إحضاره» أو 


٠١۸-١١۷ /١ الفتاوى الأسعدية‎ )١( 

(۲) الفتاوى الأسعدية ,17/8-110-1١5/١‏ والفتاوى 
الأنقفروية١/ا16.‏ وعدة أرباب الفتوى صل/الاء 
وؤاقعات المفنين ص وه 


١ 8 58‏ 
مرة بعد مره» حتی یستجیب ٩.‏ 


تقليد المسكوكات الزيوف والمزورة : 

٠‏ تقليد المسكوكات التي في التداول والإعانة 
على صرف العملة الفاسدة ونشرها جريمة فيها 
التعزير. ففي (عدة أرباب الفتوى) في رجل 
يعمل السكة المصنوعة ريالا وذهبا وروبية» وفي 
رجل ينشر هذه المسكوكات الزائفة ويروجها: 
انپا يعزران ‏ 9) 


التزوير : 

١‏ في هذه الجريمة التعزير» فقد روى: أن 
معن بن زياد عمل خاتا على نقش خاتم بيت 
المال فأخذ مالاءفضربه عمررضي الله عنه مائة 
جلدة» وحبسه. ثم ضربه مائة أخرى» ثم 
الشة. ثم نفاه. ومن موجبات التعزير: كتابة 


الخطوط والصكوك بالتزوير. 7" 


البيع بأكثر من السعر الجبري : 
۲ _ قد تدعو الحال لتسعير الحاجيات» فإن 


(۲) عدة أرباب الفقوى ص١8/-‏ 287 والفتاوى الأسعدية 
ا/لاها مها 
(۳) الفتاوى المندية ۲/ ,.14٠‏ والمغنى 84/8/١١‏ 


A — 


تعزير لاه لام 


التعزير. ومن ذلك : الامتناع عن البيع. ففيه 
الأمر بالواجب والعقاب على ترك الواجب. 
ومن ذلك: احتكار الحاجات للتحكم ف 
المع" ريك :رزلا يحتكر إلا خاطىء, . ” 


الغش في المكاييل والموازين 

۳ یقول الله تعالى : افوا الكل ولا كوو 
من ال رين وزنواً بالْقَسطاسِ 

E‏ . وفي الحديث: «من غشنا فليس 

منا» وبناء على ذلك : فالغش في الكيل 

والوزن معصية. وليس فيها حد مقدر. ففيها 

التعزير. 


المشتبه فيهم : 

٤‏ - قد يكون التعزير لا لارتكاب فعل معين. 
ولع بطالحة ن ا ن 
الفقهاء بتعزيرمن يتهم بالسرقة. ولو لم يرتكب 
سرقة جديدة» ومن يعرف أو يتهم بارتكاب 


ء۲٤ص والحسبة في الإسلام‎ ء٠١۹١‎ /١ الفتاوى الأنقروية‎ )١( 
۲۸ 

(۲) حديث « لا يحتكر إلا خاطىء» أخرجه أحمد (۳/ ٥۳‏ ط 
الميمنية). ومسلم (۳/ ٠۲۲۷‏ - ط الحلبي) من حديث 
معمر بن عبدالله العدوي رضي الله عنه» ولفظ مسلم : 
«من احتكر فهو خاطىء» . 

() سورة الشعراء/ ۱۸۳-۱۸۱ 

- 49 /۱( حديث : « من غشنا فليس منا » أخرجه مسلم‎ )٤( 
. ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 


سقوط التعزير : 
هه تسقط العقوبة التعزيرية بأسباب» منها: 
موت الجاني ‏ والعفو عنه . وتوبته . 


أ سقوط التعزير بالموت : 
5 - إذا كانت العقوبة بدنية أومقيدة للحرية 
فإن موت الجاني مسقط لما بداهة, لأن العقوبة 
متعلقة بشخصه. ومن ذلك: الهجرء 
والتوبيخ » والحبس . والضرب . 

أما إذا لم تكن العقوبة متعلقة بشخص الحاني 
بل كانت منصبة على ماله. كالغرامة 
والمصادرة. فموت الجاني بعدالحكم 
لا يسقطهاء لأنه يمكن التنفيذ مها على الالء 
وهي تصير بالحكم دينا في الذمة. وتتعلق تبعا 
لذلك بتركة الجاني المحكوم عليه 


ب - سقوط التعزير بالعفو : 
لاه - العف وجائزني التعزير إذا كان لحق الله 
تقال الغرل ا ا 


)١(‏ السرخسي ۳٦/۲۳‏ وحاشية الشرنبلالي على الدرر 
۲ والفتاوى الهندية ۲/ 189 - 2.190 وعدة أرباب 


الفتوى ص١8‏ - ۸۱ 


— A4 - 


ذوي المروءة ¢ إلا ف حل من حدود الله( 
وقوله : «أقيلوا ذوي الميئات عثراتهم)9) وقوله ف 
الأنصار: «اقبلوا من محسنهم. وتجاوزوا عن 
معي وقوله لرجل - قال له : إني لقيت 
امرأة فأصبت منها دون أن أطأها ‏ : «أصليت 
معنا؟)0*) فرد عليه بنعم » فتلا قوله تعالى : إن 
الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات 29.4 فالإمام له 
ات 


وقيل: إنه لا يجوز العفوإذا تعلق التعزير 
بحق الله تعالى كا في تارك الصلاة. وقال 
الإصطخري في رسالته : ومن طعن على أحد 
الصحابة. وجب على السلطان تأديبه» وليس 
له أن يعفوعنه. وقال البعض : إن ما كان من 


)١(‏ حديث: « تجافوا عن عقوبة. . .» أخرجه الطبراني في 
المعجم الصغير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا. 
قال ال هيثمي : في سنده محمد بن كثير بن مر وان الفهري . 
وریت رغ الزوائد 5/ ۲۸۲ ط القدسي). 

(۲) حديث : « أقيلوا ذوي الهينات عشراتهم إلا الحدود. . .» 
أخرجه أحمد ۱۸١ /١(‏ ط اليمنية) من حديث عائشة 
رضى الله عنها. وقال عبدالحق: ذكره ابن عدي في باب 
وام ين عا الرقاشي ولم يذكر علة . قال الحافظ : 
وواصل هو أبو حرة ضعيف . وقي إسناد ابن حبان : 
أبو بكر بن نافع. وقد نص أبو زرعة على ضعفه في هذا 
الحديث (نيل الأوطار )١515- ۱٤۳/۷‏ 

(9) حديث : ١‏ اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم . 66 
تقدم تخريجه ف/ ٠١‏ 

٠١ حديث : « أصليت معنا ؟ » تقدم تخريجه ف/‎ )٤( 

(5) سورة هود/ ١١4‏ 


E E‏ حاوف ولص أ a‏ اوش يه قاطي ل م ولمع اع وه ادها E EEE E‏ فاه ومو 


التعزير منصوصا عليه كوطء جارية امرأته» أو 


جارية مشتركة, يجب امتثال الأمر فيه» فهنا 


لايجوز العموعنلهم. بل يجب التعزير. 
لامتناع تطبيق الحد. 


وقال البعض : إن العفويكون لمن كانت منه 
الفلتة والزلة» وفي أهل الشرف والعفاف. وعلى 
ذلك: فشخص ال حاني له اعتبار في العفو. 


وإذا كان التعزير لحق ادمي فقد قيل كذلك : 
إن لولي الأمر تركه» والعفوعنه» حتى ولوطلبه 
صاحب الحق فيه. شأنه في ذلك شأن التعزير 
الذي هوحق الله تعالى . وقيل : لا يجوز تركه 
عند طلبه» مثل القصاص. فليس لولي الأمر 
هنا تركه بعفو أو نحوه. وعلى ذلك أغلب 
الفقهاء . 

وإذا عفا ولي الأمرعن التعزير فيم| يمس 
المصلحة العامة, وكان قد تعلق بالتعزير حق 
ادمي كالشتمء فلا يسقط حق الآدمي. فعلى 
ولي الأمر الاستيفاءء لأن الإمام ليس له على 
الراجح - العفوعن حق الفرد. 

وإذا عفا الآدمي عن حقه فإن عفوه بجوز» 
رن ل تن داب الا رق 
الماوردي في هذا المجال بين حالتين : 

أ إذا حصل عفوالآدمي قبل الترافع. 
فلولي الأمر الخيار بين التعزير أو العفو. 
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ب وإذا حصل بعد الترافع» فقد اختلف 
في العقاب عن حق السلطة على وجهين : 

الأول : في قول أبي عبدالله الو ا 
بالعفوء وليس لول الأمر أن يعزرفيهء لأن حد 
القذف أغلظ ويسقط حكمه بالعفو. فكان 
حكم التعزير لحق السلطة أولى بالسقوط . 

والثاني ‏ وهو الأظهر ‏ أن لولي الأمرأن يعزر 
فيه مع العفو قبل الترافع إليه. كا يجوزله ذلك 
بعد الترافع مخالفة للعفوعن حد القذف في 
الموضعين. لأن التقويم من الحقوق العامة( 


سقوط التعزير بالتوبة : 
۸ - اختلف الفقهاء في أثر التوبة في التعزير: 

فعند الحنفية والمالكية وبعض الشافعية 
والخنابلة : أنه لا تسقط العقوبة بالتوبةء .لأنها 
كفارة عن المعصية. وعندهؤلاء في تعليل 
ذلك: عموم أدلة العقوبة بلا تفرقة بين تائب 
وغيره عدا المحاربة . وفضلا عن ذلك فجعل 
التوبة ذات أثر في إسقاط العقوبة يجعل لكل 
إدعاءهاء للافلات من العقاب . 

وعند فريق أخر. منهم الشافعية والحنابلة : 


)١(‏ يراجع في العفو : فصول الأستروشني ص۴. وابن عابدين 
رمك ومواهب الجليسل ”/ 27١‏ وتبصرة الحكام 
۳14/۲ وأسنى المطالب 177/4 -171. ونهاية المحتاج 
۷۷ . والماوردي صه؟77. وكشاف القناع وك 
والمغني 044/٠١‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 


۲٦٣٣ص‎ 


أن التوبة قبل القدرة تسقط العقوبة قياسا على 
ااي اها ی و 
الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: 
كنت مع النبي يو فجاء رجل فقال: 
ازول الله » إني أصبت حدا فأقمه علي ول 
يسأله عنه. فحضرت الصلاة فصلى مع 
النبي بي . فلا قضى النبي با الصلاة قام إليه 
الرجل. فأعاد قوله. فقال: «أليس قد صليت 
معنا؟» قال نعم . قال: «فإن الله عز وجل قد 
غفرلك ذنبك». وفي هذا دليل على أن الجاني 
غفر له لما تاب . وفضلا عن ذلك فإنه إذا جازت 
التوبة في المحاربة مع شدة ضررها وتعديه, 
فأولى التوبة فيما دونها . 

وهؤ لاء يقصرون السقوط بالتوبة على ما فيه 
اعتداء على حتق الله بخلاف مايمس 
الأفراد. 

وقال ابن تيمية وابن القيم : إن التوبة تدفع 
العقوبةفي التعزير وغيره. كا تدفعهاني 
المحاربة. بل إن ذلك أولى من المحاربة» لشدة 
ضررهاء وهذا يعتبر مسسدكا وسطا بين من 
يقول: بعدم جواز إقامة العقوبة بعد التوبة 
ألبتة. وبين مسلك من يقول: إنه لا أثر للتوبة 
في إسقاط العقوبة ألبتة. ويترتب على هذا 
الرأي : أن التعزير الواجب حقا لله تعالى يسقط 
بالتوبة. إلا إذا اختار الجاني العقوبة ليطهر بها 
نفسه» فالتوبة تسقط التعزير» على شريطة ألا 


۲1 - 


تعزير /ه. تعزية ٠ - ١‏ 


يطلب الجاني إقامته» وذلك بالنسبة لحقوق 
المسطليحة العامة 

واحتج القائلون بذلك بأن الله عزوجل جعل 
توبة الكفار سببا لغفران ما سلف واحتجوا 
بقوله تعالى : قل للذينَ كفروا إن ينتهوا يعفر 
هم ما قد سلف وأن السنة عليه كذلك» 
ففي الحديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب 


5 
٩ لهم‎ 


15/1 يراجع في التوبةفي التعزير: الكاساني‎ )١( 
7١5/56 والأستروشني ص"- 4؛ . ومواهب الجليل‎ 
والتاج والإكليل على هامشه. وبداية المجتهد‎ ,*7 
- ١57/4 وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني‎ 87 
وأسنى المطالب 101-100/4« ونهاية المحتاج‎ «Mor 
وإعلام الموقعين‎ ء۳٠١۷‎ -۳٠١/١٠١ والمغني‎ ۸ 
۱۹۸-۱۹۷/۲ 

(۲) سورة الأنفال / ٠۸‏ 

(۳) حديث : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له. . .» 
أخرجه ابن ماجة (۲/ ١57١‏ ط الحلبى) من حديث 
داف بن مبتعسود رضي اله عنته ونه اين خر 
لشواهده. كما في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص۲١٠٠‏ ط 
الخانجي) . 


التعريف : 
لتنا ةلقن ممكدزعوئ: إذااصير 
المصاب وواساه. 


ولا يخرج المعنى الاصط لاحي عن المعنى 
اللغوي . وقال الشربيني : هي الأمر بالصبر 
وا حمل عليه بوعد الأجر. والتحذير من الوزر, 
والدعاء للميت بالمغفرة.» وللمصاب بجر 


ال 


الحكم التكليفى : 
eT‏ 3 مصيبة . ("2 والأصل في مشروعيتها : 
as U‏ 


٠٠٠١ /١ ومغني المحتاج‎ ٠۴٤/١ أسنى المطالب‎ )١( 
وحاشية‎ .419 /١ وحاشية الدسوقي‎ 

(۲) المصادر السابقة . وا مغني لابن قدامة ٠٤۳١/۲‏ 

(۳) حديث : « من عزى مصابا فله مثل أجره» أخرجه الترمذي 
(۳/ ۳۷۹ ط الحلبي) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعاء وضعفه ابن حجر في التلخيص (۲/ ۱۳۸ ط 
شركة الطباعة الفنية) . 


ابن عابدين ۳/1 


- A۷ 


وحر «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا 
كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة» . “ 


كيفية التعزية ومن تكون : 

۳ -يعزى أهل المصيبة. كبارهم وصغارهم, 
ذكورهم وإنائهم. إلا الصبي الذي لا يعقلء 
الا من اا إلا الفا 
وحارمهاء خوفامن الفتنة. ونقل ابن عابدين 
عن شرح المنية: تستحب التعزية للرجال 
والنساء اللاتي لا يفتن. وقال الدردير: وندب 
تعزية لأهل الميت إلا خشية الفتنة ° 


مدة التعزية : 

5 - جمهور الفقهاء: على أن مدة التعزية ثلاثة 
أيام . واستدلوا لذلك بإذن الشارع في الإحداد 
في الشلاث فقطء بقوله ية : «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث. إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا»”) 


وتكره بعدهاء لأن المقصود منها سكون قلب 


)١(‏ خبر « ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله . م 
أخرجه الخطيب في تاريخه (۷/ ۳۹۷ ط مطبعة السعادة) وفي 
إسناده جهالة . 

(۲) مغني المحتاج ۱ وه "ل والمغني ؟/ 51 640 
وحاشية الدسوقي /١‏ 419. ”*50. وحاشية ابن عابدين 
“002-50 

(۳) حديث ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر...» 
أخرجه البخاري (الفتح */ ١57‏ ط السلفية) من حديث 
أم حبيبة رضي الله عنها . 


يجدد له الحزن بالتعزية,. إلا إذا كان أحدهما 
(المعزى أو المعزي) غائباء فلم يحضر إلا بعد 

وحكى إمام الحرمين وجها وهوقول بعض 
الحنابلة : أنه لا أمد للتعزية. بل تبقى بعد ثلاثة 
أيام. لأن الغرض الدعاء, والحمل على 
الصير. والنبي عن الجزع . وذلك محصل على 
طول الزمان. 


وقت التعزية : 
ه ذهب جمهور الفقهاء : إلى أن الأفضل في 
التعزية أن تكون بعد الدفن., لأن أهل الميت 
قبل الدفن مشغولون بتجهيزه. ولأن وحشتهم 
بعد دفنه لفراقه أكثرء فكان ذلك الوقت أولى 
بالتعزية . 

وقال جمهور الشافعية : إلا أن يظهر من أهل 
الميت شدة جزع قبل الدفن» فتعجل التعزيةء 
ليذهب جزعهم أو يخف . 

وحكي عن الثؤرى: أنه تكره التعزية بعد 
الو 


مكان التعزية : 
5 كره الفقهاء الجلوس للتعزية في المسجد. 


وكره الشافعية والحنابلة الجلوس للتعزية» 


- AA 


بأن يجتمع أهل اميت في مكان ليأتي إليهم 
الناس للتعزية, لأنه محدث وهو بدعةء ولأنه 
يجدد الحزن. ووافقهم الحنفية على كراهة 
الجلوس للتعزية على باب الدارء إذا اشتمل 
على ارتكاب محظور. كفرش البسط والأطعمة 
من أهل الميت. 

ونقل الطحطاوي عن شرح السيد أنه 
لا بأس بالجلوس هما ثلاثة أيام من غير ارتكاب 
لو 

وذهب المالكية: إلى أن الأفضل كون 
التعزية في بيت المصاب . ° 

وقال بعض الحنابلة : إن المكروه البيتوتة عند 
أهل الميت» وأن يجلس إليهم من عزى مرة» أو 
يستديم المعرى الجلوس زيادة كثيرة على قدر 
التعزية . )۳( 


صيغة التعزية 

- قال ابن قدامة : لا نعلم في التعزية شيئا 
محدوداء إلا ما روي أن الإأمام أحمد قال: 
يروى أن النبي بي عزى رجلا فقال: 
«رحمك الله واجرك»  .‏ وعزى أحمد أبا طالب 


)1( الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 779 

٤۱۹/۱ الدسوقي‎ )۲( 

(۳) كشاف القناع ۲/ ٠١١‏ 

)٤(‏ الأثر عن الإمام أحمد. رواه أبوداود في مسائل الإمام أحمد 
ص۱۳۸ - 174 نشر دار المعرفة . 


(أحد أصحابه) فوقف على باب المسجد فقال: 
أعظم الله أجركم كم وأحسن عزاءكم . وقال بعض 
أصحابنا إذا عزى مسل| بمسلم قال : أعظم الله 
أجرك وأحسن عزاك, ورحم الله ميتك. 
واستحب بعض أهل العلم : أن يقول ما روى 
جعفر بن محمد. عن أبيه.ء عن جده, قال: رلا 
توفي رسول الله ب وجاءت التعزية» سمعوا 
قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة» 
وخلفا من كل هالك. ودركا من كل ما فات. 
فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم 


٠ . الثواب»‎ 


وهل يعزى المسلم بالكافر أو العكس؟ 
۸ - ذهب الأئمة : الشافعي» وأبوحنيفة في 
و اا بالکافرء 
وبالعكس» والكافر غير الحربي . 

وذهب الإمام مالك: إلى أنه لا يعزى 
المسلم بالكافر. 

وقال ابن قدامة من الحنابلة : إن عزى مسلا 
بكافر قال : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك . 29 


». . أثر : «لماتوفي رسول الله ية وجاءت التعصزية.‎ )١( 
نشر دار الكتب‎ ۲٠١ /۱( أخرجه الشافعي في مسنده‎ 
٠٤٤ /۲ العلمية) وانظر المغني‎ 

(۲) مغني المحتاج .٠١ /١‏ وابن عابدين 507/١‏ والمغني 
٠٤١-١‏ وحاشية الدسوقي 419/١‏ 


- ۲۸۹ 


صنع الطعام لأهل الميت : 
٩‏ يسن لجيران أهل الميت أن يصنعوا طعاما 
لهم لقوله ية : «اصنعوا لأهل جعفر طعاماء 
فإنه قد جاءهم ما يشغلهم . ٩‏ 

ويكره أن يصنع أهل الميت طعاما للناس» 
لأن فيه زيادة على مصيبتهم. وشغلا على 
شغلهم » وتشبها بأهل الجاهلية» لخبر جرير بن 
عبدالله البجلي رضي الله عنه: «كنانعد 
الاجتماع إلى أهل الميت» وصنيعة الطعام بعد 
دفنه من النياحة» . 9) 


)١(‏ حديث : « اصنعوا لأهل جعفر طعاما. ..» أخرجه 
الترمذي (*/ ۳٠٤‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن جعفر 
رضي الله عنههاء وحسنه الترمذي . 

(۲) خبر جرير بن عبدالله : «كنانعد الاجتماع إلى أهل 
الميت. . . » أخرجه أحمد (۲/ ٠١ ٤‏ ط الميمئية) . وصححه 
النووي في المجموع (ه/ ۳۲١‏ ط المنيرية) . 

وانظر ابن عابدين ۰۳/۱ ومغني المحتاج ۳۸/۱ 
والمغني لابن قدامة ؟/ ٠هه‏ 


التعريف : 
١‏ التعشير في اللغة: مصدرعشرء يقال: عشر 
القوم» وعشرهم: إذا أخذ عشر أموالهم . 
السار فرت باد الت ود عفرت 
الناقة: صارت عشراء ‏ أي حاملا ‏ إذا تم ها 
عشرة أشهر. 
ومعناه في الاصطلاح كمعناه اللغوي . 
ويستعمل في الاصطلاح أيضا بمعنى : جعل 
العواشر في المصحف. والعاشرة : هي الحلقة في 
اسح وعويي تعفر ياه 
والعاشرة أيضا: الآية التي تتم بها العشر. 
والتعشير ‏ بمعنى أخذ العشر- يرجع لمعرفة 
أحكامه إلى مصطلح (عشر) . 
تاريخ التعشير في المصحف : 
؟ - قال ابن عطية : مر بي في بعض التواريخ : 
إن المأمون العباسي أمربذلك. وقيل: ان 
الحجاج فعل ذلك وقال قتادة: بدؤوا فنقطواء 
ثم خمسواء ثم عشروا. 


(١)القاموس.‏ ومختار الصحاح. ولسان العرب . ومفردات 


غريب القرآن للراغب. والمغني ۸/ ٠٠١‏ 


۲۹۱ س 


oie وقوه انا لاقع واوا و ومع شويع عام مولع فوع مه ويزع امع م عدوا يماك لله واه‎ leê 


وقال يحيى بن أبي كثير : كان القران مجردا في 
المصاحف. فأول ما أحدثوا فيه النقط على 
الباء والتاء والثاءء وقالوا : لا اش به» هونور 
له ثم أحدثوانقطاعند منتهى الآي. ثم 
3 ا “اه ١‏ 


حكم التعشير : 
۳ ذكر أبوعمرو الداني في كتاب البيان له» عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أنه كره 
التعشير في المصاحف. وأنه كان يحكه . وعن 
مجاهد: أنه كان يكره التعشير والطيب في 
المصاحف . 

وقال الحنفية : تجوز تحلية المصحف وتعشيره 

أي إظهار إعرابه» وبه يحصل الرفق 

جدا» خصوصا للعجم. فيستحسن . وعلى 
هذا لا بأس بكتابة أساء السور. وعد الآي. 
وعلامات الوقف ونحوهاء فهي بدعة حسنة . 
وقالوا: إن ماروي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه «جردوا القران» كان في زمنهم . وكم شيء 
يختلف باختلاف الزمان والمكان . ° 


وعند المالكية : أنه مكروه بالحمرة وغيرها 
من الألوان. إلا الحبر. قال أشهت: سمعنا 


۱۷۱ /۲ تفسير القرطبي 1۳/۱ والإتقان‎ )١( 
والتبيان في آداب‎ . ۲٠١۱ - ۲۰۰ /١ البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 
. حملة القران 8 (ط البابي الحلبي)‎ 


ا ف ا 
بالحمرة وغيرها من الألوان فكره ذلك. وقال : 
تعش المضحتف بار لا باس نه 007 


انظر : تعليم 


)١(‏ القرطبي ١4/١‏ ط دار الكتب. 


۲۹۱ 


0 ل لل ل ل ا ا 30 


١‏ - التعلي في اللغة له معان منها: أنه من 
العلوء وهو: الارتفاع . وتحلوكل شيء وعَلوه 
وعلوه: أرفعه. وعلا الشيء علوًا فهو عل : 
ارتفع » وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهها : 
فإذا هويتعلى عني : أي يترفع علي . وتعالى : 
ترفع . وتعلى : أي علا في مهلة . © 

وهوفي الاصطلاح لا يخرج عن هذاء إذ يراد 
به عند الفقهاء : رفع بناء فوق بناء آخر. 


أحكام حق التعلي : 
؟ -حق التعلى: إماأن يستعمله صاحبه 
لج :1ن ينه ار 

أمسا استعماله لنفسه: فقد نصت المادة 
)١١144(‏ من مجلة الأحكام العدلية على أن: 
كل أحد له التعلي على حائطه الملك. وبناء ما 


يريدء ولیس لحاره منعه ما لم يكن ضررا 
فاحشا. ش 


. المغرب في ترتيب المعرب» ولسان العرب‎ )١( 


الوعفم وام وم وم مو ارو رن وم مم وو ةمي فم ميم مق نونفو رةه فو ميو ونمو ووفم ول با نم م مام رمم 


وقال الأتاسي ف شرح المادة: ولا عبرة 
بزعمه أنه يسد عنه الريح والشمس» کا أفتى 
به في الحامدية» لأنه ليس من الضرر الفاحش . 
وفي الأنقروية: له أن يبني على حائطه نفسه 
أزيد ما كان. وليس لجاره منعه وإن بلغ عنان 
السماة © 

وأما بيعه لغيره فقد ذهب الجمهور (المالكية 
والشافعية والحنابلة) : إلى جوازه على التفصيل 
التالي : 

أجازه المالكية متى كان المبيع قدرا معيناء 
كعشرة أذرع مثلا من محل هواء» فوق محل 
متصل بأرض أوبناء. بأن كان لشخص أرض 
خالية من البناء أراد البناء مباء أو كان له بناء أراد 
البناء عليه » فيشتر ي شخص منه قدرا معينا من 
الفراغ الذي يكون فوق البناء الذي أراد 
إحداثه. فيجوزمتى وصف البناء الذي أريد 
إحداثه أسفل وأعلى » ليقل الضررء لأن 
صاحب الأسفل رغبته في خفة الأعلى . 
وصاحب الأعلى رغبته في متانة الأسفل». 
ولصاحب البناء الأعلى الانتفاع با فوق بنائه 
بغير البناءء إذ يملك جميع اهواء الذي فوق بناء 
الأسفل > وليس لصاحب الأسفل الانتفاع بها 
فوق بناء الأعلى . لا بالبناء ولا بغيره. 

وأجازه الشافعية» متى كان المبيع حق البناء 


)١(‏ شرح مجلة الأحكام العدلية 161/4 ط حمص. 


۹ - 


أوالعلو: بأن قال له لاس ارام 
للبناء عليه بثمن معلوم » بخلاف ما إذا باعه 
وشرط أن لا يبني عليه. أولم يتعرض للبناء 
عليه. لكن للمشتري أن ينتفع بيا عدا البناء 
من مكث وغيره. كما صرح به السبكي , تبعا 
لللاوردي . 

وأجازه الحنابلة» ولوقبل بناء البيت الذي 
اشتر ى علوه» إذا وصف العلو والسفل ليكونا 
معلومين» ليبني المشتري أويضع عليه بنيانا أو 
خشبا موصوفين» وإنها صح ذلك لأن العلوملك 
بائع» فكان له بيعهء والاعتياض عنه. 
کالقرار. ° 

وأما الحنفية : فقد ذهبوا إلى أن بيع حق 
التعلي غير جائز, لأنه ليس بمال» ولا هوحق 
متعلق بالمال» بل حق متعلق بالهواء (أي 
الفراغ) وليس اطواء مالا يباع» إذ المال مايمكن 
قبضه وإحرازه. وصورته: أن يكون السفل 
لرجل» وعلوه لآخرء فسقطا أوسقط العلو 
وحده فباع صاحب العلوعلوه» فإنه لا يجوز. 
لأن المبيع حينئذ ليس إلا حق التعلي . 

وعلى هذا: فلوباع العلوقبل سقوطه جازء 
فإن سقط قبل القبض بطل البيع » هلاك المبيع 
(۱) جواهر الإكليل ٦/۲‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 


عليه */ 2١5‏ وشرح الزرقانٍ على مختصر خليل 27١7/0‏ 
وأسنى المطالب شرح روض الطالب ۲/ ٠٠٠١‏ وحاشية 


الجمل على شرح المنبج */ 7*54. ومطالب أولي النبى 


"0٠ /*‏ منشورات المكتب الإسلامي بدمشق . 


وميم مع م ةن موث ممم م يما م يه نيوو م في فر مام يمت قور وه فر وجو و م مومه فر جي راهن ةنم م 06م 


قبل القبض. وهو بعد سقوطه بيع لحق التعلي» 
وهوليس بال. فلوكان العلولصاحب السفل 
فقال: بعتك علوهذا السفل بكذا صح. 
ويكون سطح السفل لصاحب السفلء 
وللمشتري حق القرار» حتى لوانهدم العلوكان 
له أن يبني عليه علوا اخرء مثل الأول. لأن 


السفل اسم لبنى مسقف» فكان سطح السفل 
سقفا للسفل  )١(‏ 


احكام العلو والسفل في الانهدام والبناء : 
۳ ذهب الحنفية: إلى أن السفل إن انهدم 
بنفسه بلا صنع صاحبه لم يجبر على البناء. 
لعدم التعدي. فلوهدمه يجبر على بنائه. لأنه 
تعدى على صاحب العلو» وهوقرار العلوء 
ولذي العلو أن يبني السفل ثم يرجع با أنفق إن 
بنى بإذنه أو إذن قاض وإلا فبقيمة البناء يوم 
ومتى بنى صاحب العلو السفل : كان له أن 
يمنع صاحب السفل من السكنى . > حتى يدفع 
إليه مثل ما أنفقه في بناء سفله لكونه مضطرا . 
فلكل منب] حق في ملك الآخر: لذي العلو 
حق قراره» ولذي السفل حق دفع المطر 
والشمس عن السفل» ولوهدم ذو السفل سفله 
وذو العلوعلوه» ألزم ذو السفل ببناء سفلهء إذ 
)١(‏ الهداية وفتح القدير والكفاية والعناية با فامش 5/ 55-514 
دار إحياء التراث العربي. وحاشية ابن عابدين ٠١1١/4‏ 


ل 


فوت على صاحب العلو حقا ألحق بالملك» فهو 
كا لوفوت عليه ملكا. 

فإذا بنى ذوالسفل سفله وطلب من ذي 
العلوبناء علوه فإنه بجر» لأن لذى السفل حقا 
في العلوء وأما لوانهدم العلوبلا صنعه فلا يجبر 
لعدم تعديه, كا لوانهدم السفل بلا تعد 
وسقت الستفق لذئ: السفا ٠‏ 
5 - وقال المالكية: إن السفل إن وهى وأشرف 
على السقوط وخيف سقوط بناء عليه لآخر غير 
صاحب السفل - فإنه يقضى على صاحب 
السفل أن يعمر سفله فإن أبي قضى عليه ببيعه 
لمن يعمره» فإن سقط الأعلى على الأسفل 
فهدمه أجير رب الأسفل على البناءء أو البيع 
من يبني» ليبني رب العلوعلوه عليه. وعلى ذي 
السفل التعليق للأعلى ‏ أي حمله على خشب 
ونحوه ‏ حتى يبني السفل» وعليه السقف الساتر 
لسفله. إذلا يسمى السفل بيتا إلا به ولذا فإنه 
يقضى به لصاحب السفل عند التنازع . وأما 
البلاط الذي فوقه : فهو لصاحب الأعلى . 

ويقضى على ذي العلوبعدم زيادة بناء العلو 
على السفل. لأنها تضر السفلء إلا الشىء 
الخفيف الذي لا يضر السفل حالا ومآلاء 
ويرجع في ذلك لأهل المعرفة . 9) 
ا لمان 


(۲) جواهر الإكليل ۲/ ۱۲۱ ۔ ۱۲۳ . والشرح الکبیر ۳/ 7٠‏ 
FV Ye -‏ 


© - ويرى الشافعية : أنه لوانهدم حيطان السفل 
لم يكن لصاحبه أن يجبر صاحب العلوعلى 
البناء قولا واحداء لأن حيطان السفل لصاحب 
السفل» فلا بجر صاحب العلو على بنائه . 

وهل لصاحب العلوإجبار صاحب السفل 
على البناء؟ فيه قولان, فإن قيل : يجير. ألزمه 
الحاكم. فإن لم يفعل - وله مال باع الحاكم 
عليه ماله. وأنفق عليه, وإن لم يكن له مال 
اقترض عليه . فإذا بنى الحائط كان الحائط ملكا 
لصاحب السفل. لأنه بنى له» وتكون النفقة في 
ذمته» ويعيد صاحب العلو غرفته عليه» وتكون 
نفقة الغرفة وحيطانها من ملك صاحب العلو 
دون صاحب السفل. لأنها ملكه. لا حق 
لصاحب السفل فيه . 

وأما السقف فهو بينهماء وما ينفق عليه فهو 
من ماھء فإن تبر ع صاحب العلو وبنى من 
غير إذن الحاكم» لم يرجع صاحب العلوعلى 
صاحب السفل بشيء. ثم ينظر: فإن كان قد 
بناها بالتها كانت الحيطان لصاحب السفل. 
لأن الآلة كلها له. وليس لصاحب العلومنعه 
من الانتفاع هاء ولا يملك نقضهاء لأنہا 
لصاحب السفل. وله أن يعيد حقه من الغرفة. 
وإن بناها بغير التها كانت الحيطان لصاحب 
العلو. وليس لصاحل السفل أن ينتفع بها من 
غير إذن صاحب العلوء ولكن له أن يسكن في 
قرار السفل. لأن القرارله. ولصاحب العلوأن 


-1544- 
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هن ها ساو ا لأنه لا حق لغيره 
فيهاء فإن بذل صاحب السفل القيمة ليترك 
نقضها لم يلزمه قبولهاء لأنه لا يلزمه بناؤ ها قولا 
واحداء فلا يلزمه تبقيتها ببذل العوض ١١ ١‏ 

- وعند الحنابلة : إن كان السفل لرجل والعلو 
لآخر. فانهدم السقف الذي بينه)|» فطلب 
أحدهما المباناة من الآخرء فامتنع » فهل يجبر 
الممتنع على ذلك؟ على روايتين. كالحائط بين 
البيتين . 

وان ا نهدمت حيطان السفل فطالبه صاحب 
العلو بإعادتها. فعلى روايتين : 

إحداهما : بجر . فعلى هذه الرواية يجبر 
على البناء وحده, لأنه ملكه خاصة . 

والشانية : لا يجبر » وإن أراد صاحب العلو 
بناءه لم يمنع من ذلك على الروايتين جميعاء فإن 
بناه بالته فهوعلى ما كان وان بناه بالة من عنده 
فقد روي عن أحمد: لا ينتفع به صاحب 
السفل» يعني حتى يؤدي القيمة» فيحتمل أن 
لا يسكن. لأن البيت إنم يبنى للسكن فلم 
يملكه كغيره. ويحتمل أنه أراد الانتفاع 
بالحيطان خاصة من طرح الخشب وسمر الوتد 
وفتح الطاق. ويكون له السكنى من غير 
تصرف في ملك غيره, لأن السكنى إنم| هي 
)١(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي 2144/١‏ وشرح روض 


الطالب من أسنى المطالب .۲۲٤/۲١‏ 788 المكتبة 
الإسلامية . 


إقامته في الفناء بين الحيطان من غير تصرف 
فيهاء فأشبه الاستظلال بها من خارج . 

فأما إن طالب صاحب السفل بالبناء» وأبى 
صاحب العلو» ففيه روايتان : 

إحداهما : لا بجر على بنائه. ولا مساعدته 
لأن الحائط ملك صاحب السفل غختص به. 
فلم يجبر غيره على بنائه ولا المساعدة فيه. كا 
را يك هل قار 

والثشانية : بجر على مساعدته والبناء معه. 
وهوقول أبي الدرداءء لأنه حائط يشتركان في 


الانتفاع نه ف اا نين لار 


جعل علو الدار مسجدا : 
- أجاز الشافعية والمالكية والحنابلة جعل علو 
الدار مسجداء دون سفلهاء والعكس. لأنهما 
عينان يجوز وقفهما. فجازوقف أحدهما دون 
الآخر» كالعبدين . ” 

ومن جعل مسجدا تحته سرداب أوفوقه 
بيت» وجعل باب المسجد إلى الطريق» وعزله 
عن ملکه» فلا يكون مسجداء فله أن یبیعه» 
وإن مات يورث عنه لأنه لم يخلص لله تعالى » 
لبقاء حق العبد متعلقا به ولوكان السرداب 


)١(‏ المغني لابن قدامة 4/ 558 ط الرياض. 


(۲) المهذب في فقه الإمام الشافعي 448/١‏ ط دار المعرفة. 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١19/5‏ ط النجاح 
ليبيا. والمغني لابن قدامة 6 ط الرياض» وكشاف 
القناع 741١ /٤‏ ط النصر الحديثة . 


ا ا ا اح للح لل ا ا 2 


لمصالح المسجد جاز. كا في مسجد بيت 
المقذسن © 

هذا مذهب أبى حنيفة» خلافا لصاحبيه . 
وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه يجوز جعل 
السفل مسجدا وعليه مسكن. ولا جور 
العكس. لأن المسجد مما يتأبد. وروي عن 
محمد: عكس هذا لأن المسجد معظم . وإذا 
كان فوقه مسكن أو مستغل فيتعذر تعظيمه . 
وعن أبي يوسف أنه جوزه في الوجهين حين قدم 
بغداد» ورأى ضيق المنازل.» فكأنه اعتبر 

أما لوتمت المسجدية ثم أراد البناء منع . 9) 


نقب كوة العلو أو السفل : 

۸ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة : إلى أنه 
ليس لصاحب علو تحته سفل لآخر أن ينقب كوة 
في علوه» وكذا العكس. إلا برضا الآخر. 
وذهب الصاحبان : إلى أن لكل منها فعل ما لا 
يضر بالآخر» فإن أضربه منع منه» كأن يشرف 
من الكوة على جاره وعياله فيضر بهم » والمختار 
أنه إذا أشكل أنه يضر أم لا؟ لا يملك فتحهاء 
وإذا علم أنه لا يضر يملك فتحها. ° 


)١(‏ فتح القدير ٠ ٤٤٤/٥‏ دار إحياء التراث العربيء 
وحاشية ابن عابدين ۳/ ۳۷۰ - ۳۷١‏ دار إحياء التراث 
العربي. 

(۲) ابن عابدين والدر المختار / ۳۷١‏ 

(۳) ابن عابسدين 708/4 من مسائل شتى, والمهمذب في = 


ومفوء رن يونين ة ييل ممم و مرو يوق ونث يميه برو نوزم مفو نيهر نفل فينو ووو هن مهار ره ورا م م قم 


وذهب المالكية: إلى أنه يقضى على من 
أحدث فتحها بسدها إذا لم تكن عاليةء ويشرف 
منباعلى جاره. وأما القديمة فلا يقضى 
بسدهاء ويقال للجار: استر على نفسك إن 
شئت» فقد قال الدسوقى من المالكية : إن الكوة 
الى خت شخي بدن ده وإن أريد 
سد خلفها فقنظ بعد الأمربسدها فإنه يتفي 
بسد جميعها. ويزال كل مايدل عليها. 


وهذا إذا كانت غير عالية لا يحتاج في كشف 
الجار منها إلى صعود على سلم ونحوه. وإلافلا 
يقضى بسدها. 


وإذا سكت من حدث عليه فتح الكوة 
ونحوها عشر سنين ‏ ول ينكر_جبر عليه» 
ولا مقال له» حيث لم يكن له عذرفي ترك القيام 
(الادعاء) وهذا قول ابن القاسم» وبه 
القضاء . © 


تعلى الذمى على المسلم في البناء : 
لا خلاف بين الفقهاء: في أن أهل الذمة 


= الإمام الشافعي .*147/١‏ وشرح روض الطالب من 
أسنى طالب ۲/ ۲۲۳. والمغني لابن قدامة 4/ 4 هه ط 
الرياض. ومطالب أولي النهى ۳/ 59" المكتبة الإسلامية . 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه */ ۳٠۹‏ وجواهر 
الإكليل 1757/7., والشرح الصغير 4/ ١485‏ وتبصرة 
الحكام لابن فرحون 767/7 555 دار الكتب العلمية . 


۲۹٦ 


ممنوعون من أن تعلو أبنيتهم على أبنية جير انهم 
المسلمينء لما روي عن النبي كل : أنه قال 
«الإسلام يعلوولا يعلى عليه) 27 ولأن في ذلك 
رتبة على المسلمين, وأهل الذمة ممنوعون من 
ذلك . على أن بعض الحنفية قد ذهب : إلى أنه 
إذا كان التعلى للحفظ من اللصوص فإنهم لا 
يمنعون منه. لأن علة المع مقيدة بالتعلي في 
البناء على المسلمين» فإذا لم يكن ذلك بل 


للتحفظ ‏ فلا يم: ن ©) 
٠‏ -وأما مساواتهم في البناء» فللفقهاء في ذلك 
قولان : 


منعه بعض الحنفية, وأجازه بعضهم . فقد 
أجازه المالكية» والحنابلة» وبعض الحنفية» لأنه 
ليس فيه استطالة على المسلمين. ومنعه بعض 
الحنفية» واستدلوا بقوله با «الإسلام يعلو 
ولا يعلى عليه(" ولأنهم منعوا من مساواة 
المسلمين في لباسهم وشعورهم وركوبهم» 
كذلك في بنائهم . 


)١(‏ حديث : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» أخرجه الدارقطنى 
(۳/ 767 طدار المحاسن) وحسنه ابن حجر في الفح 
۲۲١ /۳(‏ - ط السلفية). 

(۲) ابن عابدين ۲۷٦/۳‏ ۲۷۷. والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي عليه / ۳۷١‏ وحاشية العدوي بهامش الخرشي 
على مختصر خليل 5١/5‏ دار صادر, والشرح الصغير 
٤‏ ونهاية المحتاج للرملي ۸/ ۹٤‏ والمهذب في فقه 
الإمام الشافعي 00/۲« وا لمغني لابن قدامة ۸/ ٥۲۸‏ . 
۴۳ ط الرياض. 

(۳) تقدم تخريحه في ف/ ٩‏ 


اه اناوه معط كه مجه وده واه كم وه قاع ع مغلا عام لماع افا واو عر لااموع ع تويةاء و وعم ف دوز واه و <١‏ 


ولأن القصد أن يعلوالإسلام» ولا يحصل ذلك 
مع المساواة . © 


١‏ أمالواشترى الذمي دارا عالية مجاورة لدار 
مسلم دونها في العلوء فللذمي سكنى داره» 
ولا يمنع من ذلك. ولا يلزمه هدم ما علا دار 
المسلم. لأنه لم يعل عليه شيئاء إلا أنه ليس له 
الإشراف منها على دار المسلم» وعليه أن يمنع 
صبيانه من طلوع سطحها إلا بعد تحجيره. أي 
بناء ما يمنع من الرؤية . 

فإن ا نهدمت دار الذمي العالية ثم جدد 
بناءهاء لم يجزله أن يعلي بناءها على بناء 
المسلم . وإن انهدم ما علا منهالم تكن له 
إعادته. هذاما عليه الخحنفية, والشافعية» 
الان وهر الد عند للك 
١‏ -وأما تعلية بنائه على من ليس جاورا له من 


(۱) ابن عابدين ۳/ 717/5 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
عليه */ 0/٠١‏ وحاشية العدوي بهامش الخرشي على 
ختصر خليل 5١/5‏ دار صادر. وشرح الزرقانيٍ على 
مختصر خليل 2.51/5 ونهاية المحتاج للرملي ۸/ 40 ط 
الحلبي» والمهذب في فقه الإمام الشافعي 05-١‏ 
والمغني لابن قدامة 4 مالرياض الحديثة . 

(۲) ابن عابدين ۳/ 717/5 , ونهاية المحتاج للرملي ۸/ ٠۹٤‏ 
والمهذب في فقه الإمام الشافعي ۲۲ . والمغني 
لابن قدامة ٥۲۹ ٥۲۸/۸‏ طالرياض. وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير / ١٠۳۷ء‏ وحاشية العدوي 
بهامش الخرشي على مختصر خليل 5/ 51١‏ دار صادر. 


— ۲۹۷ 


تعلي ۱۲ تعليق ۲-۱ 


ا ا جل ل ل ل ا ا ع 0 


المسلمين ‏ فإنه لا يمنع منه. لأن علوه إن يكون 
ضررا على المجاور لبنائه دون غيره عند 
الحنابلة, وهوالمعتمد عند الحنفية» والمالكية» 
مالم يشرف منه على المسلمين. وللشافعية في 
ذلك قولان : 
أحدهما : عدم المنع» وهو أصحهاء لأنه 

يؤمن مع البعد بين البناءين أن يعلوعلى 
الى ولا تفا الصرق: 

والثاني : المنع لما فيه من التجمل والشرف» 
ولأنهم بذلك يتطاولون على المسلمين . © 


)١(‏ ابن عابدين ۲۷٦/۳‏ ۲۷۷ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير */ ۳۷١‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
۲١‏ ونهاية المحتاج ۸/ ٩١‏ والمغني لابن قدامة 
لط الرياض. 


وعم وم ممم ءاي وه م ةر ةم من م مقع يم عا ممم يا نمف وو و يفو مما في من وم م وم نين مم مم وهام ترم 


التعريف : 

١‏ التعليق في اللغة: مصدرعلق» يقال: علّق 
الشىء بالشىء. ومنه» وعليه تعليقا: ناطه 
)ع( 


والتعليق في الاصطلاح : هوربط حصول 
مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى . 
ويسمى يمينا مجازاء لأنه في الحقيقة شرط 
وجزاءء ولا فيه من معنى السببية كاليمين. ° 

والتعليق عند علاء الحديث: حذف راو أو 
أكتومن اداد الد ° 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإضافة : 

؟ - الإضافة في اللغة تأتي بمعنى : الضمء 
والإمالة, والإسنادء والتنخضصيصض :© 


)١(‏ لسان العرب. 

(۲) حاشية ابن عابدين 447/1 ط المصرية, والكليات ۲/ ه 
ط دمشق . 

(۳) مقدمة ابن الصلاح/ ٠١‏ ط العلمية . 

. المصباح . والقاموس المحيط. والصحاح‎ )٤( 


۲۹۸ س 


وأما الاضافة في اصطلاح الفقهاء فإنهم 
يستعملونها بمعنى : الإسناد والتخصيص . فإذا 
قيل: الحكم مضاف إلى فلان» أوصفته كذاء 
كان ذلك إسنادا إليه . وإذا قيل : الحكم مضاف 
إلى زمان كذاء. كان تخصيصا له . 

والفرق بين الإضافة والتعليق من وجهين : 

أحدها : أن التعليق يمين» وهي للبر 
إعندام موجب المعلق, ولا يفضي إلى الحكم . 
أما الإضافة فلثبوت حكم السبب في وقته» 
لا لمنعهء فيتحقق السبب بلامانع» إذ الزمان 
من لوازم الوجود . 

وثانيهما : أن الشرط على خطر, ولا خطر في 
الإضافة. وفي هذين الفرقين منازعة تنظر في 
كتف الأصول ‏ © 


ب _ الشرط : 
۳ - الشرط ‏ بسكون الراء ‏ له عدد من المعانيء» 
ومن بين تلك المعاني : إلزام الشيء والتزامه . 
قال في القاموس: الشرط إلزام الشيء والتزامه 
في البيع ونحوه» كالشريطة . 

وأما بفتح الراء فمعناه: العلامة. ويجمع 
على أشراط . . كسبب وأسباب . 9) 


(۱) تيسير التحریر ۱/ ۱۲۸ - ۱۲۹ ط الحلبي. وفتح الغفار 
على المنار ۲/ 58 -55. وانظر مصطاح (إضافة) 
(الموسوعة الفقهية ج٠/١٠)‏ . 

(۲) القاموس المحيط. والمصباح المنير. 


والشرط في الاصطلاح نوعان.: 

الأول : الشرط الشرعي» وهوما يلزم من 
عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته. وه وأنواع: شرط للوجوب» وشرط 
اققات وط للصحتةء وفرط لزه 
وشرط للنفاذ. . . إلى غير ذلك من الشروط 
الشرعية المعتيرة . 

والنوع الآخر: الشرط الحعلي» وهو: التزام 
أمر لم يوجد في أمر قد وجد بصفة مخصوصة ‏ كا 
قال الحموي ‏ وهو ما يشترطه المتعاقدان في 
تصرفاتهها. 

والفرق بين التعليق والشرط _ كما قال 
الزركشي - : أن التعليق ما دحل على أصل 
الفعل بأداته كإن وإذاء والشرط ما جزم فيه 
بالأصل وشرط فيه أمر آخر. 

وقال الحموي : الفرق أن التعليق ترتيب أمر 
لم يوجد على أمريوجد بإن أوإحدى أخواتهاء 
والشرط التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة 
و 


ج - اليمين : 
٤‏ - اليمين والقسّم والإيلاء والحلف ألفاظ 
مترادفةء أوأن الحلف أعمُ . 9) 


)١(‏ حاشية الحموي ۲/ ۲۲١‏ ط العامرة. والمنثور للزركشي 
۱ ط الفليج. وانظر مصطلح (شرط) . 
(۲) حاشية قليوبي ۲۷١ /٤‏ ط الحلبي . 


۲۹۹ 


ومعنى اليمين في اللغة: الجهة والجارحة 
والقوة والشدة» ويسمى به الحلف ازا )١‏ 

وأما في الشرع فهي : عبارة عن عقد قوي به 
عزم الحالف على الفعل أوالترك. وقال 
البهوتي : إنها توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر 
معظم على وجه مخصوص . 

ونين التعليق واليجيق تشاب لأن كلا منبيا 
فيه حمل للنفس على فعل الشيء أوتركه» وما 
سمي الحلف بالله تعالى يمينا إلا لإفادته القوة 
على المحلوف عليه من الفعل أو الترك . 
منج بالضيفة الأصلية لليمين: نحو: والله 
لأفعلن. ويمين بالتعليق » وهي : أن يرتب 
المتكلم جزاء مكروها له في حالة محالفة الواقع , 
أو تخلف المقصود . ° 

وتفصيله في مصطلح (أيمان)97© 


صيغة التعليق : 
ه-يكون التعليق بكل مايدل على ربط 


أخرى» سواء أكان ذلك الربط بأداة من أدوات 


)١(‏ المصباح المنير. 

(۲) ابن عابدين */ ٠٥‏ ط المصرية, وجواهر الإكليل /١‏ 774 
ط دار المعرفة. وحاشية قليوبي اليف وكشاف القناع 
5 لط النصر. 

(۳) الموسوعة الفقهية ج۷/ ۲٤۷‏ 


سياق الكلام على الارتباط دلالة كلمة الشرط 
عليه . 


ومثال الربط بين جملتي التعليق بأداة من 
أدوات الشرط : قول الزوج لزوجته : إن دخلت 
الدار فأنت طالق. فقد رتب وقوع الطلاق على 
دخوها الدارء فإن دخلت وقع الطلاق, وإلا 
فلا. ومثال الربط بين جملتي التعليق بلا أداة 
شرط : هوقول القائل مثلا: الربح الذي سيعود 
إلى من تجارتي هذا العام وقف على الفقراءء 
فقد رتب حصول الوقف على حصول الربح بلا 
أداة شرط» لأن مثل هذا الأسلوب يقوم مقام 
أداة الشرط () 


والمراد بالشرط الذي تستعمل فيه أداته 
للربط بين جملتي التعليق : الشرط اللغوي, لأن 
ال 


أدوات التعليق : 

5-المراد مها: كل أداة تدل على ربط حصول 
مضمون بحصول مضمون جملة أخرى» سواء 
أكانت من أدوات الشرط الجازمة أم من غيرها. 
وتلك الأدوات كما جاء في المغنى عند الكلام 


. تبيين الحقائق ۲/ ۲۳۳ ط دار المعرفة‎ )١( 
. ط دار إحياء الكتب العربية‎ ١ ۰/١ الفروق للقرافي‎ )۲( 


ل اك 


0 تعليق الطلاق بالشرط. ( (إن) و(إذا) 
و(متى) و(من) و(أي) و(کلا) . 


وزاد النووي في الروضة (متى ما) و(مهما) . 
وزاد صاحب مسلم الثبوت رل 
و(كيف) 5 )0 
أصوله وصاحب فتح الغفاروصاحب كشاف 
القناع (حيث)» وذكر صاحب فتح الغفار 
وصاحب كشاف القناع أيضا أن (أين) من صيغ 


التعليق:: 
وزاد صاحب كشاف القناع أيضا (آنى) ول 
يفرق بينها وبين (إن) . 


وفيا يلي بعض ما قاله العلماء في كل أداة من 


هذه الأدوات من حيث اللغة ومن حيث 


التعليق . 


أذإن: 

- إن الشرطية هي المستعملة في الربط بين 
جملتي التعليق, فإنها أصل في التعليق وفي 
حروف الشرط وأدواته. لتمحضها للتعليق 
والشرطء فليس لها معنى اخر سوى الشرط 
والتعليق » بخلاف غيرها من أدوات الشرط 


)١(‏ المغنى لابن قدامة ۱۹۲۳/۷ ط الرياض» والروضة 
۱۲۸/۸ ط المكتب الإسلامي. ومسلم الثبوت ١/خ18”,‏ 
٩‏ دار صادر . 


كإذا ومتى » فإن ها معاني أخرى تستعمل فيها 
الى جانب الشرط .^ 

وتستعمل إن وغيرها من الأدوات الحازمة 
المشابهة لا في أمرمتردد على خطر الوجود. 
أي : بين أن يكون وأن لا يكون. ولا تستعمل 
فيم| هو قطعي الوجود. أو قطعي الانتفاء. إلا 
على تنزيلها منزلة المشكوك لنكتة . ° 
8 - ويترتب على كون (إن) للشرط المحض : 
أنه لوعلق طلاق امرأته بعدم تطليقه هاء بأن 
قال : إن لم أطلقك فأنت طالق, لم تطلق حتى 
يموت أحدهما قبل أن يطلقهاء لأن إن للشرط. 


وأنه جعل عدم إيقاع الطلاق عليها شرطاًء 


ولا يتيقن وجود هذا الشرط ما بقيا حيين» فهو 
كقوله: إن لم أت البصرة فأنت طالق . ثم إن 
مات الزوج وقع الطلاق عليها قبل موته بقليل» 
وليس لذلك القليل حد معروف. ولكن قبيل 
موته يتحقق عجزه عن ايقاع الطلاق عليهاء 
فيتحقق شرط الحنث . فإن كان لم يدخل بها فلا 


)١(‏ مغني اللبيب ۲٤١-٠۷ /١‏ طدار الفكر بدمشق. وفتح 
الغفار ؟/ ٠١‏ ط الحلبي. وبدائع الصنائع ۲١/۳‏ ط 
الجمالية. وكشف الأسرار للبزدوي ۲/ ۱۹۲ ط دار الكتاب 
العربي . 

(۲) التلويح على التوضيح ٠٠١ /١‏ ط صبيح, وتيسير التحرير 
1٠١/7‏ طالحلبي. وأصول السرخسي ۱ طدار 
الكتاب العربي» ومسلم الثبوت ۲٤۸/۱‏ ط دار صادرء 
وكشف الأسرار للبزدوي ۲/ ۱۹۳ ط دار الكتاب العربي» 
والقرطبي ٠٠١/١‏ ط دار الكتب المصرية . 


۳ 


ميراث لماء وإن كان قد دخل اء فلها الميراث 
بحكم الفرار. "“ وإن ماتت المرأة تطلق أيضا في 
إحدى الروايتين بلا فصل _كا في أصول 
السرخسي ‏ لأن فعل التطليق لا يتحقق بدون 
المحل. وبفوات المحل يتحقق الشرط . 

وذكر ابن قدامة أنه لوعلق الطلاق بالنفي 
بإحدى كلمات الشرط. كانت (إن) على 
التراخي , وأما غيرها (كمتى ومن وكلما وأي) 
فإنه يكون على الفور. ٩‏ 

والتفصيل عله مصطلح : (طلاق) . 


ب - إذا : 

: (إذا) ترد في اللغة على وجهين‎ -٩ 
أحدها : أن تكون للمفاجأة» فتختص‎ 
با لحمل الاسمية., ولا تحتاج إلى جواب»‎ 
ولا تقع في الابتداءء ومعناها الحال‎ 
لا الاستقبال.‎ 


ثانيهها : أن تكون لغير مفاجأة. فالغالب أن . 


تكون ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط .^“ 
وخلاصة القول في إذا : أنها تستعمل عند 
الكوفيين في معنى الوقت. وفي معنى الشرط. 


١97/7 كشف الأسرار للبزدوي‎ )١( 

(۲) أصول السرخسي 771/١‏ ط دار الكتاب العربي. والمغني 
4/0 والقليوبي ۳٣۲/۳‏ . 

(۳) مغني اللبيب 47/١‏ ط دار الفكر بدمشق . 


وإذا استعملت في معنى الشرط سقط عنها معنى 
الوقت. وصارت حرفا كإن. وهوقول 
أبي حنيفة وقد سبق . 

وعند البصريين هي حقيقة في الوقت» 
وتستعمل في الشرط مع بقاء الوقت» وهوقول 
أبي يوسف ومحمدء فعندهما أنها مثل متى » أي 
لا يسقط عنها معنى الظرف, وعنده أنها كإن في 
التمحض للشرطية» فلا يبقى فيها معنى 
الظرف © 
٠‏ ويترتب على الخلاف بين قول أبى حنيفة 
وصاحبيه: أنه لوقال: إذالم أطلقك فأنت 
طالق» أوإذا ما لم أطلقك فأنت طالق, فإن 
عن ا الشرقت :تطلق ف الال إن عنى ا 
الشرط لم تطلق حتى تموت» وإن لم تكن له نية ل 
تطلق حتى تموت . وهذا على قول أبي حنيفة 
بناء على أن (إذا) إن استعملت في معنى الشرط 
سقط عنها معنى الوقت. وهو رأي الكوفيين . 

وأما على قول أبي يوسف ومحمد فإنها تطلق 
في الحال عند عدم النية, بناء على رأي 
البصريين في أن إذا تستعمل للوقت غالياء 
وتقرن با ليس فيه معنى الخطر, فإنه يقال : 
الرّطب إذا اشتد الحرء والبرد إذا جاء الشتاء . 
ولا يستقيم مكانها إن. 9) 

وجاء في المغني : أيضا وجهان في (إذا) فيا لو 


. التلويح 11/۱ ط صبيح‎ )١( 
. ط دار الكتاب العربي‎ 77/١ أصول السرخسي‎ )۲( 


۲ 


قال: إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق . 

أحدهما : هي على التراخي » وهوقول أبي 
حنيفة » ونصره القاضي ٠‏ لأنها تستعمل شرطا . 
بمعنى إن . قال الشاعر: 
EE‏ ماك رتك لض 

SS ل‎ E 

فجزم ہا کا يجزم بإن» ولأنها تستعمل 
بمعنى متى وإن. وإذا احتملت الأمرين 
فاليقين بقاء النكاح فلا يزول بالاحتمال. 

والوجه الآخر: أنها على الفور, وهوقول 
أبي يوسف ومحمد, وهو المنصوص عن الشافعي 
لأنما اسم لزمن مستقبل» فتكون كمتى . وأما 
المجازاة بها فلا تخرجها من موضوعها . 

وأما إذا علق التصرف بإيجاد فعل بإذاء 
كقوله مثلا: إذا دخلت الدار فأنت طالقء, فإنها 
تكون على التراخي كغيرها من أدوات 
التعليق . ش 
وقد اطرد في عرف أهل اليمن ‏ كما جاء في 
نهاية المحتاج ‏ استعالهم إلى بمعنى إذا 
. كقوهم : إلى دخلت الدار فأنت طالق . وهذا 
ألحقها غير واحد بإذا في الاستعمال. © 


ج- متى : 
-١‏ وهي اسم باتفاق موضوع للدلالة على 


)١(‏ المغني ۱۹٤-۱۹۳/۷‏ ط الرياض. ونهاية المحتاج 
۷ ۷ ۲۲ ط المكتبة الاسلامية . 


الزمان ثم ضمن معنى الشرط ؛ © 

والفرق بين إذا ومتى : أن إذا تستعمل في 
الأمور الواجب وجودهاء كطلوع الشمس 
وبجيء الغد. بخلاف متى» فإنها تستعمل في 
الأقيوو المهمة م أ فقي بكرن وش ت 
تمعتى أا لا حص وقنا دون وقت» فلذلك 
كانت مشاركة ل (إن) في الإبهام. وهذا أيضا 
كانت المجازاة ا لازمة في غير موضع الاستفهام 
كإن. إلا أن الفرق بين متى وإن أن (متى) 
يجازى بها مع بقاء معنى الوقت فيهاء وأما متى 
الاستفهامية فإنها لا يجازى اء لأن الاستفهام 
عبارة عن طلب الفهم عن وجرد الفعل. فلا 
يستقيم في مقامه إضمار حرف إن . ”") 


قال ابن قدامة : لوعلق التصرف بايجاد فعل 
بمتى فإنها تكون على التراخي » فمن قال 
لزوجته: متى تدخلى الدار فأنت طالق. فإن 
الطلاق لا يقع إلا عند وجود الصفة أو الفعل 
وهو الدخول. أما إذا علق التصرف بنفي صفة 
بمتىء كا إذا قال: متى لم أطلقك فأنت 
طالق» أومتى لم تدخلي الدار فأنت طالق» فإنه 
إن مضى زمن عقيب اليمين لم تدخل فيه أولم 
يطلقها فيه فقد وجدت الصفة., فإنها اسم لوقت 
)١(‏ شرح التصريح على التسوضيح ۲/ ۲٤۸‏ ط الحلبي. 


وكشف الأسرار للبزدوي ۲/ ۱۹١‏ ط دار الكتاب العربي . 
(۲) التلويح ۱۲۱/۱ . وكشف الأسرار 1957/١‏ . 


۳ 


St 
في متى يقال أيضافي (متى ما). فحكمهافي‎ 


الشرط كحكم متى بل أولى » لأن اقتران (ما) 
مها يجعلها للجزاء أ لحض دون غيره 
كالاستفهام . 7 

د - من : 


۳ وهي اسم باتفاق وضع للدلالة على من 
يعقل» ثم ضمن معنى الشرط .وهي من 
صيغ العموم بوضع اللغة. وهي تعم بنفسها من 
غير احتياج إلى قرينة. وهي كا قال البيضاوي 
عامة في العالمين أي : أولي العلم. لتشمل 
العقلاء والذات الألمهية, لأن (من) تطلق 
على الله سبحانه وتعالى » كما في قوله تعالى 
ومن لستم له برازقين 4 والله سبحانه 
وتعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل» وهو 
معنى حسن غفل عنه الشارحون. كا قال 
ا 

قال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار 
شرح أصول البزدوي ما نصه : ومن وما يدخلان 


۲۲/۷ المغني ۷/ 2147 ونهاية المحتاج‎ )١( 

(۲) كشف الاسرار وأصول السرخسي 2778/١‏ والروضة 
۸/۸ 

(*) التصريح على التوضيح ۲ ط الحلبي . 

٠١ سورة الحجر/‎ )٤( 

. ط صبيح‎ ٠٦ .56 /۲ الأسنوي مع شرح البدخشي‎ )١( 


في هذا الباب أي باب الشرطء لإبهامهما. فإن 
كل واحد من لا يتناول عينا . وتحقيقه : أن (من 
وما) لإبهامهم) دخلا في باب العموم , فلا كان 
العموم في الشرط مقصودا للمتكلم. وتخصيص 
كل واحد من الأفراد بالذكر متعسر أومتعذر. 
و(من وما)يؤديان هذا المعنى مع الإيجاز وحصول 
المقصود. نابا مناب إنء. فقيل : من يأت 
أكرمه. وماتصنع أصنع . والمسائل فيهما كثيرة 
مثل قوله: من دخل هذا الحصن فله رأس». 
ومن دخل منكم الدار فهو حر. وأماإذا كان 
للشرط فهو اسم .بمعنى أي : تقول : ماتصنع 
أصنع وفي التنزيل. «إماننسخ من آية أو 
ننسها نأت بخير منها أو مثلهاج”) «مايفتح الله 
للناس من رحمةٍ فلا ميك لاي . ٩7‏ 


4 - وأما (ما) المصدرية. فإنها تستعمل في 
الفقه» ويقيد بها التصرف تقييد إضافة 
لا تعليق » كما جاء في البحر الرائق وفتح القدير 
لأنها تنوب عن ظرف الزمان. كا في قوله 
تعالى : طوأوصاني, بالصلاةٍ والزكاة مادمتٌ 
حيا(*) أي مدة دوامي حيا. ْ 
وعلى هذا لوقال: أنت طالق مالم أطلقك 
وسكت وقع الطلاق اتفاقا بسكوته . لأنه 


(۱) كشف الأسرار للبزدوي ۲/ ۱۹٩‏ 
(۲) سورة البقرة/ ٠١5‏ 

(۳) سورة فاطر/ ۲ 

۳۱ سورة مريم/‎ )٤( 


4 - 


و 

ه _ مهما : 

١‏ _مهما اسم وضع للدلالة على ما لا يعقل. 
وقد ذكر النووي في الروضة : أن مهما من 

صيغ التعليق» نحو أن يقول: مها دخلت الدار 

فأنت طالق ‏ 9) 


و-أي : 

15 0 
يقم أقم معه من باب (من) أي أنها تستعمل 
فيمن يعقل» وني : اي الراب تركب أركب من 
باب (ما) أي من باب ما لا يعقل» وفي: أي 
يوم تصم أصم من باب (متى) أي 0 
على زمان مبهم. وفي أي مكان تجلس أجلس 
من باب (أين) أي أنها تدل على مكان 
مبهم . © ا 
وقد جاء في المغني والروضة ما يفيد أن حكم 
(أي) في التعليق كحكم (متى ومن وكلما) 


)١(‏ البحر البرائق ۳/ 4 79. 746 ط العلميةء وفتح القدير 
٥/۳‏ ط دار صادر. 

(۲) التصريج 718/7 ط الحلبي. والروضة ١١8/8‏ ط 
المكتب الإإسلامي. والذي لا يعقل في هذا المثال هو 
الدخول. والمغنى : أي دخول دخلت فأنت طالق . 

(۳) التصريح على التوضيح 748/7 ط الحلبي . 


بمعنى أنه لوعلق التصرف بنفي فعل بأي» كما 
لوعلق الطلاق على نفي الدخول بأي» بأن 
قال: أي وقت لم تدخلي فيه الدار فأنت طالق» 
فإنه إن مضى زمن يمكنها فيه الدخول وم 
تدخل - فإنه يقع الطلاق بعده على الفور. 

وأما لوعلق الطلاق على إيجاد فعل بأي. 
فلا تفيد الفور كغيرها من أدوات التعليق . ^ 

وجاء في تبيين الحقائق أن (أي) لا تعم 
بعموم الصفة فلوقال: أي امرأة أتزوجها فهي 
طالق» فإن ذلك يتحقق في امرأة واحدة فقط . 
بخلاف كلمتي (كل وکلا) فإنهم| تفيدان عموم 
مادخلتا عليه كما سيأتي . 9) 


ز كل وكلما : 

۷ - كلمة (كل) تستعمل بمعنى الاستغراق 
بحسب المقام» كقوله تعالى : «والله بكل شيء 
عليم 74" وقد تستعمل بمعنى الكثير كقوله 
تعالى : «تُدمّ ركل شيء بأمرريها» أي 
كثيراء لجنا تو وسرت ا دون 
غيرهم» ولفظ (كل) لا يستعمل إلا مضافا 


)١(‏ المغني ۷/ 147 ط الرياض. والروضة ۸/ ۱۲۸ ط المكتب 


الإسلامي . 

(۲) تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي "/"» والروضة 
۱۲۸/۸ 

(*) سورة البقرة/ ۲۸۲ 

٠١ سورة الأحقاف/‎ )٤( 


“0 - 


لفظا أوتقديراء باو ومعناه جمع › 
ويفيد التكراربدخول (ما) عليه نحو: كلما 
جاءك زيد فأكرمه ٩(‏ 

۸ -وكلمة (كل) من صيغ التعليق عند الحنفية 
دون المكافأة . 


ولم يفرق الحنفية في تعليق الطلاق (بكل) 
بين ما إذا عمم» بأن قال : كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق. أوخصص بأن قال: كل امرأة من 
بني فلان أومن بلد كذا. وأما المالكية فإنهم 
يخالفون الحنفية في صورة التعميم. لأن فيه سدا 
بات النكاح» ويتفقون معهفي صورة 
التخصيص بأن بخص بلدا أوقبيلة أوجنسا أو 
زمنا يبلغه عمره ظاهرا. 9) 


وذكر السرخسي في أصوله أن كلمة (كل) 
توجب الإحاطة على وجه الإفراد. ومعناه أن 
كل واحد من المسميات التي توصل بها كلمة كل 
يصير مذكورا على سبيل الانفراد. كأنه ليس 
معه غيره. لأن هذه الكلمة صلة في الاستعمال» 
حتى لا تستعمل وحدها لخلوها عن الفائدةء 
وهي تحتمل الخصوص» نحو كلمة (من) إلا أن 


)١(‏ المصباح المنير 

(۲) تبيين الحقائق ۲/ 74 ط دار المعرفة» وجواهر الإكليل 
۳٤١۳ “١‏ ط دار المعرفةء وحاشية الدسوقي ۲/ ٠۷۲‏ 
ط دار الفكر. وا خرشي ٤‏ ۳۸ ط دار صادر. ونباية 
المحتاج ٠۲/۷‏ ط المكتبة الإسلامية . 


معنى العموم فيها يخالف معنى العموم في كلمة 
(من) ولهذا استقام وصلها بكلمة من كقوله 
تعالى: کل مَنْ عليها فان حتى لو 
وصلت باسم نكرة فإنها تقتضي العموم في ذلك 
الاسم أيضا. ولهذا لوقال: كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق تطلق كل امرأة يتزوجها على 
العموم . ولوتزوج امرأة مرتين لم تطلق في المرة 
الشانية, لأنها توجب العموم فيها وصلت به من 
الاسم دون الفعل . 


49 والفرق بين كلمة (كل) وكلمة (من) فيا 
يرجع إلى الخصوص : هوأن كلمة كل وإن 
كانت اللإحاطة فيها شاملة لكل فرد» إلا أنها 
تحتمل الخصوص» ككلمة (من) كما لوقال: 
كل من دخل هذا الحصن أولا فله كذاء فدخلوا 
على التعاقب فالنفل للأول خاصة لاحتمال 
الخصوص في كلمة كل. فإن الأول اسم لفرد 
سابق» وهذا الوصف متحقق فيه دون من دخل 
بعده. ومثل ذلك كلمة (من) في صورة 
التعاقب. 
٠‏ فإن دخلوا معا استحقوا جميعا النفل بكلمة 
(كل) دون كلمة (من) . © 

وأما كلمة (كلما) فإنها من صيغ التعليق عند 


٠١ سورة الرحمن/‎ )١( 
والتلويسح على‎ .٠١۸ ٠١١۷/١ أصول السسرخسي‎ )۲( 
“۰/١ التوضيح‎ 


۳٦ 


ون وام هوضع واه ممه لع وح عا رويع ا وبع عو او هه بوه يها جوع نعو ها لاس ها ACL‏ جا واف #4 م "واج “يد RISTE‏ 


لا وهي تقتضي الكبار والقور ويليها 
الفعل دون الاسم» فتقتضي العموم فيه» فلو 
قال : كلا تزوجت امرأة فهي طالق. فتزوج 
امرأة مرارا فإنها تطلق في كل مرة يتزوجهاء لأنها 
تقتضي العموم في الأفعال دون الأسماء. 
بخلاف كلمة (كل) فإنها تفيد العموم في الأسماء 
دون الأفعال )١‏ 


اح - لو : ش 
۲١‏ - تكو رلى خرف اقرط فق الكل إلا 
أنها لا تجزم » و : «وليخش 
الذين لو تركوا من حَلفهم ذرية ضعافا خافوا 
عليهم4”" أي : وليخش الذين إن شارفوا 
وقاربوا أن يتركوا. وإنا أولوا الترك بمشارفة 
الترك, لأن الخطاب للأوصياء وإنما يتوجه 
إليهم قبل الترك» لأنهم بعده أموات . 


وأما من حيث تعليق التصرف (بلو) فقد 
أجاز الفقهاء ‏ كأبي يوسف - تعليقه ہا» 
لشبهها (بإن) فإن لوتستعمل في معنى الشرط 
ولا يليها دائ إلا الفعل كإن» ولورود استعمال 
كل منب في معنى الأخرى. إلا أن (لو) تفيد 


۲۳۲ /۲ وتبيسين الحقائق‎ 2168/١ أصول السرخسي‎ )١( 
والبحر الرائق‎ .470١- 41١5/١ والفتاوى الهندية‎ 
والدسوقي‎ .*41١/١ وجواهر الاكليل‎ ./۳ 
١414 01917 // والمغني‎ .١787/8 والروضة‎ . "١ 

(۲) سورة النساء/ ٩‏ 


التقييد في الماضي ؛و(إِن) تفيده في المستقبل. 9 


إلا أن الفقهاء لم ينظروا إلى هذه الناحيةء 
وعاملوها كإن في التعليق » فمن قال لعبده: لو 
دخلت الدار لتعتق» فإنه لا يعتق حتى يدخل 
صونا للكلام عن الأهمال. حتى إن من الفقهاء 
من عاملها معاملة (إن) مطلقا وأجاز اقتران 
جوابها بالفاء. ولم ينظر إلى عدم جواز ذلك عند 
النحاة لأن العامة تخطىء وتصيب في 
الإإعراب» فمن قال لرجل : زنيت بكسر التاءء 
أوقال لامرأة: زنِيتَ بفتحهاء وجب حد القذف 
في الصورتين . © 


۲ - وتستغمل (لو) في الاستقبال لمؤ احاتها 
لإنء كأن يقال : لواستقبلت أمرك بالتوبة لكان 
لوَلْعَبْدُ ممن خي رمن مشر ولو أعجبکم °4 
أي وإن أعجبكم. كا أن (إن) استعلمت 
بمعنى (لو) كقوله تعالى : «إن کنت قلته فقد 
علمته) وعلى هذا فمن قال لزوجته: أنت 
طالق لودخلت الدار, فإههالا تطلق عند 
أبي يوسف حتى تدخل الدار, لأن لوبمنزلة 
إن فتفيد معنى الترقب. وليس في هذه المسألة 


1۷-۸0-۱ الفروق للقراني/ الفرق الرابع‎ )١( 

(۲) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ١945/7‏ 
(۳) سورة البقرة/ ۲۲١‏ ا 
)٤(‏ سورة المائدة/ ١١5‏ 


لال 


۴ -أما (لولا) وهي التي تفيد امتناع الثاني 
لوجود الأول فإنها ليست من صيغ التعليق عند 
الفقهاء. لأنها وإن كان فيها معنى الشرط فإن 
الجزاء فيها لا يتوقع حصولهء لأنها لا تستعمل 
إلا في الماضي ., ولا علاقة لها بالزمن المستقبل» 
فهي عندهم بمعنى الاستثناء لأنها تستعمل 
لنفي شيء بوجود غيره» فمن قال لزوجته: 
أتهاظالق ارلا تداك ار لل مح لك 
لا يقع الطلاق حتى وإن زال الحسن أوانتفت 
الصحبة» لجعله ذلك مانعا من وقوع 
الطلاق 9) 


ط كيف : 
5 - (كيف) تستعمل في اللغة على وجهين : 
أحدهما : أن تكون شرطا. 


والشاني : وهوالغالب فيها: أن تكون 
استفهاماء إما حقيقيا نحو «كيف زيد؟» أوغيره 
نحو«کیف تكفرون بالله »7 الآية. 'فإنه أخرج 
حرج التعجب. وتقع خبرا قبل ما لا يستغني . 


۱۹٩ /۲ كشف الأسرار‎ )١( 

(۲) التقرير والتحبير ۲ , وأصول السرخسي /١‏ ۲۴۳۳ء 
والبزدوي الا 1۹۸« وفتح الغفار ۲/ ۳۷ وبدائع 
الصنائع ۳/ 7 

(۳) سورة البقرة/ ۲۸ 


نحو «کیف أنتَ؟) «وكيف کنت؟»». وحالا قبل 
مايستغني ع نح ووكيف جاء زيد؟» أي على أي 


ال ا 
وأما الفقهاء فإنهم لم يخرجوا في استعم الهم 
لكيف عا ذكرته اللغة بشأنها . 


فذهب أبوحنيفة إلى أن تعليق الحكم 
بكيف لا يؤثر في أصل التصرف. وإنما يؤثرني 
صفته . وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن تعليق 
الحكم بها يؤثرني الأصل والوصف معا. وعلى 
هذا فقد قال أبو حنيفة. فيمن قال لامرأته : أنت 
طالق كيف شئت أنها تطلق قبل المشيئة تطليقة › 
ثم إن لم تكن مدخولا بها فقد بانت لا إلى عدة. 
ولا مشيئة لحا. وإن كانت مدخولا مها فالتطليقة 
الواقعة رجعية. والمشيئة إليها في المجلس بعد 
ذلك. فإن شاءت البائنة وقد نواها الزوج - 
كانت بائنة» أوإن شاءت ثلاثا_وقد نواها 
الزوج ‏ تطلق ثلاثاء وإن شاءت واحلة بائنة - 
وقد نوى الزوج ثلاثا ‏ فهي واحدة رجعية» وإن 
شاءت ثلاثا ‏ وقد نوى الزوج واحدة بائنة ‏ فهي 
واحدة رجعية, لأنها شاءت غير مانوى» 
وأوقعت غير ما فوض إليهاء فلا يعتبر» لأنه إن 
يتأخر إلى مشيئتها ما علقه الزوج بمشيئتها دون 
مالم يعلقه. وكلمة (كيف) لا ترجع إلى أصل 
الطلاق. فيكون هومنجزا أصل الطلاق 


778-5774 /١ مغن اللبيب‎ )١( 


ل 


ومفوضا للصفة إلى مشيئتهاء بقوله: كيف 
شكت . إلا أن في غير المدخول بها لا مشيئة لها 
في الصفة بعد إيقاع الأصل» فيلغو تفويضه 
الصفة إلى مشيئنها بعد إيقاع الأصلء وفي 
المدخحول ببهاء ها المشيئة في الصفة بعد وقوع 
الأصل. بأن تجعله بائنا أوثلاثا على ماعرف. 
فيصح تفويضه إليها . 

وأما عند أبي يوسف ومحمد : فلا يقع عليها 
شيء مالم تشأء فإذا شاءت فالتفريع کا قال 
أبوحنيفةء لأنه جعل الطلاق مفوضا إلى 
مشيئتها فلا يقع بدون تلك المشيئة» كقوله : 
أنت طالق إن شفت» أوكم شئت» أوحيث 
شئت» لا يقع شيء مالم تشأء وهذا لأنه لما 
فوض وصف الطلاق إليها يكون ذلك تفويضا 
لنفس الطلاق إليها ضرورة أن الوصف لا ينفك 


ن الأصل 0 
ول نطلع للالكية على كلام في هذه 
المسألة © 


وأما الشافعية: فلهم رأيان في هذه المسألة . 
فقد ذكرالبغوي أنه لوقال: أنت طالق كيف 
شئت» قال أبو زيد والقفال: تطلق شاءت أم لم 
تا وقال الشيخ أبوعلي : لا تطلق حتى توجد 


٠ /۲ كشف الأسرار وأصول البزدوي‎ )١( 
١77 ء۱٠۲۱‎ /۳ الصنائع‎ 

(۲) الدسوقي 517/5" ٤٤٥١‏ . وجواهر الإكليل "8/١‏ 
۳۲ 


ل وبدائع 


أنت طالق إن ششت 


مشيئة في المجلس بالإيقاع أو عدمه . 

وأما الحنابلة : فإنهم لم يفرقوا في هذه المسألة 
بين (كيف) وبين غيرها من أدوات التعليق» 
فالطلاق عندهم لا يقع حتى تعرف مشيئتها 
بقولماء فقد جاء في كشاف القناع أنه لوقال : 
أوإذا شئت» أومتى 
. إلخلم تطلق حتى 
تقول: قدشئت,. لأن ما في القلب لا يعلم 
حتى يعبر عنه اللسان. © 


شكتء أوكية ت 


ي - حيث. وأين : 
8 (حيث) اسم للمكان المبهم . 
قال الأحفش : وقد تكون للزمان . 


و(حيث) من صيغ التعليق » لشبهها (بإن) 
في الإبهام» وتعليق التصرف بها لا يتعدى مجلس 
التخاطب تشبيها ها ب(إِنْ) أيضاء فإن تعليق 
الطلاق مثلا بمشيئة المرأة ب(إِنْ) لا يتعدى 


مجلس التخاطب عند الحنفية . ° 


YY‏ ا 
المجلس. لأن (حيث) من ظروف المكان» 
ولا اتصال للطلاق بالمكان» فيلغوذكره. ويبقى 

٠٠۹ الروضة ۸/ 159., وكشاف القناع ه/‎ )١( 


(۲) انظر تفصيل ذلك كله في مغني اللبيب 214٠١ /١‏ 15 
والفتاوى اهندية ۹/1 


ل ل 


ذكر المشيئة في الطلاق» فيقتصر على المجلس . 

وأورد البهوتي (حيث) في صيغ التعليق» 
وأنها تعامل معاملة غيرها من أدوات التعليق. 
فتعلق الحكم بها لا يكون قاصرا على المجلس 
عند الحنابلة» بل يتعداه إلى غيره. فلوقال: 
أنت طالق حيث شئت» فإنها لا تطلق حتى 
تعرف مشيئتها بقوهاء سواء أكان ذلك على 
الفورأم على التراخي . ولم يذكرها المالكيةء 
ولا النووي من الشافعية في الروضة . () 


5 - ومشل (حيث) فيم| تقدم أين» فإنها أيضا 
اسم للمكان المبهمء وذكرها صاحب فتح الغفار 
وعدّها من أدوات التعليق » وذكرها أيضا 
صاحب كشاف القناع ولم يفرق بينها وبين (إن) 


في الحكم . © 


أنى + 

۷ - وهي اسم اتفاقا وضع للدلالة على 

الأمكنة ثم ضمن معنى الشرط, وترد في اللغة 

بمعنى آین» وبمعنى كيف. وبمعنی متی . 
هذا وقد ذكرالحنابلة في كتبهم : أنها من 


٤١-۳۹ /۲ وفتح الغفقار‎ ۲٠۳/۲ كشف الأسرار‎ )١( 
٠٠٥-۳۹٣۱ /۲ والدسوقي‎ ,.74 /١ أصول السرخسي‎ 
- ۱۲۸ /۸ ام لاه ”, والروضة‎ /١ وجواهر الإكليل‎ 
۳۰۹ وكشاف القناع ه/‎ ,۲ 

(۲) فتح الغفار ۲ ط الحليي» وكشاف القناع ۰/ ۳۰۹ ط 
النصر. 


الألفاظ التي يعلق بها الحكم. فقد جاء في 
كشاف القناع : أنه لوقال: أنت طالق أنى 
شئت» فإنها لا تطلق حتى تعرف مشيئتها 
بقولهاء ولم يفرق بينها وبين (إن) لأن كلا منب| 
تدل على التعليق . 7) 


الثا : شروط ال لتعليق : 
۸ - يشترط لصحة التعليق أمور : 


الأول : أن يكون المعلق عليه أمرا معدوما 
على خطر الوجود. أي مترددا بين أن يكون وأن 
ال“ | لغو. 9) 


الثاني : أن يكون المعلق عليه أمرا يرجى 
الوقوف على وجوده. فتعليق التصرف على أمر 
غير معلوم لا يصح» فلوعلّق الطلاق مثلا على 
مشيئة الله تعالى » بأن قال لامرأته : أنت طالق 
إن شاء الله » فإن الطلاق لا يقع اتفاقاء لأنه 
علقه على شيء لايرجى الوقوف على 


وجوده . 5 


١74 /۲ وروح المعاني‎ ۲٤۸ /۲ التصريح على التوضيح‎ )١( 
وكشاف القناع ۰/ وم‎ ۱۲۰ - 

(۲) حاشية ابن عابدين ”2497/7 والأشباه والنظائر 
لابن نجيم/ ۳۹۷ 

(۳) تبيين الحقائق ۲٤۳/۲‏ وجواهر الإكليل ۲٤١/۱‏ 
755. وحاشية قليوبي وعميرة Ft /Y‏ والإنصاف 
۱۰/4 


۳۹ 


ا يي 
زو . جته: أنت طالق. ثم قال بعد فترة من 
الزمن: إن خرجت من الداردون إذن مني لم 
يكن تعليقا للطلاق» ويكون الطلاق منجزا 
بالجملة الأولى . 2 
بخلاف الماضي » فإنه لا مدخل له في التعليق. 
فالإقرار مثلا لا يصح تعليقه بالشرط. لأنه إخبار 
عن ماض» والشرط إنا يتعلق بالأمور 
المستقلة 9) 

الخامس : أن لا يقصد بالتعليق المجازاةء 
فلوسيّته بها يؤذيه فقال: إن كنت کا قلتِ فأنتِ 
طالق› 0 أكان 00 


بالطلاق ۳ 
فإن أراد التعليق يدين فيا بينه وبين الله 
عز وجل . 


السادس : أن يوجد رابط كالفاء وإذا 


الفجائية حيث كان الحزاء مؤخراء وإلا 


(OD) j. 
. يسجر‎ 


)١(‏ ابن عابدين ۲/ ۰٤۹٤‏ وكشاف القناع ه/ ۲۸٤‏ والأشباه 
لابن نجیم/ ۲۹۷ 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي / ٠۷١‏ 

(۳) ابن عابدين ۲/ ٤۹٤‏ 

. (4) الأشباه والنظائر لابن نجيم/ ۰۳۹۷ وابن عابدين ۲/ 444 


ا : أن يكون الذي يصدر منه التعليق 

مالكا للتنجيز أي قادرا على التنجيز (بمعنى 
كون الزوجية قائمة حقيقة أوحكا) وهذا الشرط 
فيه حلاف» فالحنفية والمالكية لا يشترطون ذلك 
في تعليق الطلاق» بل يكتفون فيه بمطلق 
الملك. سواء أكان محققا أم معلقاء حتى إن 
المالكية لم يفرقوا في هذا بين التعليق الصريح فيا 
لوقال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق» وبين . 
التعليق الذي لم يصرح به. ىا لوقال لأجنبية : 
هي طالق. ونوى عند تزوجه بهاء فإن الطلاق 
يقع في الصورتين . ° 
٩4‏ ودليل أصحاب هذا القول: أن هذا 
التصضرف يمين لوجود الشسرط والجنزاء: فلا 
يشترط لصحته قيام الملك في الحال. لأن الوقوع 
عند الشرط والملك متيقن به عند وجود 
الشرط» وقبل ذلك أثره المنعء وهو قائم 
ا:9 


وأما الشافعية والحنابلة : فإنهم يشترطون 
لصحة التعليق قيام املك في حال التعليق : 
بمعنى أن يكون الذي يصدرمنه التعليق قادرا. 
على التنجيز» وإلا فلا يصح تعليقه . والقاعدة 


الفقهية عندهم هي : من ملك التنجيز ملك 


(۱) فتح القدير ۳/ ۱۲۷ ط دار صادرء والدسوقي ۲/ ۳۷۰ ط 
الفكر. والخرشي /٤‏ ۰.۳۷ ۳۸ ط دار صادر. _ 
(۲) فتح القدير ٠١۸/۳‏ 


التعليتق. ومن لا يملك التنجيز لا يملك 
التعليق . وهناك استثناءات من القاعدة بشقيها 
ذكرها السيوطى  ٩‏ 


ودليل أصحاب هذا القول مارواه أحمد 
وأبوداود والترمذي بإسناد جيد من حديث 


عمروبن شعيب عن أبيه عن جده» وهوقوله 
يك «لا نذر لابن ادم فيا لا يملك» ولا عتق له 
فيا لا يملك» ولا طلاق له فيا لا يملك» . 9) 


وحديث : « لا طلاق إلا بعد نکاح) ۳ 


وقد روى هذا الحديث أيضا الدارقطني 
وغيره من حديث عائشة رضى الله عنه وزاد: 


«وإن عينها) . 


ولانتفاء الولاية من القائل على محل 
الطلاق. وهو الزوجة . © 


)١(‏ المتثور ۲٠١/۳‏ - 2516 والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص۳۷۸ 

(۲) حديث : « لا نذر لابن ادم فيا لا يملك. ولا غتق . . .» . 
أخرجه الترمذي (/ 4070 ط الحلبي) وأبو داود (۲/ 514٠١‏ 
تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهها وحسنه الترمذي . 

(۳) حديث : « لا طلاق إلا بعد نكاح». أخرجه البيهقي 
۳۲١ /۷(‏ ط دائرة المعارف العثمانية من حديث معاذ بن 
جبل رضي الله عنه. وأعله ابن حجر في الفتح (4/ ۳۸٤‏ ط 
السلفية) . 

۲۹۲/۳ كشاف القناع ©/ ۲۸ ومغني المحتاج‎ )٤( 


أثر التعليق على التصرفات : 
"٠‏ - هناك مسألة أصولية هامة هي : أن التعليق 
هل يمنع السبب عن السببية أويمنع الحكم عن 
الثبوت فقط. لا السبب عن الانعقاد؟ والخلاف 
في هذه المسألة بين الحنفية والشافعية . فالحنفية 
يرون أن التعليق يمنع السبب عن السببية كا 
يمنع الحكم عن الثبوت . والشافعية يرون أن 
التعليق لا يمنع السبب عن السببية» وإنما يمنع 
الحكم من الثبوت فقط. ولا يمنع السبب عن 
الانعقاد. 

فكون التعليق يمنع ثبوت الحكم محل اتفاق 
بين الحنفية والشافعية » وكونه يمنع السبب عن 
السببية هو محل الخلاف. 

فالحنفية يرون أنه يمنع. والشافعية على 
العكس في ذلك . وما يتفرع عليه تعليق الطلاق 
والعتاق با ملك فإنه يصح عند الحنفية ويقع 
عند وجدد الملك» لعدم سببيته في الحال» وإنما 
يصير سبباعند وجود الشرط وهوالملك. 
فيصادف محلا ملوكا . ولا يصح عند الشافعية» 
لأن التعليق عندهم ينعقد سببا للحكم في 
الحال» والمحل هنا غير مملوك. فيلغوء ولا يقع 
شيء عند وجود الشرط ‏ © 
"١‏ التصرفات من حيث قبوها التعليق أوعدم 
قبولها له على ضربين : 


(۱) مسلم الثبوت ٤٠۲ 477/١‏ ط صادر. 


۳۲ے 


أحدهما : تصرفات عل التعليق وهي . 

الإيلاء والتدبير والحج والخلع والطلاق 
والظهار والعتق والكتابة والنذر والولاية . 

الثاني : تصرفات لا تقبل التعليق وهى : 
الإججارة والإقنزاووالإييات باك تال » والبيع 
والرجعة والنكاح والوقف والوكالة . 

وضابط ذلك : أن ما كان تمليكا محضا 
لا مدخل للتعليق فيه قطعا كالبيع. وما كان 
حلا (أي إسقاطا) محضا يدخله التعليق قطعا 
كالعتق . وبين المرتبتين مراتب يجري فيها 
الخلاف كالفسخ والإبراء, لأ يشبهان 
التمليك. وكذلك الوقف. وفيه شبه يسير 
بالعتق فجرى فيه وجه ضعيف . ٩”‏ 


وتفصيل ذلك فيما يلي : 


أولا : التصرفات التي تقبل التعليق : 
أ الإيلاء : 
؟"- الإيلاء يقبل التعليق على الشرظ عند 
الفقهاء. كأن يقول: إن دخلت الدار فوالله 
لا أقربك. فإنه يصير موليا عند وجود الشرط 
لأن الإيلاء يمين يحتمل التعليق بالشرط كسائر 
الأيهان . 

وذكر الزركشي في المنشور أن الإيلاء من 
التصرفات التي تقبل التعليق على الشرط 


۳۷۷ / والأشباه للسيوطي‎ ./8/١ المنثور للزركشي‎ )١( 


٤‏ مثيم قف ةم م نوو قور ومنيو مةواية رمم مزلم 
e‏ 


والتفصيل عله مصطلح (إيلا 


ب - الج : 
تعليقه. كأن يقول: إن أحرم فلان فقد 
على أني إذا مرضت فأنا حلال . 9) 

والتفصيل محله مصطلح (حج) . 


ج ‏ الخلع : 
٤‏ الخلع إن كان من جانب الزوجة. بأن 
كانت هي البادئة بسؤال الطلاق» فإنه لا يقبل 
التعليق عند الحنفية والشافعية ء لأن الخلع من 
جانبها معاوضة . وإن كان من جانب الزوج فإنه 
يقبل التعليق عند الحنفية والمالكية والشافعية. 
لأن الخلع من جانبه طلاق» ومثله الطلاق على 
مال. 

وأما الحنابلة فلم يجوزوا تعليق الخلع قياسا 
على البيع . 


)١(‏ بدائع الصنائع ۳/ 156., والخرشي 4/ .4٠‏ والروضة 
8 /, وكشاف القناع ه/ 9ه" والمنثور ٠۷١ /١‏ 
(۲) حاشية ابن عابدين 7/ ١۳ط‏ المصرية. والدسوقي 
5 طدار الفكر والمنشور ۳۷۱/۱ ۳۷۴۳ ط 

الفليج » وكشاف القناع 4/ 7ه ط النصر. 


ا 


وذكر الزركشي في المنشور: أن الخلع إن 
جعلناه طلاقا فإنه يقبل التعليق على الشروط 
ولا يقبل الشرط : ^ 

والتفصيل محله مصطلح (خلع) . 


د الطلاق : 
٠‏ - مجمل ما قاله الفقهاء في الطلاق هوأن 
الطلاق يقبل التعليق اتفاقاء ويقع بحصول 
المعلق عليه . 


وذكر الزركشي في المنشور: أن الطلاق من 
التصرفات التي تقبل التعليق على الشرط 
ولا تقبل الشرط . © 

والفقهاء يذكرون مسائل كثيرة في تعليق 
الطلاق. كتعليقه على المشيئة أوالحمل أو 
الولادة أوعلى فعل غيره. وتعليقه على الطلاق 
نفسه» وتعليقه على أمر مستقبل أو أمر يستحيل 
وقوعه. وغيرها من المسائل التي يطول الكلام 
بذكرها فليرجع لتفصيلها إلى (الطلاق) .9 


٠٠١۲/۳ تبيين الحقائق 7/ ۲, وبدائع الصنائع‎ )١( 
ه7, والروضة ۷/ 27807 وكشاف‎ /١ وجواهر الإكليل‎ 
ط الفليسج. وانظر‎ ١ ولمتثور‎  /, ٥ القناع‎ 
. 3 4 /4 ما جاء في الموسوعة الفقهية‎ 


(۲) المنثور ۳۷١ /١‏ ط الفليج . 
(۳) فتح القدیر ۳/ ۱٤۲-۱۲۷‏ وتبيين الحقائق / ۲۳١‏ _ 


۴۳ / وابن عابدين 447/7 207١‏ وفتاوی قاضيخان 
مهامش الفتاوى الطندية 51/١ /١‏ - 2.6194 والفتاوى الهندية 
٤)٥4 1‏ وجواهسر الإكليل 1 = 


مفمقق ماد مي وم ف ةن نم مم ةمانم ةم فم م فاي مه مم يهل م هف قمر و م جر فر فيفر م مهم رارف ب ابام م مانن 


ه - الظهار : 
يصح تعليق الظهار باتفاق الفقهاء. وذلك 
لأن الظهاريقتضي التحريم كالطلاق» 
ويقتضي الكفارة كاليمين. وكل من الطلاق 
واليمين يصح تعليقه . فمن قال لزوجته : أنت 
علي كظهر أمي إن دخلت الدارء لا يصير 
مظاهرا منها قبل دخوها الدار. 

وذكر الزركشي في المنشور: أن الظهار 
كالطلاق في كونه يقبل التعليق على الشرط 
ولا يقبل الشرط .© 

والتفصيل محله مصطلح (ظهار) . 


و العتق : 

۷-اتفق الفقهاء على صحة تعليق العتق 
بالشرط والصفة» على تفصيل فيه) ينظرفي 
مصطلح (عتق).”") 


= والدسوقي ۲/ لاا وأسهل المدارك ۲/ ٠١١-٠١۴۳‏ 
والسروضة ٠۸١-١١٤/۸‏ وحاشية قليوبي 
"6٠ ۳‏ 254 ونهباية المحتاج // ٠١‏ 25 ونحفة 
المحتاج ۸/ AV‏ كنك وكشاف القناع YA€ /o‏ - ۳14« 
والإنصاف ۱۱۹١-۹‏ طلغني لابن قدامة 
Yo - ۱VA/V‏ 

۰٠۷١/١ بداشع الصناشع ۲۳۲/۳ وجواهر الإكليل‎ )١( 
2٠١/4 والخرشي‎ ٥ 1514/4 وشرح الزرقاني‎ 
ونباية المحتاج // ۹. وكشاف‎ ٤ /۳ ومغني المحتاج‎ 
.٠۷١ /١ والمتثور‎ ۳۷۳/١ القناع‎ 

(۲) البحر الرائق 4/ 2749 وتبيين الحقائق ۳/ ۷١‏ ومواهب 
الجليل90*/5. والدسوقي ٤‏ ۳ والقليوبي 
/٤‏ 256 وكشاف القناع 1/5 والانصاف 1۳/۷ 


A 


+ يجبوزتعليق المكاتبة بالشرط وفي ذلك 
مصطلح (مكاتبة) . 9) 


ح - النذر : 


9" اتفق الفقهاء على جوازتعليق النذر 
بالشرط› ولا يجب الوفاء قبل حصول المعلق 


عليه» لعدم وجود سبب الوفاء» فمتى وجد 


المعلق عليه وحد النذر ولزم الوفاء به . 0( على 
تفصيل في ذلك في مصطلح (نذر). 


ط ‏ الولاية : 
5 - ويمثل لما بالإمارة والقضاء والوصاية. أما 
الإمارة والقضاء فيج وز تعليقه) بالشرط لاني 


ولاية 5 


وتفصيل ذلك عله مصطلح (إمارة) 
ومصطلح (قضاء) 5 
وأما الوصاية فيجوز عند الحنفية في ظاهر 


774 /٤ مصطلح (إسقاط) الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(۲) بدائع الضنائع AY /o‏ وجواهر الإكليل /44 
وحاشية قليوبي ۰۲۸۸/٤‏ ۹, وكشاف القناع /٦‏ ۲۷۷ 

(۳) جامسع الفصولين فد والأء شباه والنظائر 
لابن نجم/ 5+4 والفتاوى المندية ۳۹٩ /٤‏ 


بالشرط لقريها من الإمارة» فإذا قال: إذا مت 
ففلان وصبي » فإن المذكور يصير وصيا عند 
وجود الشرط للخبر الصحيح «فإن قتل زيد أو 
استشهد فأميركم جعفرء فإن قتل أواستشهد 
فأميركم عبدالله بن رواحهم () 


وأما المالكية فإنهم لم يصرّحوا بجواز 
(Dm‏ 


٠. 


ثانيا ‏ التصرفات التي لا تقبل التعليق : 

أ الإجارة : 

١‏ -لا يجوز الإجارة على الشرط بالاتفاق بين 
الفقهاء وذلك لأن منفعة العين المؤجرة تنة 
ملكيتهافي مدة الإجارة من المؤجر إلى 
المستأجر. وانتقال الأملاك لا يكون إلا مع 
الرضاء والرضاإن) يكون مع الجزم» ولا جزم 
مع التعليق .° 


(۱) حديث: عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنههما قال : «بعث 
رسول الله يك جيشا استعمل عليهم زيد بن خارثة وقال : 
فإن قتل زيد أواستشهد فأميركم جعفر, فإن قتل أو 
استشهد فأميركم عبدالله بن رواحه». رواه أحمد ٠١4 /١(‏ 
ط الميمنية) وصححه ابن حجر في الفتح (5/ ١١ه‏ ط 
السلفية) له شاهد من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهم في البخاري (الفتح ۷/ 0٠١‏ ط السلفية) . 

(؟) جامسع الفصولين ۲/ ۲. والزرقاني ۸/ ه/ا؟- 25١"‏ 
وجواهر الإكليل ۲/ 51١‏ ۳۲۷ والدسوقي 477/4 - 
٤٩‏ والمنثور /١‏ ۳۷۱ وكشاف القناع 4/ ٠۹۰‏ 

(۳) الفتاوى الهندية 2845/4 والفروق .5784/١‏ والمتثورت 


۳0 
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۲ -لا يجوزتع ليق الإقرارعلى الشرط 
بالاتفاق. لأن المقريعتير بذلك مقرا في الحال. 
ولأن التعليق على الشرط في معنى الرجوع عن 
إقرارء والإقرار في حقوق العباد لا يحتمل 
الرجوع , ولأن الإقرار إخبارعن حق سابق فلا 
يصح تعليقه ‏ لوجوبه قبل الشرط .“والتفصيل 
في مصطلح (إقرار) . 
ج ‏ الإيهان بالله تعالى : 
۳ الإيمان بالله تعالى لا يقبل التعليق على 
الشرط. فإذا قال: إن كنت في هذه القضية 
كاذبا فأنا مسلم» فإنه إن كان كذلك لا يحصل 
له إسلامء لأن الدخول في الدين يفيد الجزم 
بصحته ى والمعلق ليس بجازم . 5) 

والتفصيل في مصطلح (إيان) . 


.۳۷٤/١ =‏ وانظر في الموسوعة الفقهية مصطلح (إجارة) 
۲۹/۱ 

)١(‏ الأشباه والنظاشر لابن تجيم/ ۳٠۷‏ ط الملالء والفتاوى 
المندية 45/4" ط المكتبة الإسلامية, والفروق للقراني 
١‏ ط دار إحياء الكتب العسربية. وجواهر الإكليل 
۲ لط المعرفة. والمتثور ۳۷١/١‏ ط الفليج. وكشاف 
القناع 5/ ٠٦٦‏ ط النصر. وانظر الموسوعة 5/ ٠٠‏ 

(۲) الفروق للقرافي /١‏ ۲۲۹. والمنثور للزركشي /١‏ #الالاء 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص٦۷٠‏ 


٤‏ -لا يجوزني الجملة تعليق البيع على الشرط 


بالاتفاق. وذلك لأن البيع فيه انتقال للملك من 
طرف إلى طرف» وانتقال الأملاك إنم| يعتمد 
الرضاء والرضا يعتمد الجزم , ولا جزم مع 
اله ل الل 

والتفصيل في مصطلح (بيع) 


ه - الرجعة 6 


٥‏ - لا يجوز تعليق السرجعة على شرط عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة . 9) 


وأما المالكية فذكروا في إبطال الرجعة إن 
علقت - بأن قال لزوجته: إن جاء الغد فقد 
راجعتك قولين : 


أحدها : وهوالأظهرء أا لا تصح الآن 
ولا غداء لأنه ضرب من النكاح» وهولا يكون 
لأجل. ولافتقارها لنية مقارنة . 

والثاني : أنها تبطل الآن فقط. وتصح رجعته 


)١(‏ الأشباه والنظاشر لابن النجيم/ 517*, والفتاوى الهندية 
1ه والفروق للقراني /١‏ ۲۲۹ ط دار إحياء الكتب 
العر بية. والروضة ۳/ ۳۳۸. والمنثور /١‏ 4/ا. وكشاف 
القناع ۱۹١/۴۳‏ ط النصرء ومنتهى الإرادات 
/١‏ "ظط دار العروبة. 

(۲) جامع الفصولين ۲/ ٤‏ والفتاونى الهندية 2945/4 
والأشباه والنظائر للسيوطي / ۳۷١‏ وروضة الطالبين 
2,24 وكشاف القناع عم 


1 


0 ليقها 2١7‏ 
والتفصيل في مصطلح (رجعة) . 


و النكاح : 

5 -لا يجوزتعليق النكاح على شرط عند 
الحنفية والمالكية» والمذهب عند الشافعية . وأما 
الحنابلة فلا يجوزعندهم تعليق ابتداء النكاح 
على شرط مستقبل غير مشيئة الله » لأنه_ كما 
جاء في كشاف القناع ‏ عقد معاوضة فلا يصح 
تعليقه على شرط مستقبل كالبيع . "2 والتفصيل 
يت تا 

ز- الوقف : 

۷ - لا يجوزعند الحنفية تعليق الوقف على 
شرط. مشل أن يقول: إن قدم ولدي فداري 


صدقة موقوفة على المساكين. لاشتراطهم 


التنجيز فيه . 
وأما المالكية فجوزوا تعليقه لعدم اشتراطهم 
التنجيز فيه قياسا على العتق . © 


)١(‏ جواهر الإكليل 1/١‏ والدسوقي على شرح الدردير 
41/۲ 

(۲) جامع الفصولين ۲/ ه. والفتاوى الهندية ۳۹٩ /٤‏ 
وجواهر الإكليل /١‏ 7584» والتاج والإكليل هامش مواهب 
الجليل /445. والروضة ۷/ .5١‏ والمنثور ٠۷۴/١‏ 
وكشاف القناع ۰۹۷/۰ ۹۸ 

(۳) نتائج الأفكار ه/ ۳۷ وحاشية ابن عابدين ۳/ ۲٠۳٠ء‏ 
والدسوقي /٤‏ ۸۷ 


وأما الشافعية: فلا يجوز عندهم ولا يصح 
نالرت فالا يضاسي التخرير: كقزله : 
إذا جاء زيد فقد وقفت كذا على كذاء لأنه عقد 
يقتضي نقل الملك في الموقوف لله تعالى أو 
للموقوف عليه حالا كالبيع والهبة. 

أما ما يضاهي التحرير» كجعلته مسجدا إذا 
جاء رمضان. فالظ اهر صحته كما ذكر 
ابن الرفعة. ومحل ذلك مالم يعلقه بالموت» فإن 
علقه به كوقفت داري بعد موتي على الفقراء 
فإنه يصح. قاله الشيخان» وكأنه وصية لقول 
القفال: لوعرضها للبيع كان رجوعا . 29 


وأما الحنابلة: فلم يجوزوا تعليق ابتداء 
الوقف على شرط في الحياة» مثل أن يقول: إذا 
جاء رأس الشهر فداري وقف أو فرسي حبيس » 
ونحوذلك. ولأنه نقل للملك فيا لم يبن على 
التغليب والسراية فلم يجز تعليقه على شرط 
كاهبة. 


وذكر ابن قدامة أنه لا يعلم في هذا خلافا . 
وسوى المتأخرون من الحنابلة بين تعليقه بالموت 
وتعليقه بشرط في ا حياة . 
وقف إلى سنة» أوإلى أن يقدم الحاج, فلا 
يصح في أحد الوجهين. لأنه ينافي مقتضى 


۳۷۲ /0 نهاية المحتاج‎ )١( 


۳۱۷ = 


الوقف وهو التأبيد ا الآخر: يصح 


لأنه منقطع الانتهاء. ١‏ 


ح - الوكالة : 
٨۸‏ - يجوزعند الحنفية والمالكية والحنابلة تعليق 
الوكالة على شرط» كأن يقول: إن قدم زيد 
فأنت وكيلي في بيع كذاء لأن التوكيل كا يقول 
الكاساني ‏ إطلاق التصرف. والإطلاقات ما 
يحتمل التعليق بالشرط . ولأن شروط الموكل 
عندهم معتبرة» فليس للوكيل أن يخالفها. فلو 
قِيّد الوكالة بزمان أومكان ونحوذلك فليس 
للوكيل مخالفة ذلك . 9) 

وذكر الشافعية في تعليق الوكالة بشرط من 
صفة أووقت وجهين : 

أصحههم| : لا يصح قياسا على سائر العقود 
باستثناء الوصية لقبولها الجهالةء وباستثناء 
الإمارة للحاجة . 

۰ وثانيه| : تصح قياسا على الوصية . ° 


)١(‏ المغني ٦۲۸/١‏ وراجع مصطلح (وقف) في الموسوعة 
الفقهية . 

(۲) بدائع الصنائع 8/ .٠١‏ والتاج والإكليل هامش مواهب 
الجليل ۱۹٦/٥‏ والدسوقي TAT /F‏ 

(۳) نهاية المحتاج ۲۸/١‏ وكشاف القناع ۳/ ٤٦۲‏ > والمغني 
٠‏ وراجع مصطلح (وكالة) في الموسوعة الفقهية . 


قعص ع وو اع مون ع وو انان ORTE‏ ماوع وهاه هع > ها EEE DEERE‏ 


التعريف : 
١‏ التعليل لغة: من عل يعل واعتل أي 
مرض فهوعليل . والعلة: المرض الشاغل . 
والجمع علل.“ والعلة في اللغة أيضا: 
الت 

واصطلاحا : تقريرثبوت المؤثر لإثبات 
الأثر. وقيل: إظهارعِلَيّة الشيءء سواء أكانت 
تامة أم ناقصة . 9) 

والعلة عرفها الأصوليون بقوهم : العلة هي 
الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من ترتيب 
الحكم عليه مصلحة للمكلف من دفع مفسدة 
اوخل ملع 

وللعلة أسماء منها: السبب والباعث والحامل 
والمناط والدليل والمقتضى وغيرها. 

وتستعمل ا السبب» 
لكونه مؤثرا في إيجاب الحكم» كالقتل العمد . 
العدوان سبب في وجوب القصاص . 

كما تستعمل العلة أيضا بمعنى : الحكمة. 


)1( المصباح المنير ولسان العرب وتاج العروس مادة : «علل» 
(۲) القاموس والتعريفات للجرجاني ص١"‏ 


\A—‏ اس 


وهي الباعث على تشريع الحكم أو المصلحة 
التي من ا شرع الیک 

وتفصيل ذلك ينظر في الملحق الأصولي . 
تعليل الأحكام : 
؟ ‏ الأصل في أحكام العبادات عدم التعليل» 
لأنها قائمة على حكمة عامة» وهى التعبد دون 
إدراك معنى مناسب لترتيب حك عليه . 

وأما أحكام المعاملات والعادات والجنايات 
وخر بالأسل فعا اناكو معللةة لآن 
مدارها على مراعاة مصالح العباد» فرتبت 
الأحكام فيها على معان مناسبة لتحقيق تلك 
المصالح . 

والأحكام التعبدية لا يقاس عليها لعدم 
إمكان تعدية حكمها إلى غيرها. 9) 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (تعبدي) . 
فوائد تعليل الأحكام : 
 "‏ لتعليل الأحكام فوائد منها: أن الشريعة 
جعلت العلل معرفة ومظهرة للأحكام كي 
يسهل على المكلفين الوقوف عليها والتزامها . 

ومنها أن تصير الأحكام أقرب إلى القبول 
والاطمئنان. ° 

وتفصيل ذلك ينظر في الملحق الأصولي . 
(1) التلويح على التوضيح ؟/ 71/7 ع/م, وجمع الجوامع 

بحاشية العطار وإرشاد الفحول ص۲۰۷ 
(۲) الموافقات ۲/ ,”٠9 ٠٠٠١‏ والبرهان ۲/ 8941 ۷۹۰ 


. (۳) التلويح على التوضيح ۳۸۲/۲ والأحكام للآمدي 
AA/Y‏ 


تعليل النصوص : 
٤‏ اختلف الأصوليون في تعليل النصوص على 
أربعة اتجاهات : 

أ أن الأصل عدم التعليل» حتى يقوم 
الدليل عليه. 

ب - أن الأصل التعليل بكل وصف صالح 
لإضافة الحكم إليه» حتى يوجد مانع عن 


النفضن : 

ج أن الأصل التعليل بوصف» ولكن لابد 
من دليل يميز الصالح من الأوصاف للتعليل 
وغير الصالح . 

د أن الأصل في النصوص التعبد دون 
التعليل .^ 


- مسالك العلة : 


ه وهي الطرق التي يسلكها المجتهد للوقوف 


المسلك الأول : النص الصريح . 


وهو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على 
غير احتياج إلى نظر واستدلال. 


٠۷١/۲ التلويح على التوضيح‎ )١( 


۳۱۹ 


وهو قسن : الأول: ما صرح فيه بكون 
الوصف علة أوسببا للحكم . 

الثاني : ما جاء في الكتاب أوالسنة معللا 
بحرف من حروف التعليل . 
المسلك الثاني : الإجماع 1 
المسلك الثالث : الإيماء والتنبيه . 

وهوأن يكون التعليل لازمامن مدلول 
اللفظ. لا أن يكون اللفظ دالا بوضعه على 
التعليل. وهو على أقسام تنظر في الملحق 
الأصولي . 


المسلك الرابع : السبر والتقسيم . 

وهو حصر الأوصاف في الأصل» وإبطال ما 
المسلك الخامس : المناسبة والشبه والطرد : 

ينقسم الوصف المعلل به إلى قسمين : 

أ ما تظهر مناسبته لترتيب الحكم عليه 
ويسمى المناسب. وهو أن يترتب الحكم على 
وصف ظاهر منضبط» يلزم من ترتيب الحكم 
عليه مصلحة للمكلف من دفع مفسدة أوجلب 
منفعة. ويعبر عنها بالإخالة وبالمصلحة 
وبالاستدلال وبرعاية المقاصد. ويسمى 


استخراجها تخريج المناط . 
ب - مالا تظهر مناسبته لترتيب الحكم عليه 
ويلقسم إلى نوعين : 


الأول : أن لا يؤلف من الشارع اعتباره في 
بعض الأحكام » ويسمى الوصف الطردي . 

الثاني : أن يؤلف من الشارع اعتباره في 
بعض الأحكام. ويسمى الوصف الشبهي . 
المسلك السادس : تنقيح المناط وتحقيق المناط 
والدوران: 

وهي راجعة في حقيقتها إلى المسالك المتقدمة 
ومندرجة تحتها . 

وتنقيح المناط : هوإلحاق الفرع بالأصل بنفي 
الفارق بينها. 

أما تحقيق المناط : فهو أن يجتهد المجتهد في 
إثبات وجود العلة في الصورة التي هي محل 
النزاع . 

وأما الدوران : فهوأن يوجد الحكم عند 
وجود الوصف. ويرتفع بارتفاعه . () 

وفي بعض هذه المسالك خلاف وتفصيل 
ينظر في الملحق الأصول . 


الحديث المعلل : 

5-هوالذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته 
مع أن ظاهره السلامة منهاء وهومن أنواع 
TEE REE‏ 


/۲ الأحكام للآمدي 761/7 ومابعدهاء والمحصول‎ )١( 
القسم الثاني ص۱۹۴ ومابعدهاء وحاشية العطار على جمع‎ 
٠۷١ /۲ الجوامع 21/7 والتلويح على التوضيح‎ 

(۲) علوم الحديث ص١۸.‏ وشرح ألفية العراقي ۲۲٠/١‏ - 
يفف 


الل 


الواردة أسماؤهم في الجزء الثاني عشر 


الآلوسى : هو محمود بن عبد الله : 
تقدمت ترحمته في ج هص ه ”7 


امدي : هو علي بن ابي علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص ٠70‏ 


الباجوري: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ 4 7 


ابراهيم النخعي : هو ابراهيم بن يزيد : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ه7٠‏ 


ابن أبى حمرة ( ؟ ‏ 5965 ه) . 
ردا رن سین الى ج ار ع 
الأزدي» الأندلسي . من العلماء بالحديث. 
مالكي . ا م ماح المدخل ونقل عنه 
كثيرا في کتابه . 

من تصانيفه: «جمع النهاية» اختصر به 
صحيح البخاري» ويعرف ب «مختصر ابن 


۳۳ 


أي جمرة) » و« ہجة النفوس»› و«المرائي 
الحسان» في الحديث . 


[البداية والغهاية 257/1١‏ ونيل 


الابتهاج ہامش الديباج 6 1_ والأعلام 
5/ "!7 ] 


ابن أبي حاتم : هو عبدالرحمن بن محمد ابي 
حاتم : : 
تقدمت ترحته في ج۲ ص۳۹۷ 


تقدمت ترجمته في ج۱ ص٣۳۲۰‏ 


ابن أبي موسى : هو محمد بن احمد : 
تقدمت ت رحمته في ج ١١ص‏ 76" 


ابن الأثير: هو المبارك بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج۲ ص۳۹۸ 


ابن بطال: هو على بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص٣۳۲‏ 


ابن تيم : هو محمد بن ميم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ اص 775 


ابن تيمية (ملحق) تراجم 


ابن تيمية ( تقي الدين) : 


عبدا حليم : 


تقدمت ترحته في ج ١١ص‏ 775 


ابن تيمية : هو عبد السلام بن عبدالله 
تقدمت ترحمته في جاص 775 


ابن جريج : هو عبدالملك بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترحمته في جاص 775 ْ 
ابن جنك : ر : الخليل بن أحمد. 


ابن الجوزي : هو عبدالرحمن بن علي : 
تقدمت ترجمته في ۲ ص۳۹۸ 


ابن الحاج : هو محمد بن محمد المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج لاص "4١‏ 


ابن الحاجب : 
تقدمت ترحمته في جا ص۳۲۷ 


ابن حامد : هو الحسن بن حامد : 
تقدمت ترحمته في ج۲ ص۳۹۸ 


ابن حبان : هو محمد بن حبان : 
تقدمت ترجمته في ج۲ ص۳۹۹ 


ات 


ابن حبيب : هو عبد الملك بن حبيب : 
تقدمت ترحمته في جاص 49" 


ابن حجر العسقلاني , 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص ٠749‏ 


ابن حجر المكي : هو أحمد بن حجر 
الهيتمى : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 


ابن حكيم ٤۸٤(‏ -/ا5"مه) 

هو محمد بن أسعد بن محمد بن نصر بن 
حكيم» أبوالمظفر. الحكيمي » وعرف بابن 
حكيم » واعظ من فقهاء الحنفية . تفقه على 
ال ا عل ی 
الزيني وأبي علي بن بنهبان. وعنه روى 
أبوالمواهب بن حصري وأبونصر الشيرازي 
قال ابن النجار: درس بدمشق بمدرسة 
طرخان. ثم بنى له الأمير الواثق المعروف 
تسح ا و و 
الفا ا 

من تصانيفه : «تفسير القران»» و«شرح 
المقامات الحريرية» > و«شرح شهاب الأخبار» 

تاج التراجم ۴٠ء‏ والجواهر المضيشة 
5/:» وطبقات المفسرين للداودي 
۰/۲ والأعلام 95/5؟]. 


ابن مدان  5٠١7(‏ 6وه5ه) 

هو أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان» 
أبوعبدالله . النمري الحراني . فقيه حنبلى» 
أديب . سمع بحران من الحافظ عبد القاذز 
الرهاوي وهو اخر من روى عنه ومن الخطيب 
أبي عبد الله بن تيمية وغيره . وقرأ بنفسه على 
الشيوخ وجالس ابن عمه الشيخ جد الدين 
ابن تيمية وبحث معه كثيرا وبرع في الفقه 
وانتهت إليه معرفة المذهب ودقائقه 
وغوامضه . وولى نيابة القضاء بالقاهرة . 

من تصانيفه: «الرعاية الكيرى». 
و«الرعاية الصغرى» كلاهما في الفقه. و«صفة 
المفتي والمستفتي »» وومقدمة ف أصول 
الدين», و«الإيجاز في الفقه الحنبلي» . 


[شذرات الذهب ٤۲۸/١‏ والأعلام 
1›, ومعجم المؤلفين .]1١١/1١‏ 


ابن خزيمة : هو محمد بن إسحاق : 
تقدمت ترجمته في ج ۸ ص ۲۷٣‏ 


ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ٤‏ ص 71١9‏ 


ابن رجب : هو عبدال رحمن بن أحمد: 
تقدمت تر جمته ج ۱ص ۳۲۸ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ۳۲۸ 


ابن رسلان : هو أحمد بن حسين : 
تقدمت ترجمته في ج ٦‏ ص ° 


ابن الرفعة : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ٩‏ ص ۲۸٤‏ 


ابن الزبير: هو عبدالله بن الزبير: 
تقدمت ترحمته في ج ۱ ص ۳٣۹‏ 


ابن سريج : هو أحمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ١‏ ص ۳۲۹ 


ابن سيرين: هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ۳۲۹ 


ابن الشاط ٦٤۳(‏ - 7لاه) 

هو قاسم بن عبدالله بن محمد بن الشاط» 
أبومحمد. أبوالقاسم. الأنصاري الاشبيلي . 
فقيه» مالكي. فرضي » شارك في بعض 
العلوم. أخذ عن عن أبي علي الحسن بن 
الربيع وإجازه أبوالقاسم بن البراء وابن أبي 
الدنيا وابن الغماز وغيرهم . وعنه أبوزكريا بن 


— وك 


المهذيل وابن الحباب والقاضي أبوبكربن 
شير ين وغيرهم . 

من تصانيفه: «أنوار البر وق في تعقب 
مسائل القواعد والفروق». و«تحفة الرافض 
في علم الفرائض»ء و«تحرير الجواب في توفير 
الثواب» . 

[الديباج ۲۲١‏ وشجرة النور الزكية 
۷ ومعجم المؤلفين .]٠٠١/۸‏ 


ابن شبرمة : هو عبدالله بن شبرمة : 
تقدمت ترجمته في ج ۲ ص 4٠٠‏ 


ابن الصباغ : هو عبدالسيد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ۳ ص ۳٤۲‏ 


ابن الصلاح : هو عثمان بن عبدالرحمن : 
تقدذمت ترحته فيج ١‏ ص r‏ 


ابن عابدين : محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص كرض 


ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج ۱ص ٣۳۰‏ 


ابن عبدالير : هو يوسف بن عبدالله : 
تقدمت ت رحمته في ج ۲ ص 0 


وملسي ر جم 


ابن 00 هو محمد بن عبدالسلام: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "8١‏ 


ابن العربي : هو محمد بن عبد الله ؛ 
تقدمت ترحمته فيج ۱ ص ۳۳۱ 


ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١‏ "ا 


ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 


تقدمت ترحمته في ج۲ ص١ ٠‏ 


ابن عمر : هو عبدالله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١١ص ١‏ "ا" 


ابن فرحون: هو ابراهيم بن علي 

تقدمت ترحمته في ج ١١‏ ص۳۳۲ 

ابن القاسم: هئ عبدالرحمن بن القاسم 
المالكى : 


L1 


تقدمت ترحمته في ج۱ ص۳۳۲ 


ابن قدامة : هو عبدالله بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج۱ ص۳۳۳ 


ابن القيم : هو محمد بن أبي بكر : 
تقدمت ترحمته في ج۱ ص۳۳۳ 


۳۲۹ 


ابن كثير: هو اسماعيل بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج لاص "١‏ 


ابن اللباد ( ٠ه" ٣٣٣۳‏ ه) 
هو محمد بن محمد بن وشاخ» ابوبكر 
القير واني . المعروف بابن اللباد فقيه مالكي . 
مفسر. لغوي . تفقه بيحبى بن عمر وأخيه 
محمد وابن طالب وسعيد الحداد وغيرهم . 
تفقه به ابن حارث وابن أبي زيد. وروى 
عنه جماعة منهم زياد بن عبدالرحمن وابن 
المنتاب . 
من تصانيفه : «الآثاروالفوائد» في عشرة 
أجزاءء و«كتاب الطهارة». و«فضائل مكة). 
و«فضائل مالك بن أنس» . 

[الديباج 749: وشجرة النور الزكية 
5 والاعلام 2747/17 ومعجم المؤلفين 
۳۰4/1۱1[ 


ابن الماجشون : هو عبد الملك بن عبدالعزيز 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۳۳ 


ابن ماجة : 
تقدمت ترحمته في ج ١١ص‏ 4 "7 


ابن مسعود : هو عبدالله بن مسعود : 
تقدمت ت رحمته في ج١١‏ ص 75١‏ 


: (ملحق) تراجم الفقهاء 


تقدمت ترجمته في ج٤‏ ص "7١‏ 


ابن المقري: هو اسماعيل بن آبي بكر : 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص٤۳۳‏ 


تقدمت ترحمته في جا ص٤۳٣‏ 


ابن ناجي : هو قاسم بن عيسى : 
تقدمت ترجمته في ج ٦‏ ص ۳٤١‏ 


ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ۳۳٤‏ 


ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترنجمته فيج ١‏ ص ٣۳٣٤١‏ 


ابن وضاح (۱۹۹ - ٩۲۸ھ)‏ 

هو محمد بن وضاح بن يزيد. قيل: ابن 
بديع » أبوعبدالله المالكي مولى عبدالرحمن 
بن معاوية الاخدسي: فقيه» محدث, 
حافظ» روي عن يحبى بن يحبى ومحمد بن 
خالد ومحمد بن المبارك الصوري وإبراهيم بن 
المنذر وعبدالملك بن حبيب وغيرهم . 

وعنه أحمد بن خالد وابن لبابة وابن المواز 


— ۳V۷ 


وقاسم بن أصبغ ووهب بن مسرة وغيرهم . 
وقال الحميدي : من الرواة المكثرين والأئمة 
المشهورين وكان أحمد بن خالد لا يقدم أحدا 
عليه وكان يعظمه جدا ويصفف فضله 
وورعه. ) 
من تصانيفه : «كتاب العباد والعوابد»» 
و«رسالة السنة»» و«كتاب الصلاة في 
التعليق» . 
[شجرة النور الزكية ١۷ء‏ والديباج 
المذهب ۲۳۹ ولسان الميزان ٤١١/١‏ 
والأعلام /8/1ه"] . 


ابن وهب : هو عبدالله بن وهب المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج اص ٣٣١‏ 


ابن وهبان (77 - 58لاه) 
هو عبدالوهاب بن أحمد بن وهبانء أبو محمد 
الدمشقي الحنفي . فقيه مقرىء., أديب. 
أحذ الت دين أحمدبن علي بن 
۰ الفصيح والحسن السغناقي وعن محمد 
البخاري وشمس الأئمة الكروري وغيرهم . 
قال ابن حجر في الدرر الكامنة : تمهر وتميز في 
اهر لري وال اذاف ولاو وكين 
وأفتى وولى قضاة حماة. 
من تصانيفه : « منظومة قيد الشرائد 
ونظم الفرائد»» و«عقد القلائد في حل قيد 


الشرائد» في فروع الفقه الحنفي. و«نهاية 
الاختصار في أوزان الاشعار» . 

[ الدرر الكامنة ٤۲۳/٤‏ وشذرات 
الذهب »5١7/5‏ والفوائد البهية ›١١۳١‏ 
ومعجم المؤلفين ۲۲۱/۹ . 


ابن يونسن* هو أحمد بن يونس المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص 7١6‏ 

أبو إسحاق الأسفراينى: هو ابراهيم بن 
محمد : 

تقدمت ترجمته في ج۱ ص 7170 

أبو أمامة : هو صَدّى بن عجلان : 

تقدمت ترحمته في جلاص © 4 7 


تقدمت ترحمته في ج۱ ص٣۳۳‏ 


أبو بكر الطرطوشي : هو محمد بن الوليد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص۸٥۳‏ 


أبو ثور : هو ابراهيم بن خالد : 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص٣۳۳‏ 


أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت: 
تقدمت ترحمته في ج۱ ص٣۳۳‏ 


"A — 


أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد: اده 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص۳۳۷ تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۳۷ 


أبو داود: هو سليان بن الأشعث : أبو علي : لعله المراد به أبو علي بن ابي 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص۳۳۷ هريرة : 
أبو ذر : هو جندب بن جنادة : 
تقدمت ترجمته في ج۲ ص 6٠7”‏ أبو عمرو الداني : هو عثان بن سعيد: 

ترجمته في ج ص : 

تقدمت ترجمته في ج٤‏ ص ”7717 

أبو زيد : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج٩‏ ص۲۸۹ ابو قلابة : هو عبدالله بن ريد : 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۳۸ 


أبو طالب : هو أحمد بن حميد الحنيل : 
' تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه 5 *” 

أبو الطيب الطبر ي : هو طاهر بن عبدالله : 

تقدمت ترجمته في ج٩‏ ص 47 ٠‏ أبو موسى الأشعري : 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۳۸ 

أبو سعيد الخدري : هو سعد بن مالك : 

تقدمت ترحمته في ج۱ ص۳۳۷ أبو هريرة : هو عبدالرحمن بن صخر : 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۳۹ 

أبو طلحة : هو زيد بن سهل : 


تقدمت ترجمته في ج۳ ص۸٤۳‏ أبو الهياج الأسدي (؟ -؟ ) 


هو حيان بن حصين» أبوالهياج 
أبو العالية : هو رفيع بن مهران : الأسدي, الكوفي, التابعي . 
تقدمت ترجمته في جاص 747 روى عن علي وعمار رضي الله عنه|. وعنه 


۳۲۹ 


ابناه جرير ومنصور وأبو وائل والشعبي . ذكره 
ابن حبان في الثقات . وقال العجلى : تابعى 
الله عنه . 

[ تهذيب التهذيب ٦۷/۳‏ ]. 

أبو يعلي : هو محمد بن الحسين : 

تقدمت ترحمته في جا ص٤٣۳‏ 

أبو يوسف : هو يعقوب بن ابراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۳۹ 

أبي بن كعب : 

تقدمت ترجمته في ج لاص 44 7 


الأتاسي : هو خالد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج “اص 44 7 
الأثرم ١‏ هو أحمد بن محمد , 

تقدمت ت رحمته في ج۱ ص۳۳۹ 


تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۳۹ 


أحمد الرملي : هو أحمد بن حمزة الرمل : 
تقدمت ترجمته في ج اص 1ه ٠7‏ 


اسحاق بن راهويه: 
تقدمت ت رحمته في ج١١‏ ص 71٠١‏ 


۳۹ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


DS E O ED SEE ES ليق 478 بذ‎ as o E E وا يوام هد‎ ECE EERE 


الإسنوي : هو عبدالرحيم بن الحسن : 
تقدمت ترجمته في ج۳ ص۹٤۳‏ 


الأسود ( ؟- هلاه ) ظ 

هو الأسود بن يزيد بن قيس» أبوعمر» 
النخعي . تابعي » فقيه من الحفاظ» كان عالم 
الكوفة في عصره. روى عن أبي بكر وعمر 
وعلي وابن مسعود وبلال وعائشة رضى الله 
عنهم . وعنه ابنه عبد الرحمن واخوه عبدالرهن 
وابن اخته ابراهيم بن يزيد النخعي 
وغيرهم . قال ابوطالب عن أحمد ثقة . وقال 
ابن سعد كان ثقة وله أحاديث صالحة . قال 
ابن حبان في الثقات كان فقيها زاهدا . 

[ تهذيب التهذيب .۳٤١/١‏ وتذكرة الحفاظ 
4۸/1 والأعلام ۰/۱[ 


أشهب : هو أشهب بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۱٤۳‏ 


الإمام الحرمين : هو عبدالملك بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ۳ص 76٠‏ 

آنس بن مالك : 

تقدمت ترجمته في ج۲ ص۲ ٤٠١‏ 


الأوزاعي : هو عبدالرحمن بن عمرو: 
تقدمت ترحته في جا ص۱٤۳‏ 


الباجي (ملحق) تراجم الفقهاء البيضاوي 


ىو 


الباجى : هو سليهان بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص47 7 


البجيرمي ( 1171-1171 ه ). 

هوسليمإن بن محمد بن عمر البجيرمي 
الشافعي الأزهري . نسبته إلى بجيرم قرية 
من قرى الغربية بمصر. فقيه. محدث. أخذ 
عن الشيخ موسى البجيرمي والشيخ 
العشماوي والشيخ الحفني والشيخ على 
الصعيدي . 

من تصانيفه : «حاشيته على شرح 
الممج»» و«التجريد لنفع العبيد»» و«تحفة 
الحبيب على شرح ا لخطيب» . 

[حلية البشر 14٤/١‏ وايضاح المكنون 
۱ ومعجم المؤلفين 4 ]۲۷٠/‏ 
البخاري : هو محمد بن اسماعيل : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص17 7 


تقدمت ترجمته في ج٦‏ ص٥٤۲‏ 


A= 


البزدوي : هو علي بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج ١١ص‏ 717 


بشير بن الخصاصية ( ؟ -؟ ) 

هو بشير بن معبد» وقيل بن يزيد بن معد بن 
ضباب بن سبع المعروف بابن ا مخصاصية . 
صحابي . وكان اسمه زحما فساه النبي كل 
بشيراء روى عن النبي يك . وعنه بشير بن 
نبييك وجري بن كليب وغيرهما. 
[الاصابة ».١109/1١‏ وأسد الغابة 2779/١‏ 
وتبذيب التهذيب ]٤٦۷/١‏ 


البغوي : هو الحسين بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص" ”7 


البلقيني هو عمر بن رسلان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؛ 4 7 


البهوتي : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٤٤۲‏ 


تقدمت ترجمته في ج 1 ص ٠7‏ ؛ 


ت 


الترمذي : هو محمد بن عيسى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؛ 4 " 


التمرتاشي ( توف في حدود ٠٠٠١‏ ه ) 

هو أحمد بن اساعيل بن حمد» ظهير 
الدين» ابومحمد. قيل: ابوالعباس: 
التمرتاشي . الحنفي الخوار زمي » التمرتاشي 
نسبة إلى تمرتاش قرية من قرى خوارزم . 
مفتى خوارزم . 

من تضنانيقنه :لاافتاوى التسرتاشى ا 
واشرح الجامع الصغر»» و« کات 
التراويح». 

[الفوائد البهية ١٠ء‏ والجواهر المضيئة 
»:١‏ وكشف الظنون ۱۲۲۱/۲ 
ومعجم المؤلفين ]۱١۷/١‏ . 


۲ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


الحافظ العراقى 


( 


الثوري : هو سفيان بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 40 ٠7‏ 


جابر بن عبدالله : 
تقدمت ترحمته في ج اص ه74 
جرير بن عبدالله : 
تقدمت ترحمته في ج "ص 715 


تقدمت ترجمته في ج لاص ”1ه ”7 


الحافظ العراقي : هو عب دالرحيم بن حسين : 
تقدمت ترحمته في ج7 ص۱۷٤‏ 


الحاكم : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج 7" ص8١‏ ؛ 


الحجاوي : هو موسى بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ۲ ص 14١0/8‏ 


تقدمت ترجمته في ج ۲ ص 1١5‏ 


الحسن البصري : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 745 


الحسن بن زياد: 


تقدمت ترجمته في ج ۱ص ۳٤۷‏ 


الحسن بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ۲ ص 1٠09‏ 


الحطاب : هو محمد بن محمد بن عبدالر حمن : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ۳٤۷‏ 


الحكم : هو الحكم بن عتيبة : 


تقدمت ترجمته في ج ۲ ص 4٠١‏ 


تقدمت ترحمته في ج ۱ ص ۳٤۸‏ 


تقدمت ترجمته في ج ۲ ص 1٠١‏ 


حنبل الشيباني : هو حنبل بن إسحاق : 
تقدمت ترجمته في ج ٤‏ ص ۳۲۷ 


« 


الخطابي : هو حمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7149 


تقدمت ترجمته في ج ۱ص ۳٣۹٣‏ 


الخليل بن أحمد (۲۸۹ -8ل/الاه) 

هوالخليل بن أحمد بن محمد بن الخليل» 
أبوسعيد السجزي. المعروف بابن جنك 
فقيه» حنفي » قاض . كان شيخ أهل الرأي 
في عصره» وكان صاحب فنون في العلوم . 
طاف الدنيا شرقا وغربا وسمع الحديث. 
ومات قاضيا سمرقند . 

[النجوم الزاهرة ٤‏ /١۳١٠ء‏ شذرات 
الذهب 4۱/۳ والأعلام ۳۹۳/۲]. 


الداودي  ”17/14(‏ /1551ه) 

هوعبدالرحمن بن محمد بن المظفر بن 
محمد بن داود. أبوالحسن. الداودي. 
البوسنجى فقيه» محدث . تفقه على أبى بكر 
انال واتوالظي الفسلركن وای عا 
الاسفرايني وأبي الحسن الطليسي» وسمع 
عبدالله بن أحمد بن حموية السرخسي 
وأبنا تخد بن أبي سريج وأبا طاغر الزيادي 
وغيرهم. روي عنه أبوالوقت ومسافر بن 
محمد وعائشة بنت عبدالله البوسنجية 
وأبوالمحاسن اسعد بن زياد الماليني وغيرهم» 
وقال عبدالله بن يوسف الجرجاني : استقر 
ببوسنج للتصنيف والتدريس والفقوى 
والتذكير إلى أن توفى وكان له حظ من النظم 
والنثر. 

[طبقات الشافعية 7172/7 » وشذرات 
الذهب /3717, والنجوم والزاهرة 
60 ومعجم الم لفين .]١97/©‏ 


الدردير , هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج ۱ص ۳٣۰‏ 


۳ 


تقدمت ترجمته في ج ۱ص ۳٣۰‏ 


ر 


الرافعي : هو عبدالكريم بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١ه"‏ 


الروياني : هو عبدالواحد بن إسماعيل : 


تقدمت ت رحمته في ج ١‏ ص ۳۰٣۲‏ 


ىو 


9 


الزر كشي : هو محمد بن مادر: 
تقدمت ترجمته في ج ۲ ص ٤۱۲‏ 
زفر: هو زفر بن اذيل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “ه7٠‏ 
الزهري : هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1ه" 
زيد بن خالد الجهيني : 

تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص ۳۷۸ 


سالم بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ۳٠۳‏ 


السامري (؟ -؟ ) 
هوابراهيم بن العباس»› ويقال ابن أبي 
العباس» أبواسحاق. السامري الكوفي . 
وروى عن شريك القاضي وابن الزناد وبقية 
وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل والصغاني 
والدوري وغيرهم. قال أحمد. صالح 
الحديث. وقال مرة: لا بأس به. وقال 
الدارقطنى وغيره: ثقة. وذكره ابن حبان في 
الثقات . 

[تمذيب التهذيب ١/١1۳ء‏ وميزان 
الاعتدال ۳۹/۱]. 


السبكي : هو عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكاني : 

تقدمت ترحمته في ج ۱ص۴۳٣۳‏ 

: لسبكي : هو علي بن عبدالكافي‎ ١ 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؛ ه7٠‏ 


— ف — 


هو عبدالسلام بن سعيد: 


السرخسي : هو محمد بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؛ 70 


تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص٤٣۳‏ 


سعيد بن المسيب : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٤٣۳‏ 


سعيد بن منصور. 
تقدمت ترجمته في ج۷ ص۳۳۹ 


سلمان الفارسي : 
تقدمت ترحمته في ج 7اص 08 ”7 


سهل بن حنيف : 


تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص۳۷۹ / 


سهل بن سعد الساعدي: 
تقدمت ث رحمته في ج۸ ص۲۸۳ 


ال : هو عبدالرحمن بن أبي بكر: شربح :هو شريح بن الحارث : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ه ه ”7 تقدمت ث رحمته في جا ص٣٣۳‏ 


شريك: هو شريك بن عبدالله النخعي : 
تقدمت ث رحمته في ج٣‏ ص۳۰۹۹ 


هھ 
) ( الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 


تقدمت ترحمته في جاص 5ه" 


شارع السراجية: هو عليبن محمد | ۾ > 

الجرجاني : الأئمة الحلوان : هو عبدالعزيز بن 

تقدمت ترجمته في ج 4 ص 775 5 
تقدمت ت رحمته في ج ١١‏ ص 747 


الشاطبى : هو ابرا : : ؤ 
طبي : هو ابراهيم بن موسى ٠‏ الشوكاني: هو محمد بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج۲ ص۱۳٤‏ تقدمت ترجمته في ج 7ص ؛ 4١‏ 


الشافعي : هو محمد بن ادريس : اله خان : 


تقد ا 0ض 0 5 
ما رچ اق چ اص٠‏ تقدم بیان المراد هذا اللفظ في ج١‏ ص۷١٠‏ 


ص 


صاحب الإنصاف: هو علي بن سليان 


الشبراملسي : هو علي بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه ه7٠‏ 


الشر بينى : هو محمد بن أحمد. 
تقدمت ترجمته في جاص 5ه 7 


الشرواني: هو الشيخ عبدالحميد : المرداوى 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص٣٣۳۰‏ ر تقدمت ترجمته في جاص ۳۷۰ 


م 


صاحب البيان (ملحق) تراج الفقهاء a OT‏ يه 
صاحب البيان: هو إبراهيم بن مسلم صاحب کشاف القناع:. هو منصور بن 
المقدسي : يونس : 

تقدمت ترجمته في ج 9 ص 7/17 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص٤٤۳‏ 

صاحب التبصرة : هو ابراهيم بن علي ابن 5 
فرحوان صاحب المجموع : هو يحبى بن شرف : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص77 


صاحب الخلاصة : : هو طاهر بن أحمد: 
تقدمت ترحمته في ج٥‏ ص٤٤۳‏ 


صاحب الدر المختار : هو محمد بن علي : 
تقدمت ترحمته في ج۱ ص۷٤۳‏ 


صاحب الذخيرة: هو محمود بن أحمد: ر: 
المرغيئاني 


صاحب روضة الطالبين : هو يى بن شرف 
النووي: 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص۳۷۳ 


صاحب شرح الاقناع : هو منصور بن يونس 
البهوتي : 

تقدمت ترجمته في جا ص 4 74 

صاحب الفتاوى التمرتاشية: ر: 


= 


تقدمت ترحمته في ج۱ ص۳۷۳ 


صاحب فتح الجليل : هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترحمته في ج7 ص5 4١‏ 


نجيم : 
تقدمت ترحمته في ج ١١ص‏ 4 ”77 


الصاحبان : 
تقدم بيان المراد هذا اللفظ في ج ١‏ ص۷٥۳‏ 


الصدر الشهيد ( ٤۸۳‏ ۔ ٤۳٦‏ ه) 

هوعمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» 
أبومحمد» حسام الدين› الحنفي . المعروف 
الحنفية . تفقه على والده برهان الدين الكبير 
عبدالعزيز. وناظر العلماء ودرس للفقهاء . 
وكان الملوك يصدرون عن رأيه . وتوق 
دا 


7 تصانيفه : «الفتاوى الكبرى»» 


و«الفتاوى الصغرى». و«عمدة المفتى 
والمستفتي »» و«شرح أدب القاضي» 
للخصاف.» و«شرح الجامع الصغير». 


و«الواقعات الحسامية» . 


[الفوائد البهية ۹٤۱1ء‏ والحواهر المضيئة 
۰/۱ والأعلام 1۰/0« ومعجم 


المؤلفين ۲۹۱/۷] 


الصيدلاني : هو محمد بن داود: 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص77 


طاوس : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص8ه 7 


الطبراني : هو سليمان بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 4١6‏ 


الطحاوى : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص8ه 7 


الطحطاوى : هو احمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص8 ه7٠‏ 


ا 


عائشة : 
تقدمت ترحمتها في جاص وه" 


عبدالجبار بن عمر (؟ ‏ بعد 7١١‏ ه ) 

هوعبدالجبار بن عمر. أبوعمر ويقال | 
أبوالصباح» الأيلي الأموي مولاهم . روى 
عن الزهري وابن المنكدر ونافع مولى ابن 
عمر وربيعة ويحيى بن سعد الأنصاري 
وغيرهم . وعنه رشدين بن سعد وابن المبارك . 
وابن وهب وأبو عبد الرحمن المقري وغيرهم. . 
قال الدوري عن ابن معين ضعيف ليس ِ 
بشيء. وقال ابن أبي حاتم : وقال ابن سعد 
يكنى أباالصباح وكان بافريقية وكان ثقة عن 
أبي زرعة» واهي الحديث وأما مسائله فلا ١‏ 
بأس بہا. | 

. تهذيب التهذيب ٠٠۳١/١‏ 


عبد بن حميد ( ؟ - ۲٤۹‏ ه ). | 
هوعبد بن حميد بن نصره أبومحمد» ٠‏ 


الك كيل اسمة عدا لحميد الكسى ية 


إلى كس (مدينة قرب سمرقند) من حفاظ 
الحديث. سمع يزيد ابن هارون وابن فديك 
وتحمد بن بشر العبدي وعلي بن عاصم 
وحسين بن علي الجعفي وطبقتهم . حدث 
عنه عمربن بجير وبكر بن المرزبان 
وابراهيم بن خريم الشاشي وغيرهم . قال 
الذهبي : كان من الأئمة الثقات . 

من تصانيفه : « مسند» کبیر» و«تفسیر» . 

[شذرات الذهب ١/١٠٠ء‏ وتذكرة 
اللحفاظ ٠٠۰٤/۲‏ واللباب ٩۸/۳‏ 
والأعلام ]4١/4‏ 


عبد الرحمن بن أبي بكرة : 
تقدمت ترحته في ج۸ ص۲۸۹ 


عبدالرحمن بن حرملة (؟ ‏ ه5١ه)‏ 

هوعبدالرحن بن حرملة بن عمرو بن 
سنة. أبوحرملة. الأسلمى . روي عن 
سعيد بن المسيب وحنظلة بن علي الأسلمي 
وعمرو بن شعيب وغيرهم . وعنه الثوري 
والأوزاعي ومالك وسليمان بن بلال وحاتم 
بن إسماعيل وغيرهم . 

قال محمد بن عمرو: كان ثقة كثير 
الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات وقال 
يخطىء . وقال إسحاق عن ابن معين : 


3 
4 


صالح» وقال أبوحاتم يكتب حديثه ولا يحتج 
به. 

[ذيب التهذيب 151/5. وميزان 
الاعتدال ؟/5هه]. 


عبدالرحمن بن يعمر(؟ ‏ ؟) 

هو عبد ال رحمن بن يعمر. الدِيلٍ. قال ابن 
حجر: يكنى ابا الأسود. صحابي » روى 
عن النبي لا حديث : «الحج عرفة»» 
وحديث النهىعن الدباء والمزفت. وعنه 
بكير بن عطاء الليثى . قال ابن حجر: ذكر 
ابن خان ى الصحابة: آنه مكل سكن 
الكوفة . 

[الإصابة ٤۲١/۲‏ وأسد الغابة 
۳ والإستيعاب ۰۸٥٦/۲‏ وتهذيب 
التهذيب .]"٠١/5‏ 


عبدالعزيز البخاري (؟ ‏ ٠”لاه)‏ 

هوعبدالعزيز بن أحمد بن حمد» علاء 
الدين» البخاري . فقيه حنفي من علماء 
الأصول. تفقه على عمه محمد المايمرغي 
ا اع طا الكدر عمد 
الببخاري» والكردري ونجم الدين عمر 
النسفي وأبي اليسر محمد البزدوي 
وعبدالكريم البزدوي وغيرهم . 

وعنه قوام الدين منك الكاكي وجلال 


۳۳۹ 


عبدالقادر الحيلاني 


الدين محمد بن محمد الخبازي وغيرهما. 

من تصانيفه: «شرح أصول البزدوي» 
المسمى بكشف الأسرار» و«شرح المنتخب 
الحسامي» . 

[الفوائد البهية 4٤‏ والجواهر المضيئة 
ال والأعلام ا ومعجم 
المؤلفين .]۲٤٠٠١/١‏ 


عبدالقادر الجيلاني ٤۷١(‏ - 51هه) 

هو عبدالقادر بن موسى بن عبدالله بن 
جنكي دوست الحسني» أبو محمد, الجيلاني 
أو الكيلاني. هذه النسبة إلى جيلان وهى 
بلاد معروفة وراء طبرستان انتقل إلى بغداد 
شابا فاتصل بشيوخ العلم والتصوف» وبرع 
في أساليب الوعظ. وتفقه. وسمع الحديث» 
وقرأ الأدب. وتصدر للتدريس والإفتاء في 
بغداد. ٠‏ 

تفقهفي مذهب الأمام أحمد على اف 
الوفاء بن عقيل وأبي الخطاب وأبي الحسن 
محمد بن القاضي والمبارك المخرمي . 
من تصانيفه: «الغنية لطالب طريقة 
الحق). و«الفيوضات الربانية). و«الفتح 
الرباني» . 

[شذرات الذهب 1۹۸/٤‏ والبداية 
والنهاية ۲ والأعلام ۱۷١/٤‏ 
ومعجم المؤلفين ه/017"]. 


ے١‎ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


عبدالله بن السائب (؟ - ؟) 

هو عبدالله بن السائب الكندي ‏ يقال 
الشيباني الكوفي. تابعي روي عن أبيه 
وعبدالله بن معقل بن مقرن وعن أبي هريرة 
وعبدالله بن قتادة المحاربي الكوفي. وعنه 
الأعمش وأبوإسحاق الشيباني والعوام بن 
حوشب وسفيان الثوري وغيرهم . 

قال ابن معين وأبوحاتم والنسائي : ثقة . 
وذكره ابن حبان في الثقات . 

[جذيب التهذيب ه/0٠77.‏ وميزان 
الاعتلال 75/17 5]. 


عبدالله بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص وه ٠‏ 


عبدالملك بن يعلى : 
تقدمت ترحمته في جه ص ه : ” 


تقدمت ترحمته في ج۲ ص 54١"‏ 


عثان بن عفان : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص۰٦۳‏ 


عدي بن حاتم 58-9ه) 
هوعدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن 


حشرجء ا ويقال 5-0 
الطائي . صحابي أسلم السنة التاسعة 
للهجرة. روى عن النبي يي وعن عمسر 
رضي الله عنه» وروی عنه عمرو بن حريث 
وعبدالله بن معقل بن مقرن وعامر الشعبي 
وعبدالله بن عمر وبلال بن المنذر وغيرهم . 
كان رئيس طبىء في ا جاهلية والإسلام» وقام 
في حرب الردة باعمال كبيرة حتى قال ابن 
ار هوو ا ا ا 
بركة عليهم. شهد فتح العراق» والجمل» 
وصفين. والنهران مع علي رضي الله عنه» 
وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بجودة 
الثل. 

[الإصابة 458/7» وتهذيب التهذيب 
1/۷ والأعلام ١‏ /۸]. 


العدوي : هو على بن أحد المالكي : 
تقدمت ثرحجمته في ج١‏ ص٥۳۷‏ 
عروة , وار 

تقدمت ترحمته في ج۲ ص۱۷٤‏ 
عزالدين بن عبدالسلام : 

تقدمت ترجمته في ج۲ ص۱۷٤‏ 


عقبة بن عامر: 
تقدمت ترجمته في ج۲ ص۱۷٤‏ 


بن أسلم : 


TS 


عكرمة : 


تقدمت ترحته في ج ١‏ ص۱٣۳‏ 


تقدمت ترجمته في ج۱ ص۱٣۳‏ 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص۱٣٦۳‏ 


عمران بن حصين : 
تقدمت ترحمته في جا ص۲٣٦۳‏ 


تقدمت ترحمته في جا ص۲٣٦۳‏ 


عمر بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص۲٣٦۳‏ 


عمر و بن شعيب : 
تقدمت ترجمته في ج٤‏ ص۳۳۲ 


تقدمت ترحمته في ج٦‏ ص٤٣٣‏ 


ك 


الغزالي : هو محمد بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳٣۳‏ 


« 


- 


فضالة بن عبيد (؟ ٥۳‏ ه ). 

هوفضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن 
صهيب» أبوحمد» الأنصاري الأوسى. 
صحابي» ممن بايع تحت الشجرة. شهد 
أحدا ومابعدهاء وشهد فتح الشام ومصرء 
روى عن النبي ية وعن عمر وأبي الدرداء . 
روى عنه أبوعلي ثمامة بن شفى وحنش بن 
عبدالله الصنعاني وأبويزيد الخولاني 
وغيرهم . وله مسون حديثا. 

[#مذيب التهذيب ۲۹۷/۸. والإصبابة 
0# والأمستيعاب ۱۲۹۲/۳ 
والأعلام ۳٤۹/٥‏ 


55س 


٠‏ (ملحق) تراجم 


القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : 
تقدمت ترجمته في ج۲ ص۱۸٤‏ 


تقدمت ترجمته في ج۲ ص۱۹٤‏ 


قاضيخان : 
تقدمت ترحمته في ج اص 6" 


القاضي شريح : هو شريح بن الحارث : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 4 ”7 


القاضي عياض : هو عياض بن موسى : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص ٠74‏ 


قتادة بن دعامة : 
تقدمت ترجمته في جاص ٠70‏ 


القرافي : هو أحمد بن ادريس : 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص٣٣٠۳‏ 


القرطبي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج۲ ص 1١9‏ . 
القليوبى : هو أحمد بن أحمد : 
تفدمت ترحمته في ج١١‏ ص٦٦۳‏ 
القفال: هو محمد بن أحمد الحسين : 
تقدمت ترجمته في جاص 6 ”7 


3 


الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود : 
تقدمت ترحمته في ج ۱ ص٣٣۳‏ 
الكرخي : هو عبيد الله بن الحسن : 

تقدمت ترحمته في جا ص٣٣۳۹‏ 
كعب بن عجرة : 

تقدمت ترحمته في ج۲ ص۱۹٤‏ 


3 


ليث بن أبي سَليم ( بعد 18-5١‏ ه ). 
هو ليث بن ابي سليم بن زنيم» أبوبكر 


الكوني. محدث. حدث عن أبي بردة 
والشعبي ومجاهد وطاوس وعطاء وعكرمة 
وغيرهم . حدث عنه الثوري وشريك» وأبو 
عوانة وأبوإسحاق الفزاري وغيرهم . قال 
أحمد بن حنبل . ليث بن أبي سليم مضطرب 
الحديث ولكن حدث عنه الناس . وقال أبو 
معمر القطيعي : كان ابن عيينه يضعف 
ليث بن أبي سليم. أحمد بن يونس عن 
فضيل بن عياض قال: كان ليث بن أبي 
سليم أعلم أهل الكوفة بالمناسك. وقال 
أبوداود: سألت بحيى عن ليث» فقال: ليس 
به بأس وقال عامة شيوخه لا يعرفون. 
[طبقات ابن سعد ۰۲٤۳/٦‏ وت#بذيب 
التهذيب 456/8» وشذرات الذهب 
۱ وسير أعلام النبلاء .]۱۷۹/٩‏ 


مالك : هو مالك بن أنس : 
تقدمت ترحمته في جاص 94 


الماوردي : هو علي بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۹٣۳۹‏ 


اك 


(ملحق) تراجم 


تقدمت ترحمته في ج4 ص 5 77 


المرداوي : هو علي بن سليمان : 


تقدمت ترحته في ج١‏ ص۳۷۰ 


المروزي: هو إبراهيم بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج۲ ص 47١‏ 


المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص۳۷۱ 


مسلم : هو مسلم بن الحجاج : 


تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۷۱ 


المسور بن حرمة : 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۲۲٤‏ 


مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
9 - ۳ھ( 

هومصعب بن سعد بن أبي وقاص» 
أبوزرارة المدني الزهري ا روى عن 
أبيه وعلي وطلحة وعكرمة بن بن أبي جهل 
وعدي بن حاتم وابن عمرو والزبير ابن عدي 
والحكم بن عتيبة وغيرهم . وذكر ابن سعد في 
الطبقة الثانية من أهل المدنية وقال: كان ثقة 


ات 


الفقهاء ' 


كثير الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال العجلي : تابعي ثقة مه 


[جمذيب التهذيب 0/٠‏ :» وطبقات 


مطرف بن عبدالرحمن : 
تقدمت ث رحمته في ج۲ ص۲۲٤‏ 


معاوية بن الحكم : 


تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص۳۳۳ 


معقل بن سنان (؟ - *5037ه) 

هومعقل بن سنان بن مظهر, أبوحمد» 
الأشجعي . صحابي . من القادة الشجعان . 
كانت معه راية قومه يوم حنين ويوم فتح مكة . 
وروى عن النبي ية قصة تزويج بروع بنت 
واثق. وروی عنه عبدالله بن عمر ومسروق 
وعلقمة والأسود وعبدالله بن عتبة بن مسعود 
والحسن البصري وغيرهم . 

[تمذيب التهذيب »۲۳۳/٠١‏ والإصابة 
4/۳ والأعلام ۱۸۷/۸] . 


المناوي : هو محمد عبدالرؤف: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص۳۸۹ 


موسى بن عقبة : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص72 4 


ميمون بن مهران : 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص٤۳۳‏ 


٠ 


8 


النخعي : هو إبراهيم النخعي : 


تقدمت ترحته في جا ص٣۳۲‏ 


النووي: هو يحيى بن شرف : 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۷۳ 


جم الفقهاء و ل اله الدهلوي 


ول الله الدهلوي ( ۱۱۱۰ - ٩۱۱۷ه)‏ 

هوأحمد بن عبدالرحيم بن ويه 
الدين بن معظم بن منصورء أبوعبدالعزيزء 
المندي المعروف بشاه ولي الله الدهلوي . 
فقيه حنفي . عام مشارك في بعض العلوم . 

من تصانيفه: «عقد الحيد في أحكام 
الاجتهاد والتقليد»). و«حجة الله البالغة» 
و«الفوز الكبير في أصول التفسبر»»› 
و«الأنصاف في بيان سبب الاختلاف»» 
و«الإرشاد إلى مهات الأسناد» . 

[الأعلام ١/١٤٠ء‏ والمجددون ني 
الإسلام ٤٤۲‏ ومعجم المؤلفين .]۲۷۲/١‏ 
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فهرس تفصيلي 
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۸-۱ تشبه‎ ۳-٥ 
١ التعريف‎ 0 

° الألفاظ ذات الصلة ۲ 

5 الأحكام المتعلقة بالتشبه 
8 أولا- التشبه بالكفارفي اللباس ٤‏ 

5 أحوال تحريم التشبه 0 

۷ ثانيا : التشبه بالكفار في أعيادهم ۱۱ 
4 ثالثا ‏ التشبه بالكفار في العبادات 

4 أ- الصلاة في أوقات الكراهة ۱۲ 
۹ ب - الاختصارفي الصلاة ۱۳ 
۱۰ ' جد وضال الصوم 15 
۱۱ د - إفراد يوم عاشوراء بالصوم ١6‏ 
١١‏ رابعا ‏ التشبه بالفسقة 5 
۱۱ خامسا ‏ تشبه الرجال بالنساء وعكسه ۱۷ 
۱۳ سادسا ‏ تشبه أهل الذمة بالمسلمين ۱۸ 
١٠6-145‏ لب ١۔۳‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة 

۲ حكمه التكليفي‎ ۱٤ 
۳ التشبب بغلام‎ ٤ 
°١ تشبيك‎ 18-6 
١ 0 التعريف‎ ١ 

6 الحكم الإجمالي ١‏ 
۲-۹ ۰ تشبيه ١ه‏ 
19 التعريف ١‏ 

۱۹ الألفاظ ذات الصلة ش 


۳۹ 


القياس 
حكم التشبيه 
أ- التشبيه في الظهار 


5 03 


تشريق 
انظر : أيام التشريق 

تشريك 
التعريف 
الألفاظ ات الصلة 
الإشراك 


حكم التشريك 


أ تشريك ما لا يحتاج الى نية في نية العبادة 


ب - تشريك عبادتين في نية 
ج- التشريك في المبيع 
د التشريك بين نسوة في طلقة 


3 a 


التعريف 

الحكم التكليفي 

ما ينبغي للعاطس مراعاته 

حكمة مشروعية التشميت 

التشميت اثناء الخطبة 

تشميت من في الخلاء لقضاء حاجته 
تشميت المرأة الأجنبية للرجل والعكس 
تشميت المسلم للكافر 


0 


١١-١ 


e جد‎ 


ل > <7 صم 


التعريف 

الألفاظ ذات الصلة 
أ السدل 
ب - الإسبال 


الحكم الإجمالي 


التعريف 
الحكم الإجمالي 
ألفاظ التشهد 
الزيادة والنقصان في ألفاظ التشهد والترتيب بينها 
الجلوس في التشهد 
التشهد بغير العربية 
الاسرارفي التشهد 
ما يترتب على ترك التشهد 
الصلاة على النبي ية في التشهد 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة 
أ التعزير 
ب الستر 
الحكم الإجمالي 
أولا : تشهير الناس بعضهم ببعض 
فيكون حراما في الأحوال الآتية 
ويكون التشهير جائز في الأحوال الآتية 


— ۳0 


gnnrnn‏ ورم م قومرم ممه 


١_6 


ثانيا : التشهير من الحاكم 

أ بالنسبة للحدود 

ب - بالنسبة للتعزير 
تشوف 
5 
امك الاي 


شو الشارع لإثبات النسب 
ب - التشوف إلى العتق 


ج- التشوف في العدة 
د التشوف للخطاب 
تشييع الحنازة 
انظر : جنازة 
تصادق 

ارف 
حكم التصادق 
من يعتبر تصادقه 
صفة التصادق 
ما يشترط في المصادق 
محل التصادق 
التصادق في حقوق الله تعالى 


التصادق في التكاح 
حكم تصادق الزوجين على طلاق سابق 
حكم مصادقة الزوجة على إعسار الزوج 
الرجوع في التصديق 


التعريف 


~o — 


هه الألفاظ ذات الصلة 
60 أ- التعديل ۲ 
هه ب _ التصويب ۳ 
V۰ _00‏ جا التهذيب ٤‏ 
o‏ د الإصلاح ٥‏ 
9 ه ‏ التحرير 5 
65 ۰ الحكم التكليفي ۷ 
2 ما يتعلق بالتصحيح من أحكام 
65 أولا : تصحيح الحديث ۸ 
o۷‏ أثر عمل العام وفتياه في التصحيح 
o۷‏ تصحيح المتأخرين من علماء الحديث ۱۰ 
0۸ ثانيا: تصحيح العقد الفاسد ١١‏ 
"١‏ تصحيح العقد باعتباره عقدا آخر 2 . ۱۳ 
1۲ ثالثا: تصحيح العبادة إذا طرأ عليها ما يفسدها ١6‏ 
54 رابعا : تصحيح المسائل في الميراث ۲٤‏ 
1٤‏ ما يحتاج اليه في تصحيح المسائل الفرضية ۲o‏ 
10 أما الأصول الثلاثة 
1 فأحدها 4 
1 والثاني من الأصول الثلاثة يف 
1٦‏ والثالث من الأصول الثلاثة ۲۸ 
الاك وأما الأصول الأربعة التي بين الرءوس والرءوس 
لاك 2 فأحدها ”> 
3 والأصل الثاني من الأصول الأربعة ۳٠۰‏ 
1۸ والأصل الثالث من الأصول الأربعة ۳١‏ 
٠ 1۹‏ والأصل الرابع من الأصول الأربعة ۳۲ 


— ۳ 


46 تصحيف 

انظر : تحريف 
تصدق 

انظر: صدقة 
3 تصديق 

انظر: تصادق 
V۳-۷1‏ تصرف ۱۲-۱ 
۷۱ التعريف : ١‏ 
۷۱ الألفاظ ذات الصلة : ش 
۷۱ أ الالتزام ۲ 
۷۱ ب - العقد ۳ 
۷۱ الفرق بين التصرف والالتزام والعقد ٤‏ 
۷۱ أنواع التصرف : ° 
ف النوع الأول: التصرف الفعلي 5 
۷۲ النوع الثاني : التصرف القولي ۷ 
7 أ- التصرف القولي العقدي ۸ 
7 ب - التصرف القولي غير العقدي . وهوضربان: 
۷۲ أحدها ۹ 
ف الضرب الثاني ۱۰ 
يف تصريح 

انظر: صريح . 
5لا تصرية ۸-۱ 
V٤‏ التعريف : 1 ١‏ 
V٤‏ الحكم التكليفي ۲ 
V٤‏ الحكم الوضعي (الأثر) ۳ 
¥ نوع العوض عن اللبن : 


O04 — 


0 الواجب عند انعدام التمر‎ Vo 
هل يختلف الحكم بين كثرة اللبن وقلته؟‎ Vo 

۸ مدة الخيار‎ ۷٦ 
٠١-١ كاين تصفيق . ش‎ 
١ التعريف:‎ VY 

۷۸ حكمه التكليفي ۲ 
۷۸ تصفيق المصلي لتنبيه إمامه على سهوفي صلاته ۳ 
۷۹ تصفيق المصلي لمنع المار أمامه ٤‏ 
:4 تصفيق الرجل في الصلاة 0 
۸۰ التصفيق من مصل للاذن للغير بالدخول ١‏ 
۸۱ التصفيق في الصلاة على وجه اللعب ۷ 
۸۱ كيفية التصفيق ۸ 
A۲‏ التصيفق أثناء الخطبة ۹ 
AY‏ التصفيق في غير الصلاة والخطبة ۱۰ 
3 تصفية ۲-١‏ 
AY‏ التعريف : ١‏ 

۸۳ الحكم الإجمالي ۲ 
۹۲-۸٤‏ تصليب 16-1 
45 التعريف: ١ ٠‏ 

هم الألفاظ ذات الصلة : 

Ao‏ أ التمثيل 

۳ ب _ الصير‎ Ao 
الحكم التكليفي‎ Ao 

46م أولا : حكم التصليب (بمعنى القتلة المعروفة) ٤‏ 
45 أ الإفساد في الأرض 

م كيفية تنفيذ عقوبة الصلب في قاطع الطريق 5 


— foo 


۸۷ حادم فز وغ الا ر ات ۷ 
۸۷ ج التصليب في عقوبة التعزير ۸ 
۸۸ ثانيا: الأحكام المتعلقة بالصلبان 

۹ صناعة الصليب واتخاذه‎ A^ 
١١ المصلى والصليب‎ ۸۸ 
۱۲ القطع في سرقة الصليب‎ ۸۹ 
۱۳ إتلاف الصليب‎ ۸۹ 
۱٤ أهل الذمة والصلبان‎ ۹۰ 
١ الصليب في المعاملات المالية‎ ۹۱ 
74-١ تصوير‎ ۱۳۱-۹۲ 
١ ' : كك التعريف‎ 
۲ أنواع الصور‎ 4 
: الألفاظ ذات الصلة‎ ۹٤ 

٤ أ- التماثيل‎ ٤ 
٦ ب - الرسم‎ ۹٤ 
۷ ج- التزويق » والنقش. والوشي » والرقم‎ 4٥ 
۸ د النحت‎ 5 
۹ ترتيب هذا البحث‎ ١ 
٠١ القسم الأول : مايتعلق من الأحكام بالصورة الإنسانية‎ 4٥ 
القسم الثاني : حكم التصوير (صناعة الصور)‎ ۹۷ 

۹۷ أ- تحسين صورة الشيء المصنوع ۳ 
۹۷ ب - تصوير المصنوعات ۱٤‏ 
۹۷ ج- صناعة تصاوير الجمادات المخلوقة 1٥‏ 
۹۸ د تصوير النباتات والأشجار 1 
۹۹ ه- تصوير صورة الحيوان أوالإنسان ۱۷ 
۹۹ التصويرفي الديانات السابقة ۱۸ 


۳۹ 


تصوير صورة الإنسان والحيوان في الشريعة الإسلامية 
القول الأول 
القول الثاني 
الشرط الأول 
الشرط الثاني 
الشرط الثالث 
القول الثالث 
أدلة القولين الثاني والثالث بتحريم الصورمن حيث الجملة 
الحديث الأول 
الحديث الثاني 
الحديث الثالث 
الحديث الرابع 
الحديث الخامس 
تعليل تحريم التصوير 
الوجه الأول 
- الوجه الثاني 
الوجه الثالث 
- الوجه الرابع 
تفصيل القول في صناعة الصور 
أولا : الصور المجسمة (ذوات الظل) 
ثانيا: صناعة الصور المسطحة 
القول الأول في صناعة الصور المسطحة 


القول الثاني في صناعة الصورغير ذوات الظل (أي المسطحة) 


رابعا: صنع الصور الخيالية 
خامسا: صنع الصور الممتهنة 


— ۳0۷ 


۲۳ 
۲٤ 


Yo 


11 سادسا: صناعة الصورمن الطين والحلوى ومايسرع إليه الفساد ؟ 
۱1۲ سابعا: صناعة لعب البنات ۳۷ 
۱1۳ ثامنا: التصوير للمصلحة كالتعليم وغيره . ۳۹ 
۱1۳ القسم الثالث : اقتناء الصورواستع اها ٠‏ 
10 البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ۲ 
۱۱٩‏ اقتناء واستعمال صور المصنوعات البشرية والجوامد والنباتات 4# 
۱۱۹ اقتناء واستعمال صور الانسان والحيوان ٤٤‏ 
11۷ أ استعمال واقتناء الصور المسطحة ٥‏ 
11۷ ب - استعمال واقتناء الصور المقطوعة 65 
1۸ ج- استعمال واقتناء الصور المنصوبة والصور الممتهنة ۹ 
11 استعمال لعب الاطفال المجسمة وغير المجسمة o۲‏ 
۱۲۲ لبس الثياب التي فيها الصور ٥٦‏ 
فل استعمال واقتناء الصور الصغيرة في الخاتم والنقود أونحوذلكف ۷ه 
۲۴۳ النظرإلى الصور 0۸ 
€ الدخول إلى مكان فيه صور ٠‏ 
30 إجابة الدعوة إلى مكان فيه صور ۳ 
١‏ ما يصنع بالصورة المحرمة إذا كانت في شيء ينتفع به 1٤‏ 
هل الصوروالمصلى 55 
۱۷ الصورفي الكعبة والمساجد وأماكن العبادة ۷ 
۱۲۸ الصورفي الكنائس والمعابد غير الإسلامية 1۹ 
۱۲۸ رابعا : أحكام الصور 

۱۲۸ أ- الصور وعقود التعامل ۷٠۰‏ 
۱۹ الضمان في اتلاف الصوروالات التصوير يف 
۳۰ القطع في سرقة الصور V٤‏ 
۳۳-۱ تضبيب ۷-١‏ 
۱۳۱ التعريف ١‏ 


مه" — 


۱۳۱ الألفاظ ذات الصلة : 

۱۳۱ الجر ۲ 
۱۳۱ الوصل ۳ 
۳۱ التشعيب ٤‏ 

۱۳۲ التطعيم ° 
شل الثمويه 5 
شق الحكم التكليفي 0 ” 
۳4-۳ تضمر ۹ 
١‏ التعريف ١‏ 
نشل الألفاظ ذات الصلة 

۳۳ آ ۔ السباق ۲ 
۳٤‏ حكمه الإجمالي ومواطن البحث ۳ 
۱10-€ تطبيب ۷-١‏ 
١‏ التعريف ١‏ 

هم ١‏ الألفاظ ذات الصلة : 

۲ أ التداوي‎ \o 
۳ حكمه التكليفي‎ \o 
٤ نظر الطبيب إلى العورة‎ ۱۳۹ 
٥ استئجار الطبيب للعلاج‎ ۳۷ 
۷ ضان الطبيب لا يتلفه‎ ۱۳۸ 
۲-١ تطبيق‎ ١15-15١ 
١ التعريف‎ ۱٤١ 

۲ الحكم الإجالي‎ ۱٤١ 
ه-١ تطفل‎ ١14-١57 
١ التعريف ْ ش‎ ١:7 

۱4۲ الألفاظ ذات الصلة : 


— ۳۹ 


4۲ أ الضيف ۲ 
١‏ ب - الفضولي ۳ 
١‏ الحكم التكليفي للتطفل 3 
١5‏ شهادة الطفيلي | . 
١15-15‏ تطفيف 4-١‏ 
١55‏ التعريف ١‏ 
١14‏ الألفاظ ذات الصلة : التوفية 
١55‏ الحكم الإجمالي ۳ 
١‏ منع التطفيف. وتدابيره 3 
٤٦‏ تطهر 

انظر: طهارة 
١5‏ تطهير 

انظر: طهارة 
۱۷۳-٩‏ تطوع اد 
١.5‏ التعريف : ١‏ 
۱٤۸‏ أنواع التطوع ۲ 
14۹ حكمة مشروعية التطوع ٤‏ 
١4‏ أ اكتساب رضوان الله تعالى : 
١6‏ بد الانس بالغبادة والتهية لما 8 
16۰ ج- جبران الفرائض 
٠6‏ د التعاون بين الناس وتوثيق الروابط بينهم ۷ 
واستجلاب محبتهم 
10۱ افضل التطوع ۸ 
١6‏ الحكم التكليفي ۱۰ 
١6:‏ أهلية التطوع ۱۱ 
١65‏ أحكام التطوع ۱۲ 


n EE‏ ل 


6ه ١‏ أولا : مايخص العبادات 

۳ أ-ماتسن له الجماعة من صلاة التطوع‎ ١6 
١15 مكان صلاة التطوع‎ ١ هه‎ 
١ صلاة التطوع على الدابة‎ 10 
15 صلاة التطوع قاعدا‎ ١ /اه‎ 
۱۷ الفصل بين الصلاة المفروضة وصلاة التطوع‎ 10۷ 
۱۸ قضاء التطوع‎ > ١ /اه‎ 
14 انقلاب الواجب تطوعا‎ 10۸ 
۲۰ حصول التطوع باداء الفرض وعكسه‎ ١6 
ثانيا: مايشمل العبادات وغيرها من أحكام‎ ۱۰ 

لل أ قطع التطوع بعد الشروع فيه ۲١‏ 
۱۲ ب -نية التطوع ۲٤‏ 
۳ ج- النيابة في التطوع ۲۷ 
٤‏ د الأجرة على التطوع ۲۸ 
۱٦‏ انقلاب التطوع إلى واجب ۲۹ 
۱٦‏ أ الشروع ۳٠‏ 
۱٦‏ ب التطوع بالحج تمن لم يحج حجة الإسلام ۳١‏ 
۱۷ ج- الالتزام أوالتعيين بالنية والقول ۳۲ 
۱۸ فب التدو ۳۳ 
۱۸ ه- استدعاء الحاجة ۳٤‏ 
۱۸ و_الملك o‏ 
۱۸ أسباب منع التطوع ۳٣‏ 
۱۸ أ- وقوعه في الأوقات المنبى عنها ۴۷ 
54 ب - إقامة الصلاة المكتوبة ۳۸ 
۱۹ ج-عدم الإذن من يملك الإذن ۳۹ 
۱۹ د الإفلاس في الحجر بالنسبة للتبرعات المالية 37 


۳۹۱ 


١ 
"لما‎ ١ا/*‎ 
١ 
1,2 
۱1٤ 
۱٤ 
۱۷٤ 
قن‎ 
١/6 
\Vo 
170 
۱۷٦ 
۱۸۰ 
۱۸1 
۱۸1 
\AT - 3۸۲ 
۱۸۲ 
۱A۲ 
8م‎ 
۱A۲ 


ه- التطوع بشيء من القربات في المعصية 
الا : مايخص غير العبادات (من أحكام التطوع) 
الإيجاب القبول والقبض 
أ- العارية 
ب اهبة 
ج- الوصية لمعين 
د - الوقف على معين 
التعريف : 
الألفاظ ذات الصلة : 
التزين 
لحكم التكليفي 
تطيب الرجل والمرأة 
التطيب لصلاة الجمعة 
التطيب لصلاة العيد 
تطيب الصائم 
تطيب المعتكف 
التطيب في الحج 
مايباح من الطيب ومالا يباح بالنسبة للمحرم 
تطيب المحرم ناسيا أوجاهلا 
تطيب المبتوتة 


التعريف: 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الفأل 


ب _ الكهانة 


۳۲ے 


1A۳ 
۱A4 
۱A4 
1A4 
1۸0 
1۸0 
۱۸٦ 
۸٦ 
۱۸٦ 
۸4 
14۰ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹٤4 
140° 
۹۸ 
۹۸ 
۹۸ 
۹۸ 
۹۸ 
Y۰ 
٠۰ 
Y۰ 
Y0 


۱۹۷- 


أصل التطير : 
حكمه التكليفى 
تعارض 

التعريف : 
الألفاظ ذات الصلة : التناقض. التنازع 
حكم التعارض 
وجوه الترجيح في تعارض البينات 

الأول : 

الثاني : 

الثالث : 
تعارض الأدلة في حقوق الله تعالى 
تعارض تعديل الشهود وتجريحهم 


تعارض احتال بقاء الإسلام وحدوث الردة 


- تعارض الأحكام التكليفية في الفعل الواحد 


تعارض الأصل والظاهر 
تعارض العبارة (اللفظ) والإشارة الحسية 
تعاطى 
التعريف : ٠‏ 
الألفاظ ذات الصلة : العقد 
الحكم الإجمالي 
البيع بالتعاطي 
الإقالة بالتعاطي 
الإجار ة ا 
مواطن البحث ٠‏ 
تعاويذ 
انظر: تعويذة 


ا 


o 


۱4-1 تعبدي "1-١‏ 
"١‏ التعريف : ١‏ 
لا" الألفاظ ذات الصلة : العبادةء حق الله ۱۲-۸ 

لمعلل بالعلة القاصرة, المغدول به عن سنن القياس» 

المنصوص على علته 
۰۷ حكمة تشريع التعبديات 1 
4 طرق معرفة التعبدي 1١‏ 
۰۹ ماتكون فيه التعبديات. وأمثلة منها: ١‏ 
۰ الأصل في الأحكام من حيث التعليل أو التعبد  ۱٦‏ 
1۲ المفاضلة بين التعبدي ومعقول المعنى 14 
1۳ خصائص التعبديات 1 ۲۰ 
۱۸-64 تعبير ۷-١‏ 
٤‏ التعريف: ١‏ 
1٤‏ طرق التعبير ۲ 
1٥‏ أولا: التعبير بالقول ۴ 
10 ثانيا: التعبير بالفعل ْ 0 
حل ثالثا: التعبير بالكتابة ° 
11۷ رابعا: التعبير بالإشارة 5 
11۸ خامسا: التعبير بالسكوت ۷ 

تعبير الرؤيا 

انظر: رؤيا 
۲۲-۹ تعجيز 6 
Ab‏ التعريف: ١‏ 
1۹ أولا : تعجيز المكاتب 0 
0 اا مجر الدع أو المدعق عليه ٤‏ 
۲۲۸-1 تعجيل ۱۹-۱ 


۳٤ 


۲۲۱ التعريف ١‏ 
۲۲١‏ الألفاظ ذات الصلة» الإسراع 
۲۲١‏ الحكم الإجمالي ۳ 

أنواع التعجيل 

أولا : التعجيل بالفعل عند وجود سببه 
۲۱ أ- التعجيل بالتوبة من الذنوب ٤‏ 
۲۲۲ ب _ التعجيل بتجهيز الميت ٥‏ 
۲۲۲ ج- التعجيل بقضاء الدين ٦‏ 
۲۲۲ د التعجيل بإعطاء أجرة الأجير ۷ 
۳ ه ‏ التعجيل بتزويج البكر ۸ 
۳ و التعجيل بالإفطار في رمضان ۹ 
۳ ز- تعجيل الحاج بالنفر من منى ۱۰ 

e ثانيا‎ 

40 أ - التعجيل بالصلاة قبل الوقت ۱۲ 
40 ب - التعجيل بإخراج الزكاة قبل الحول ۴۳ 
٦‏ تعجيل الكفارات | ١‏ 
ضف ج- تعجيل كفارة اليمين قبل الحنث ۱٤‏ 
¥ د تعجيل كفارة الظهار 1 
يفف ه ‏ تعجيل كفارة القتل ۱۷ 
۲۲۸ و التعجيل بقضاء الدين امو جل 14 
۲۲۸ ز- التعجيل بالحكم قبل التبين ۱۹ 
خف شويرق تعدد ۱۸-۱ 
خف التعريف: ١‏ 
خف حكمه التكليفي ۲ 
خف أ تعدد المؤذنين ۳ 
4 ب - تعدد الجماعة في مسجد واحد 3 


~۳0 


خرف ج تعدد الحمعة ° 
غرف د تعدد كفارة الصوم 5 
۲۳١‏ ها تعدد الفدية بتعدد ارتكاب المحظورفي الإحرام ‏ ۷ 
۳۱ و تعدد الصفقة ۸ 
۲۳١‏ ز- تعدد المرهون أوالمرتهن ۹ 
۲۳۱ ح - تعدد الشفعاء في العقار ۱۰ 
ضف ط _ تعدد الوصايا ١١‏ 
ضف ي - تعدد الزوجات ۱۲ 
ضف ك تعدد أولياء النكاح ١١‏ 
ضف ل- تعدد الطلاق ١5‏ 
ضف م تعدد المجني عليه أوالجاني ١6‏ 
يضق ن - تعدد التعزير بتعدد الألفاظ 5 
۳ س - تعدد القضاة في بلد واحد ۱۷ 
YY‏ ع تعدد الأئمة ۱۸ 
4_۳ تعدي ۲۰-١‏ 
يضف التعريف : ١‏ 
۳ الحكم التكليفي ۲ 
التعدي على الأموال : 
كرف التعدي الغصب والإتلاف والسرقة والاختلاس ۳ 
التعدي 5 العقود : 

3 أولا : التعدي في الوديعة‎ ۳٤ 
٥ انيا : التعدي في الرهن‎ o 
٦ أ- تعدي الراهن‎ o 
۷ ب - تعدي المرتهن‎ Yo 
۸ ضف الثا: التعدي في العارية‎ 
۹ ضف رابعا: التعدي في الوكالة‎ 


وات 


NOTE POSE e me OKO RE E De EUS‏ ل ل 


ضف خامسا: التعدي في الإجارة ۱۰ 
ضف سادسا: التعدي في المضارية ۱۱ 
۷ سابعا: التعدي على النفس ومادونها ۳ 
٠ ۳۸‏ ثامنا: التعدي على العرض ١‏ 
۳۸ تاسعا: تعدي البغاة 15 
۳۸ عاشرا: التعدي في الحروب ۱۷ 
التعدي بالإطلاق الثاني بمعنى الانتقال 
۳۹ أ تعدي العلة ۱۸ 
۳۹ ب _ التعدي بالسراية ۱۹ 
۳۹ اثار التعدي ۲۰ 
717-05 تعديل 1! ك5 
4° التعريف : ١‏ 
34 الألفاظ ذات الصلةء التجريح ۲ 
الحكم التكليفي 
۲4١‏ أ- تعديل الشهود ۳ 
3 ب - تعديل الأركان في الصلاة 
۲٤١‏ ج- قسمة التعديل 0 
31 د التعديل في دم جزاء الصيد في المناسك ١‏ 
7477 تعذزيب ١١-١‏ 
3 التعريف: ١‏ 
4۲ الألفاظ ذات الصلة. التعزيرء التأديب» التمثيل 7 
4۳ الحكم التكليفي ٥‏ 
4٤‏ أنواع التعذيب 
40 تعذيب المتهم ۸ 
4۷ مواطن البحث ۱۲ 
9-۸ تعر يض ٠١-١‏ 


۳۹۷ 


۲4۸ التعريف ١‏ 
۲4۸ الألفاظ ذات الصلة : الكناية» التورية ۳-۲ 
۲4۸ الحكم التكليفي 
۲4۸ أولا : التعريض في الخطبة ٤‏ 
4۹ ثانيا: التعريض بخطبة المعتدة غير الرجعية ° 
4۹ ألفاظ التعريض بالخطبة “i‏ 
10۰ الثا: التعريض بالقذف ۷ 
0٠‏ رابعا: التعريض للمسلم بقتل طالبه من الكفار ۸ 
4 خامسا: التعريض للمقر بحد خالص بالرجوع : 
0۱ مواطن البحث ٠6‏ 
اليف شرل ش تعر يف ۸-۱ 
۲0۱ التعريف: ١‏ 
۲۱ أ- التعريف عند الأصوليين ۲ 
YoY‏ با اله ف عبد الفقياء ۳ 
o۲‏ الألفاظ ذات الصلة : الإعلان. الكتمان أوالاخفاء 5-ه 
حكمه التكليفي 
Yo‏ أولا : التعريف في الأمصار 5 
Yor‏ انا تعريق:اللقظة ۷ 
Yor‏ ثالثا: التعريف في الدعوى ۸ 
YAV- of‏ تعزير 0۸-۱ 
o4‏ التعريف : ١‏ 
o-4‏ الألفاظ ذات الصلة : الحد. القصاص. الكفارة ٢‏ 
۲٥٦‏ الحكم التكليفي 5 
۲٥٦‏ حكفة التشريع ۷ 
Yo‏ المعاصي التي شرع فيها التعزير ۸ 
0۹ اجتاع التعزيرمع الحد والقصاص أو الكفارة ۹ 


— ۳A 


الى التعزيرحق لله وحق للعبد 1 
۲۹۱ التعزير عقوبة مفوضة 
۲۹۱ المراد بالتفوض وأحكامه ۱۱ 
۳ الأنواع الجائزة في عقوبة التعزير ۱۲ 
العقوبات البدنية 
۹۳ أ- التعزير بالقتل ۳ 
٤‏ ب - التعزير بالجلد ۰ ١5‏ 
10 مقدار الجلد في التعزير ْ ل 
۲۹۸ ج - التعزير بالحجبس 15 
۲۹ مدة الحبس في التعزير ۱۷ 
د التعزير بالنفي (التغريب) 
۲۹ مشروعية التعزير بالنفي ۱۸ 
يمف مدة التغريب ۱۹ 
ه- التعزير با مال 
7" مشروعية التعزير بالمال 9 
ا أنواع التعزير بالمال 
۲۷۱ أ حبس الال عن صاحبه 4 
VY‏ ب -الإتلاف ۲۲ 
۷۳ ج- التغيير ل 
2 د التمليك ۲٤‏ 
۷4 أنواع أخرى من التعزير 
۷٤‏ أ الإعلام المجرد o‏ 
۲۷٤‏ ب الإحضارلمجلس القضاء فى 
ليف ج التوبيخ 
V4‏ مشروعية التوبيخ ۷ 
Vo‏ كيفية التوبيخ ۲۸ 


5 


۲۹ د اهجر‎ Vo 
۳٠ الجرائم التي شرع فيها التعزير‎ ۲۷٦ 
الجرائم التي يشرع فيها التعزير بدلا عن الحدود‎ 
۳١ جرائم الاعتداء على النفس ومادونها‎ >” 

00 جرائم القتل (الجناية على النفس) 
۲۷٦‏ القتل العمد ۳۲ 
۲۷٦‏ القتل شبه العمد ۳۳ 
۷Y‏ الاعتداء على مادون النفس o‏ 
VV‏ الزنى الذي لا حد فيه ومقدماته ۳٢۹‏ 
۷۹ القذف الذي لا حد فيه والسبب ۳۷ 
۸۰ السرقة التي لا حد فيها ۳۸ 
1۸۰ قطع الطريق الذي لا حد فيه ۹4 


الجرائم التي موجبها الأصلي التعزير 
بعض الحرائم التي تقع على احاد الناس 


۸۰ شهادة الزور ْ 4 
۲۸۱ الشكوى بغير حق ٤١‏ 
301 قتل حيوان غير مؤذ أوالإضراربه ۲ 
۸۱1 انتهاك حرمة ملك الغير ۳ 
۸۱ جرائم مضرة بالمصلحة العامة ٤٤‏ 
۸۲ الرشوة 0 
تجاوز الموظفين حدودهم وتقصيرهم ٠‏ 
۸۲ أ جور القاضي 5.5 
۸۲ ب -ترك العمل أوالامتناع عمدا عن تأدية الواجب ٤۷‏ 
۸۳ مقاومة رجال السلطة والاعتداء عليهم ۸ 
AY‏ هرب المحبوسين وإخفاء الجناة ۹ 
۸۳ تقليد المسكوكات الزيوف والمزورة 0 


— ۳۷۰ 


۸۳ التزوير ٥۱‏ 
A۳‏ البيع بأكثرمن السعر الجر ي o۲‏ 
A٤‏ الغش في المكاييل والموازين o‏ 
A٤‏ المشتبه فيهم ٠‏ 64 
A٤‏ سقوط التعزير هه 
A4‏ أ سقوط التعزير بالموت 65 
۸٤‏ ب - سقوط التعزير بالعفو o۷‏ 
۲۸٦‏ سقوط التعزير بالتوبة مه 

4-١ تعزية‎ ۲۹۰-۷ 

١ التعريف:‎ YAY 
۲ الحكم التكليفي‎ YAV 
۳ كيفية التعزية ولن تكون‎ ۸۸ 
٤ مدة التعزية‎ ۲A۸ 
٥ وقت التعزية‎ 224 
5 مكان التعزية‎ 14 
۷ صيغة التعزية‎ ۲۸۹ 
۸ 0 هل يعزى المسلم بالكافر أو العكس‎ ۸۹ 
۹ صنع الطعام لأهل الميت‎ ۹۰ 
۳-١ تعشير‎ ۲۹۱-۰ 
١ : التعريف: غْ‎ ۹۰ 
تاريخ التعشير في المصحف‎ ۹۰ 

"1١‏ حكم التعشير 

انظر: عصبة 


انظر: موالاة. تتابع 


۳۷۹ 
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جعل علوالدارمسجدا 

نقب كوة العلووالسفل 

تعلي الذمي على المسلم في البناء 
التعريف 

الألفاظ ذات الصلة 

صفة التعليق 


— V۲ 


أثر التعليق على التصرفات 
الإيلاء 

الحج 

الخلع 


الطلاق 


الولاية | 
التصرفات التي لا تقبل التعليق 


تعليل الأحكام 
تعليل النصوص 
مسالك العلة 


— ۴V 


تعليل 


تم بحمد الله الحرء الثاني عشر من الموسوعة الفقهية 
ويليه الجاء الثالك عشر. وأوله بحث «تعلم وتعليم) 


ا 
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